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 الكتاب ، وأكون لكم من الشّاكرين .
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 البريد الإلكترونيّ للمؤلّف

mohashk14@hotmail.com 

٢ 
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 انيالبحث الث
 يإثبات صغرى الدليل الشرع

 
، ومـــرّ أن البحـــث عـــن الـــدليل  كـــان البحـــث منقســـما إلى الـــدليل الشـــرعي والـــدليل العقلـــي    

 اط :الشرعي يقع في ثلاث نق
 . الدلالات العامة للدليل الشرعي -١    
 ات صدور الدليل من الشارع وهو إثبات صغرى الدليل الشرعي .إثب -٢    
 ور .حجية الظه -٣    

 
ـــ     د كـــان الكـــلام ســـابقا في الـــدلالات العامـــة للـــدليل الشـــرعي ، ونـــتكلم الآن عـــن وســـائل وق

 إثبات صدور الدليل من الشارع .
 ارع :ل من الشدور الدليوسائل إثبات ص

 ور الدليل من الشارع على قسمين :وسائل إثبات صد    
 وسائل الإثبات الوجداني : -١
 ل :صيل اليقين بصدور الدليل من الشارع ، وتشمائل التي تؤدي إلى تحهي الوس   

 التواتر . -أ 
 الإجماع . -ب 
 الشهرة . -ج 
 سيرة المتشرعة : تقدّم البحث عنها في الحلقة الثانية . -د 

 ي :وسائل الإثبات التعبّد -٢
ارع ، كخــبر ـين التعبـّـدي بصــدور الــدليل مــن الشــائل الــتي تــؤدي إلى تحصــيل اليقــهــي الوســ     

الثقـــة فإنـــه لا يـــؤدي إلى اليقـــين الوجـــداني بصـــدور الـــدليل مـــن الشـــارع ، وإنمـــا يـــؤدي إلى الظـــن 
مــا  بالصــدور ، و�تي الشــارع ويتعبَّــد� بهــذا الظــن ويقــول خــذوا بخــبر الثقــة وتعــاملوا معــه معاملــة

يورث القطع واليقـين بالصـدور ، فيكـون اليقـين هنـا يقينـا تعبـّد� لا وجـدانيا حقيقيـا لأن الشـارع 
تعبد� بهذا الظن وهو ليس يقينا حقيقيا عند� ، ولا بد من وجود دليل قطعي على حجيـة هـذا 

٤ 
 



الظـــن حـــتى يمكـــن الاعتمـــاد علـــى خـــبر الثقـــة في معرفـــة أحكـــام الشـــارع ، وبـــدون وجـــود الـــدليل 
 القطعي على الحجية لا يمكن الأخذ بالدليل الظني في استنباط الأحكام الشرعية .

 
 

 م الأولالقس
 دانيوسائل الإثبات الوج

 

 : دتمهي
 داني :معنى الإثبات الوج

 الإثبات الوجداني هو اليقين ، واليقين حجة على أساس حجية القطع .    
 

 رع بواسطة وسائل الإثبات الوجداني ؟ؤال : كيف يحصل اليقين بصدور الدليل من الشاس
 واب :الج

لســيد يوجـــد جــوابان : أحــدهما للمشــهور �تي بيانــه فيمــا بعــد إن شــاء الله تعــالى ، والآخــر ل    
لشهيد قدس سره ، وجوابه قدس سره قائم على أساس حساب الاحتمالات ، فـيمكن تحصـيل ا

ات الوجـــداني عــن طريـــق تطبيـــق نظريـــة اليقــين بصــــدور الـــدليل مــن الشـــارع بواســـطة وســائل الإثبـــ
 الاحتمال .

وهنا لا بد أَوَّلاً من بيان أقسام القطع واليقين حتى نصـل إلى معرفـة كيفيـة حصـول اليقـين في     
 كل قسم .

 أقسـام اليقيـن :
 مرّ سابقا في مباحث القطع أن اليقين على قسمين :    
 اليقين الموضوعي : -١

 رات وعوامل موضوعية ، ويحصل من مناشئ عقلائية .هو اليقين الذي له مبرِّ     
 ال :مث

إذا أخبرك عشرون شخصا بخبر معينّ كنزول المطر وحصل عندك يقين من إخبارهم وقطعـت     
بنــزول المطــر فــإن قطعــك بــذلك قطــع موضــوعي حــتى وإن لم يكــن قـــد نــزل المطــر فعــلا ولم يكــن 

 الخبر مطابقا للواقع .
٥ 

 



 اليقين الذاتي : -٢
 و اليقين الذي له مبرِّرات وعوامل ذاتية ، ويحصل من مناشئ غير عقلائية .ه    
 ال :مث

إذا أخــبرك شــخص واحــد بخــبر معــينّ كنــزول المطــر وحصــل عنــدك يقــين مــن خــبره وقطعــت     
بنـــزول المطـــر فـــإن قطعـــك بـــذلك قطـــع ذاتي لأنـــك أخـــذت بخـــبر شـــخص واحـــد يحتمـــل في خـــبره 

 حتى لو كان قد نزل المطر فعلا وكان الخبر مطابقا للواقع .الصحة والخطأ ، وقطعك ذاتي 
 ؤال : هل يوجد فرق في الحجية بين القسمين ؟س
 واب :الج

لا فـــرق بـــين القســـمين في الحجيـــة ، فكـــلا القســـمين حجـــة لأن الشـــارع لـــو �ـــى عـــن العمـــل     
في مبحــث  بالقطــع لحصــل علــى الأقــل التنــاقض في نظــر القــاطع ، وقــد مــرّ هــذا البحــث ســابقا

 حجية القطع .
ؤال : إذا كان لا يوجد فرق في الحجية بين القسمين فما هي الفائدة والثمرة المترتبّـة علـى س

 جعل اليقين منقسما إلى قسمين ؟
 واب :الج

نعـــم صـــحيح أنـــه لا يوجـــد فـــرق في الحجيـــة بـــين القســـمين ، ولكـــن يوجـــد فــــرق في أســـباب     
فــرق بــين القســمين ولا توجـــد ثمــرة عمليــة مترتبــة علــى  حصــول القســمين ، فمــن حيــث الحجيــة لا

التقسيم إلى قسمين ، ولكـن مـن حيـث أسـباب حصـولهما يوجــد فــرق وتوجــد ثمــرة عمليـة مترتبـة 
علـــى التقســـيم إلى قســـمين ، فإننـــا حينمـــا نـــتكلم عـــن وســـائل الإثبـــات والإحـــراز الوجـــداني فمـــن 

قين الموضـوعي وأسـباب حصــول اليقيــن الــذاتي الضروري أن �تم بالتمييز بين أسباب حصول الي
حــتى لا نقـــع في اليقيـــن الــذاتي لأن المطلـــوب هـــو الحصــول علــى اليقــين الموضــوعي دون الــذاتي ، 
وذلـــك بأن �خـــذ بأســـباب اليقـــين الموضـــوعي ولا �خــــذ بأســـباب اليقـــين الـــذاتي ، لـــذلك توجـــد 

 ي حتى �خذ بها .فائدة من التقسيم وهي تمييز وسائل اليقين الموضوع
 

 وعي :أنواع اليقين الموض
 ينقسم اليقين الموضوعي إلى قسمين : 
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 اليقين الموضوعي الأَوَّليِ : -١
رى ولا يُـعْتَمَـــد فيـــه علـــى مقـــدمات بـــل خـــالـــذي لا يكـــون مســـتنتجا مـــن قضـــية أ هـــو اليقـــين    

 يدركها الإنسان بدون الاعتماد على يقين سابق .
 مثال :

تحالة الجمع بين النقيضين ، واليقين بأن الكل أكبر من الجزء ، فهـاتان القضـيتان اليقين باس    
ثابتتــان في الــذهن البشــري بــدون الاعتمــاد علــى قضــا� أخــرى أوعلــى يقــين ســابق ، وتســمى كــل 

 منهما بالقضية الأولية .
 

تَج : -٢  اليقين الموضوعي المسُْتـَنـْ
أخــــرى ، ويوجــــد لليقــــين الموضــــوعي بقضــــية  هــــو اليقــــين الــــذي يكــــون مســــتنتَجا مــــن قضــــية    

 مستنتَجة قسمان :
 اليقين الاستنباطي : -أ

لـــي مـــع قضـــية هـــو اليقـــين الـــذي تكـــون للقضـــية المســـتنتَجة فيـــه علاقـــة تضـــمّن أو اســـتلزام عق    
يـــاس ا علـــى أســـاس ق ســـابق حيـــث يكـــون الاستنتــــاج قائمـــأخـــرى ، وتكـــون مســـتنتَجة مـــن يقـــين

ة ، والنتيجــــة في القيــــاس مســــتبطنة دائمــــا في المقــــدمتين لأن ربعــــمنطقــــي مــــن أحــــد الأشــــكال الأ
وإمــا  -النتيجـة إمـا أن تكـون أصـغر مـن المقـدمات ـ كمـا في الشـكل الأول مـن القيـاس الاقـتراني 

لأن الســير في القيــاس يكــون مــن  -كمــا في القيــاس الاسـتثنائي   - أن تكـون مســاوية للمقـدمات
دمـــات ، وبعبـــارة أخـــرى لازم هنــا بــين ذات النتيجـــة وذات المقالكلــي إلى الجزئيــات ، ويكــون الــت

تـَيـَقَّنـَينْ .تلازم بين
ُ
  متعلَّقي اليقينين أي الم

 ال :مث
 بأن العــالم حــادث ، فهــو مســتنتَج مــن اليقــين بقضــيتين همــا : العــالم متغــيرِّ وكــل متغــيرِّ اليقــين    

 بالمقــدمتين حيـــث إن القيــاس المنطقـــي حــادث ، فيوجــد هنـــا تــلازم بـــين اليقــين بالنتيجــة واليقـــين
 يستلزم عقلا اليقين بالنتيجة .

 اليقين الاستقرائي : -ب
 الـــذي لـــيس للقضيــــة المســـتنتَجة فيــــه علاقـــة تضـــمّن أو اســـتلزام عقلـــي مـــع قضـــا� هـــو اليقـــين    

 أخـرى ، بـل يكــون الاسـتنتاج فيــه قائمـا علــى أسـاس الاســتقراء وتـراكم القــيم الاحتماليـة لأن كــل
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واحـــدة مـــن القضــا� تشــكِّل قيمــة احتماليــة لإثبـــات تلــك القضــية المســتنتَجة ، وبتراكمهــا تــزداد 
درجـــة احتمـــال القضـــية المســـتنتَجة ويصـــبح احتمـــال نقـــيض القضـــية المســـتنتَجة قريبـــا مـــن الصـــفر 

 حيث إن :
×  احتمـــال النقـــيض الثـــاني× احتمـــال نقـــيض القضـــية المســـتنتَجة = احتمـــال النقـــيض الأول     

 × . . . .احتمال النقيض الثالث 
وكلما ازدادت احتمـالات نقـيض كـل قضـية فـإن احتمـال نقـيض القضـية المسـتنتَجة يتضــاءل     

لأن نتيجة ضرب كسر في كسر يكون أصغر من كل واحـد مـن الكسـرين ، وتقــل النتيجــة كلمــا 
تمــال القضـية المســتنتَجة ازدادت الكسـور حـتى تصــل إلى رقـم قريـب مــن الصـفر ، ثم نسـتخرج اح

احتمـــال نقـــيض القضيــــة المســـتنتَجة ) ، ويـــزول احتمـــال نقـــيض القضـــية  – ١الـــذي يســـاوي ( 
المستنتَجة بسبب ضآلته لأن الذهـن البشري مخلوق على نحو لا يحـتفظ باحتمـالات ضـئيلة قريبـة 

) ، %  ١٠٠(مـــن الصــفر ، ومــع زوال احتمــال النقــيض يصـــل احتمـــال القضــية المســتنتَجة إلى  
والنتيجـة في الاسـتقراء غـير مسـتبطنة في المقـدمات لأن النتيجــة أكـبر وأوسـع مـن مقـدماتها حيــث 

 إن السير في الاستقراء يكون من الجزئيات إلى الكلي .
 

 مثال :
اليقين بعلية الحادثة الأولى للحادثة الثانية بسبب اقترا�ما في عدد كبير مـن المـرات مثـل تمـدّد     

ديــدة بســبب الحــرارة ، فــإذا شــاهد� اقــتران تمــدد هــذه الحديــدة بالحــرارة مــرات كثــيرة جــدّا هــذه الح
فـإن هــذه الاقـترا�ت المتكــررة لا تتضــمن ولا تسـتلزم أن تكــون إحــدى الحـادثتين علــة للأخــرى إذ 
قــد يكــون اقترا�مــا صدفـــة ، ولــيس المقصــود مــن الصــدفة عــدم وجــود علــة للحادثــة الأخــرى بــل 

جــود علــة خافيــة غــير منظــورة وغــير ملتفــت لهــا ، ولكــن حيــث إن مــن المحتمــل في كــل المقصــود و 
ــــة احتماليـــة علـــى عليـــة إحـــدى الحـــادثتين  اقـــتران عـــدم وجـــود علـــة خافيـــة فيعتـــبر كـــل اقـــتران قرين
للأخرى ، وبتعدد هـذه القـرائن يقـوى احتمـال العليـة بينهمـا حـتى يتحـول إلى اليقـين بأن الحادثـة 

دثة الثـانية ، فيحـدث عندنــا يقيــن بأن " كـل حديــدة تتمـدّد بالحـرارة " ، ويمكـن الأولى علة للحا
 أن نحسب احتمال الصدفة في الاقترا�ت الذي يساوي :

احتمـــال الصــدفة في × احتمــال الصــدفة في الاقــترا�ت = احتمــال الصــدفة في الاقــتران الأول    
 × . . . .لثالث احتمال الصدفـة في الاقتران ا× الاقتران الثاني 

٨ 
 



ونلاحــظ أن النتيجـــة تقــل مـــع ازد�د عــدد الاقـــترا�ت حــتى تصـــل إلى درجــة قريبـــة جــدا مـــن     
الصــفر ، ومــع وصــول احتمــال الصــدفة إلى درجــة قريبــة مــن الصــفر يصــل احتمــال عليــة الحادثــة 

 ) .%١٠٠الأولى للحادثة الثانية إلى (
 الفرق بين القياس والاستقراء :

 روق بين القياس والاستقراء ، نذكرها في النقاط التالية :توجد عدة ف    
في القيـــاس يوجـــد عنــد� يقينــان : يقــين بثبــوت المحمــول للموضــوع ، ويقــين آخــر باســتحالة  -١

انفكــاك المحمــول عــن الموضــوع ، وأمــا في الاســتقراء فيوجــد يقــين واحــد فقــط وهــو اليقــين بثبــوت 
باســتحالة انفكــاك المحمــول عــن الموضــوع ، بــل يوجــد  المحمــول للموضــوع ، ولا يوجــد يقــين آخــر

 احتمال انفكاك المحمول عن الموضوع .
) ، وأما الاسـتقراء فإنـه لا يولـِّد يقينـا % ١٠٠القياس يولِّد يقينا بالقضية المستنتَجة بنسبة ( -٢
ــــل إن النســــبة تحَُــــوَّل إلى (% ١٠٠لقضــــية المســــتنتَجة بنســــبة (با ) بســــبب ضــــآلة % ١٠٠) ، ب

 تمال نقيض القضية المستنتَجة .اح
، يوجد احتمال وجود علة غـير منظـورةفي القيـاس لا توجد علة خافية غير منظورة حيث لا  -٣

 وأما في الاستقراء فإنه يوجد احتمال علة غير منظورة .
 ملاحظـة هامـة :

ســتقرائي طــرق إثبــات وإحــراز الــدليل الشــرعي وجــدا� كلهــا مــن وســائل اليقــين الموضــوعي الا    
بخـــلاف كـــل  - كمـــا ســـيظهر فيمـــا بعـــد إن شـــاء الله تعـــالى  - الشـــهيد قـــدس ســـرهالســـيد عنــــد 

 الأصوليين الذين يقولون بأ�ا من وسائل اليقين الموضوعي الاستنباطي .
 
 

 رالتوات  -١
  

السـيد سوف يتم البحث عن كيفية إفـادة الخـبر المتـواتر لليقـين علـى رأي المشـهور وعلـى رأي     
 هيد قدس سره .الش

 تعريف التواتر في المنطق الأرسطي :
 هو إخبار جماعة كثيرين يمتنع ويستحيل عقلا تواطؤهم على الكذب .    
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 ويظهر من التعريف أن الخبر المتواتر مستنتَج من مقدمتين :
إخبــار جماعــة متكوّنِــة مــن عــدد كبــير مــن المخــبرِين ، وهــذه المقدمــة ثابتــة بالحــس  الصــغرى :    

 الوجدان إذا سمعنا إخبارهم بآذاننا .و 
كـــل جماعــــة متكوّنِـــة مـــن عـــدد كبـــير مـــن المخـــبرِين يمتنـــع ويســـتحيل تواطـــؤهم علـــى   الكـــبرى :    

الكــذب ، وهـــذه المقدمــة يعتبرهــا المنطــق الأرســطي قضيـــة عقليــة مــن القضــا� البديهيــة الأوليـــة في 
، وهــي قضــا� يحكــم بهــا العقــل  - الجــزءكاســتحالة اجتمــاع النقيضــين والكــل أكــبر مـــن   - العقــل

بمجرد تصور الطرفين والنسبة بينهما ، لذلك عدّ المتواترات من القضا� الضرورية البديهيـة الست 
الـــتي تنتهــــي إليهــــا كــــل قضــــا� البرهــــان ، وهـــي الأوليــــات والمشـــاهدات والتجريبيــــات والمتــــواترات 

 قينيات .والحدسيات والفطر�ت ، والبديهيات هي أصول الي
يقــول الشــيخ المظفــر قــدس ســره : الأوليــات وهــي قضــا� يصــدِّق بهــا العقــل لــذاتها أي بــدون     

ســبب خــارج عــن ذاتهــا ، وذلــك بأن يكــون تصــور الطــرفين مــع توجــه الــنفس إلى النســبة بينهمــا  
أي  - ور حـــدود القضـــيةـكافيـــا في الحكـــم والجـــزم بصـــدق القضـــية ، فكلمـــا وقـــع للعقـــل أن يتصـــ

ها لها ، مثل " الكل أعظم  - الطرفين على حقيقتها وقع له التصديق بهـا فورا عندما يكون متوجِّ
 . )١(من الجزء " و" النقيضان لا يجتمعان " 

 
 مقارنة بين القضية المتواترة والقضية التجريبية :

يــرى أن  إن التفســـير المنطقــي الأرســطي للقضــية المتــواترة والقضــية التجريبيــة تفســير واحــد فإنــه    
التي تثبت بالتجربة عن طريق اقتران الحادثة الثانيـة بالحادثـة  - علية الحادثة الأولى للحادثة الثانية

 مستنتجة من مقدمتين : - الأولى في عدد كبير من المرات
اقـــتران الحادثــــة الثانيـــة بالحادثــة الأولى في عـــدد كبـــير مــن المـــرات كتمـــدد الحديـــدة  الصــغرى :    

 وهذه المقدمة تأتي من التجربة . والحرارة ،
الصدفـــة لا تتكــرّر ولا تكـــون دائميــة ، بمعــنى أنــه يمتنـــع ويســتحيل أن يكــون هـــذا  الكــبرى :    

الاقتران في كل المرات صدفة ، وهذه المقدمـة يعتبرهـا المنطـق الأرسـطي قضـية عقليـة بديهيـة أوليـة 
ولا يمكــن أن تكــون ثابتــة بالتجربــة  ، -كاســتحالة اجتمــاع النقيضــين والكــل أكــبر مــن الجــزء  -

 . ٢٨٢ص  ٣، مبحث اليقينيات ج المنطق  )١(
                                                           



وإلا لـزم الــدور لأ�ــا تشــكّل كــبرى لإثبــات كــل قضـية تجريبيــة ، فــلا يمكــن أن تكــون هــي بنفســها 
 قضية تجريبية .

 للقضيتين المتواترة والتجريبية :الشهيد السيد توضيح 
والصـــغرى  مـــن نـــوع اليقـــين الموضـــوعي الاســـتنباطي ، المشـــهورإن اليقـــين في القضـــيتين عنـــد     

فيهمـــا هـــي كثـــرة عـــدد المخـــبرين أو كثـــرة اقـــتران الحـــادثتين ، والكـــبرى الـــتي تعتمـــد عليهـــا القضـــية 
المتــواترة هــي نفــس الكــبرى الــتي تعتمــد عليهـــا القضــية التجريبيــة ، وهــي " الصــدفة لا تتكــرّر " ، 

اخــتلاف  دفة علــى الــرغم مــنـبمعــنى أنــه يســتحيل اقــتران مصــالح المخــبرين واقتضــائها الكــذب صــ
 ظروفهم وأحوالهم لاستحالة تكرر الصدفة .

 ة :ـالنتيج
أرجـــع المنطــق الأرســطي الاســتدلال علــى القضــيتين المتــواترة والتجريبيــة إلى القيـــاس المكــوَّن مــن    

المقــدمتين الصــغرى والكــبرى ، والكــبرى هــى " الصــدفة لا تتكــرر " وهــي قضيـــة بديهيــة أوليــة لا 
ــــاج إلى اســــتدلال ، وا ـــــدَ بأن القضــــية المســــتدل عليهــــا ليســــت بأكــــبر مــــن مقــــدماتها بــــل تحت عْتـَقَ

 مستبطنة فيهما .
 : الشهيدالسيد نظرية 

الصحيح أن اليقيـن بالقضية التجريبية والقضية المتواترة من نـوع اليقـين الموضـوعي الاسـتقرائي     
،  - المشــهورولــيس يقينــا موضــوعيا اســتنباطيا كمــا يقــول بــه  -علــى أســاس حســاب الاحتمــال 

فــاليقين بالقضــيتين �تــج مــن تــراكم القــرائن الاحتماليــة الكثــيرة في مصــبّ واحـــد لأن إخبــار كــل 
مخبر واقتران الحادثة الثانية بالحادثة الأولى قرينة احتمالية ، فـإذا تكـرر الخـبر في التواتــر أو الاقـتران 

ة المتــــواترة أو التجريبيــــة وتنــــاقص في التجربــــة تعــــددت القــــرائن الاحتماليــــة وازداد احتمــــال القضيـــــ
احتمــال نقــيض القضــية حــتى يصــبح قريبـــا جــدًّا مـــن الصــفر ، فيــزول تلقائيــا لضآلتـــه الشــديدة ، 
وهـذا هو منشأ حصول اليقين في القضية المتواترة وفي القضية التجريبية ، وليس المنشأ مـا قـال بـه 

 المنطق الأرسطي من أن الصدفة لا تتكرر .
 على المنطق الأرسطي :الشهيد السيد رد 
 رد الأول :ال

إن المقدمــة الكــبرى الــتي قــال بهــا المنطــق الأرســطي هــي بنفســها قضــية قائمـــة علــى التجربــة ،     
فمـن خلال ملاحظة الوقائع الخارجية عرفنا أن لكل شيء علـة وأن هذه الوقائع لم تقع صدفــة ، 
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، وهــي ليســت قضيـــة بديهيــة أوليــة كمــا يقــول  فصــار عنــد� الكــبرى وهــي أن الصدفـــة لا تتكــرّر
، وطالمـــا أن الكــبرى ثابتــة بالتجربــة فـــلا يمكــن أن تكــون ســببا لحصــول اليقــين بالقضــية المشــهور 
 التجريبية .

 

 اني :الرد الث
لو كانت الكبرى التي قال بها المنطق الأرسطي وهي " الصدفة لا تتكرر " قضية عقلية أولية     

كــل حالــة مــن الحــالات واحــدا غــير متفــاوت ولا أســرع مــن حالــة أخــرى مــع أننــا   لكــان اليقــين في
نلاحــظ أن الإخبــارات في التــواتر يحصــل منهــا اليقــين بالخــبر بصــورة أســرع فيمــا إذا كانــت صــادرة 
مــن مخــبرين ثقـــات مــثلا ، وكــذلك الاقــترا�ت المتكــرّرة بــين الحــادثتين في التجريبيــات يحصـــل منهـــا 

ة بصــورة أسـرع إذا كانـت احتمـالات وجـود علــة غـير منظــورة أضـعف ممــا يـؤدي إلى اليقين بالعليـ
قوة الدلالة الاحتمالية لكـل اقـتران علـى العليــة ، وهــذا دليــل علـى أن السـبب في حصـول اليقـين 
ليس هـو الكبرى التي قـال المنطـق الأرسـطي ببـديهيتها وبأ�ــا قضـية أوليـة ثابتـة في عقـل الإنسـان 

 استحالة الجمع بين النقيضين .كثبوت 
 ة :الخلاص

إن اليقيـــــن في المتــــواترات والتجريبيــــات �تــــج مــــن الاســــتقراء وتطبيــــق حســـــاب الاحتمــــالات     
وتراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصبّ واحد ، وليس �شئا من قضية عقلية أوليـّة كـالكبرى 

 ى بنفسها قضية تجريبية .التي قال بها المنطق الأرسطي ، بل إن هذه الكبر 
 

 : الضـابط للتواتـر
إن الضابط للتواتر هو الكثرة العددية للمخبرين ، فإذا أخبر جماعة كثيرين عن مضمون خـبر     

 وحصل اليقين من إخبارهم فإن هذا الخبر يصير خبرا متواترا .
 ؤال : هل يوجد عدد معينّ للكثرة التي تحقّق التواتر ؟ ولماذا ؟س
 : وابالج

رة لأن تحقــق التـــواتر لا ل بســببها اليقــين بالقضــية المتــواتلا يوجـــد عــدد معــينّ للكثــرة الــتي يحصــ    
يتوقـــف علـــى عــــدد المخـــبرين فقـــط ، بـــل توجــــد عوامـــل مختلفــــة تؤثــــر في سرعــــة حصـــول اليقـــين 

 بالقضية المتواترة أو بطئه ، وهذه العوامل تنقسم إلى قسمين هما :
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 وعيـة :العوامـل الموض -١
هــي العوامـــل الخارجــة عــن ذات المتــيقِّن ولا تخــتصّ بشــخص دون آخــر ، فلـــو حصــلت لأي     

 شخص لأثرّت في سرعة حصول اليقين أو بطئه عنده ، منها :
 وثاقة المخبرين ونباهتهم : -أ

قة الوثاقة تقلّل من احتمال الكذب ، والنباهة تقلّل من احتمال الخطأ ، فكلما ازدادت الوثا     
 والنباهة كان حصول اليقين أسرع ، والعكس بالعكس .

 اختلاف مسالك المخبرين وظروفهم : -ب
فكلما اشتدّ التباعد بين المخبرين في مسالكهم العقائدية والمذهبية وظروفهم الزمانية والمكانية     

، الاحتمـالفي الإخبـار أبعـد بحسـاب  وغيرهما مـن الظروف كان اشتراكهم في المصلحة الشخصيّة
فيحصل اليقـين بصـورة أسـرع ، وهـذا واضـح في قضـية الغـدير مـثلا ، وكلمـا اشـتدّ التقـارب بيـنهم 

 فيها كان حصول اليقين أبطأ .
 نوعية القضية المتواترة : -ج

فإذا كانت القضية غريبة غـير مألوفـة ـ كنـزول المطـر في الصـيف ـ فإ�ـا تشـكّل عـاملا في بـطء     
 كان حصول اليقين أسرع .  -كنزول المطر في الشتاء   -كانت مألوفة   حصول اليقين ، وإذا

 الاطلاع على الظروف الشخصيّة الخاصة لكل مخبر : -د
 إذا كــان اب الاحتمــال افــتراض مصــلحة شخصـية في الإخبــار ، مــثلاممـا يبعّــِد أو يقــرِّب بحسـ    

ســلام قــال : " مــن أكــل بصــل ة يــدّعي فيهــا أن المعصــوم عليــه اليــال برواالــراوي بائعــا للبصــل وقــ
وع المصــلحة لــه بخــلاف مــا إذا كــان أ لرجــطــ" فــإن حصــول اليقــين يكــون أبعكــا فكأنــه زار مكــة 

 " دخيل في استنباط الحكم الشرعي .لاقة له ببيع البصل ، لذلك فإن "علم الرجالالراوي لا ع
 درجة وضوح المدُْرَك للشهود : -ذ

حســية مباشــرة كــأن يــرى المخــبر بنفســه نــزول المطــر ، حيــث يوجــد فــرق بــين الشــهادة بقضــية     
وبين قضية حدسية لها مظاهر وآثار ولوازم حسية كالعدالة ، فنسبة الخطأ في الحس أقل منها في 

 الحدس ، فيكون حصول اليقين في القضا� الحسية أسرع منه في القضا� الحدسية .
با في سرعة حصول اليقين ، أو سـلبا في بـطء  ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجاإلى غير    

 حصول اليقين على أساس دخلها في تقييم درجة الاحتمال .
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 العوامـل الذاتيـّة : -٢
 هي العوامل المرتبطة بذات المتيقِّن وتختصّ ببعض الأشخاص ولا تعمّ الجميع ، منها :    

 

 اختلاف طباع الناس : -أ
حيــث إن هنــاك  درة علــى الاحتفــاظ بالاحتمــالات الضــئيلةفــإن طبــاع النــاس تختلــف في القــ    

حدًّا أعلى من الضآلة لا يمكن لأي ذهـن بشري أن يحتفظ به مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو 
% ) والـذي لا يهـتم  ٠، ٠١أكبر منه ، مثـلا لنفـرض أن الحـد الأعـلى لضآلــة الاحتمــال هـو ( 

% )  ١ لّم يعطي أهميـة لـبعض الاحتمـالات الضئيلــة مثـل (بـه كل إنسـان ، ولكن الإنسـان المتع
 بخلاف الجـاهل الذي قد لا يعطي أهمية لها .

 

 مُتـَبـَنـَّيَات القَبْلِيَّة :ـال -ب
د لا تكــون إلا وهمــا خالصــا حيــث توقــف ذهــن الإنســان وتشــلُّ فيـــه حركــة حســاب والــتي قــ    

 ضائل الإمام علي عليه السلام .الاحتمال ، كالناصبي الذي لا يقبل أي رواية في ف
 

 مشاعر الإنسان العاطفية : -ج
والتي قد تَزيد أو تُـنْقِص من تقييمه للقرائن الاحتمالية أو من قدرته على التشبّث بالاحتمال     

و ســلبا بعــدم حصــول ســرعة اليقــين الضــئيل تبعــا للتفاعــل معــه إيجــابا بحصــول ســرعة اليقــين لــه ، أ
ه ولــدها فإ�ــا إذا سمعــت خــبراً منــه يحصــل لهــا اليقــين بســرعة بخــلاف مــا إذا ، كعاطفــة الأم تجـــالــه

 سمعت نفس الخبر من امرأة أخرى تعتبرها عدوة لها .
 

 : تعـدّد الوسـائط في التواتر
 

 :عليه السلام  وسائل نقل كلام المعصوم
 : ليه السلامإذا كان لدينا قـول للمعصوم عليه السلام فإنه توجد وسيلتان لنقل قوله ع    

 ة الأولى :الوسيل
أن يــتم نقلــه عنــه عليــه الســلام مباشــرة بأن يســمعه الناقــل بأذنيــه ، ويســمى الناقــل هنــا بـــ "     

المخبر المباشر " ، وتكون شهادته محسوسـة لأنـه حصـل علـى الخـبر عـن طريـق الحـس ، وفي هـذه 
 ان خبرهم متواترا .الوسيلة إذا كثر المخبرون إلى درجة يحصل من إخبارهم اليقين ك
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 انية :الوسيلة الث
ه ، ويسـمى الناقـل هنـا بــ " المخـبر غـير المباشـر " ، بواسـطة غـير  ه عليه السلامأن يتم نقله عن    

ائط حيـث إن كـل وسـيط ينقـل عـن ـوالغالب في الـروا�ت هــو النقـل غـير المباشـر عـن طريـق الوسـ
 الوسيط السابق حتى نصل إلى المخبر المباشر .

 واتر في الخبر غير المباشر :الت
إذا أرد� أن يكـــون الخــــبر غــــير المباشـــر متــــواترا فــــلا بـــد مــــن حصــــول أحـــد الطــــريقين التــــاليين     

 ليتحقّق ملاك التواتر :
 ريق الأول :الط
أن يبلــغ عـــدد المخــبرين في كــل طبقــة حـــدّ التــواتر ، فلــو فرضــنا أننــا نحتـــاج إلى خمســين مخــبرا     

نحتاج أيضـا إلى أن يكون عدد المخبرين غيـر المباشـرين في كـل طبقــة مـن الطبقـات مباشرين فإننـا 
خمسين مخبرا ، ففي الطبقة الأولى أي في النقل غير المباشر يشـترط وجـود خمسـين مخـبرا بحيـث إن 
كل واحد من الخمسين ينقل عن جميع الخمسين السـابقين لـه ، وكـذلك في كـل طبقـة طبقـة مـن 

يشترط وجود خمسين مخبرا ، وكل واحد منهم ينقـل عن جميع الخمسين السابقين  الطبقات التالية
له ، وبذلك يحصل التـواتر بسـبب وجـود التـواتر في كـل طبقـة ، ولكـن مثـل هـذا الطريـق لا يمكـن 
تحقيقه في الروا�ت الـتي يـُدَّعى فيهــا التـواتر لأنـه لـو كـان لـدينا عشـر طبقـات واشـترطنا في التـواتر 

ســين مخبـــرا في كــل طبقـــة فإننــا نحتــاج إلى خمســمائة راوي ليتحقــق تواتـــر الروايــة ، وهـــذا وجـــود خم
الطريق بهذه الكيفية طريق خيالي لا يمكن تحقيقه أبدا ، ولو اشترطنا هذا الطريق لما تحقـق التـواتر 
 في أي روايـــة مـــن الــــروا�ت ولكانـــت كــــل الـــروا�ت روا�ت آحــــاد ، وروا�ت الآحـــاد لا تعطينــــا

 الإحراز الوجداني ، بل أقصى ما تعطيه الإحراز التعبدي .
 اني :الطريق الث

إذا لم يبلــغ عــدد المخــبرين في كــل طبقــة حــدّ التــواتر فإنــه تبــدأ عمليــة تجميــع القــيم الاحتماليــة     
علـى أسـاس  -أي إخبار كل مخبر مـن الطبقـة المتـأخرة عـن الطبقـة المتقدمـة  -للخبر غير المباشر 

 حتمال ، وتتراكم هذه القيم إلى أن يحصل الإحراز الوجداني .حساب الا
قــــيم ولا بــــد هنــــا مــــن الالتفــــات إلى أنــــه لا يــــتم جمــــع احتمــــالات الصــــدق ، وإنمــــا تضــــرب     
الات الكذب بعضها بـبعض ، ولاسـتخراج قيمـة احتمـال صـدق الخـبر نطـرح �تـج ضـروب احتم

 أي :، % ١٠٠احتمالات الكذب من 
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 �تج ضرب احتمالات الكذب -% ١٠٠صدق الخبر = قيمة احتمال     
 ال :مث

%  ٥لــو كــان يوجــد خمســة مخــبرين غــير مباشــرين وكــان احتمــال الصــدق في كــل واحــد مــنهم     
 فإن :

 %٩٥% = ٥ -% ١٠٠احتمال الكذب في كل واحد منهم = 
 ثم نضرب احتمالات الكذب ببعضها خمس مرات ، فيكون الناتج :

 %٧٧% = ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥الناتج =   
 %٣٣% = ٧٧ -% ١٠٠فيكون احتمال صدق الخبر = 

ا لا يحصـــل الإحـــراز الوجـــداني ، والملاحـــظ أن احتمـــال صـــدق الخـــبر يـــزداد بازد�د عـــدد وهنـــ    
 المخبرين ، وهذا يعني أن هناك علاقة طردية بين احتمال صدق الخبر وعدد المخبرين .

ين غـــير المباشــرين ازداد ، ولنفـــرض وجـــود عشــر طبقـــات وفي كـــل دد المخـــبر ولــو فرضـــنا أن عــ    
 طبقة يوجد خمسة مخبرين ، فيكون �تج ضرب احتمالات الكذب :

% ٧٧% × ٧٧% × ٧٧% × ٧٧% × ٧٧% × ٧٧% × ٧٧% × ٧٧اتج = نــــــــــال    
 ×٧%  = ٧٧% × ٧٧% 

 %٩٣% = ٧ -% ١٠٠فيكون احتمال صدق الخبر = 
 ز الوجداني .وهنا أيضا لا يحصل الإحرا    
، فيكـــون �تـــج ضـــرب  ٨، وعـــدد المخـــبرين إلى  ١٥ولـــو فرضـــنا ازد�د عـــدد الطبقـــات إلى     

 احتمالات الكذب في كل طبقة :
% ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥النــــــــــاتج =     
 =٦٦% 

 و�تج ضرب احتمالات الكذب في كل الطبقات :
% ٦٦% × ٦٦% × ٦٦% × ٦٦% × ٦٦ % ×٦٦% × ٦٦% × ٦٦النــــــــــاتج =     
 ×٠، ٢% =  ٦٦% × ٦٦% × ٦٦% × ٦٦% × ٦٦% × ٦٦% × ٦٦   = %

٠، ٠٠٢ 
 �تج ضرب احتمالات الكذب في كل الطبقات -% ١٠٠فيكون احتمال الصدق = 

        =٩٩،  ٨% =  ٠، ٢ -% ١٠٠ % 
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فيكــون �تــج ضـــرب ،  ١٥، وعـــدد المخــبرين إلى  ٢٠ولــو فرضــنا ازد�د عــدد الطبقــات إلى     
 احتمالات الكذب في كل طبقة :

% ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥النــــــــــاتج =     
 ×٤٦% = ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% × ٩٥% 

 

 و�تج ضرب احتمالات الكذب في كل الطبقات :
% ٤٦% × ٤٦% × ٤٦% × ٤٦% × ٤٦% × ٤٦% × ٤٦% × ٤٦النــــــــــاتج =     
 ×٤٦% × ٤٦% × ٤٦% × ٤٦% × ٤٦% × ٤٦% × ٤٦% × ٤٦×  %٤٦ %
 ×٠، ٠٠٠٠١٨% = ٤٦% × ٤٦% × ٤٦ % 
 =٠،  ٠٠٠٠٠٠١٨  

 

 �تج ضرب احتمالات الكذب في كل الطبقات -% ١٠٠فيكون احتمال الصدق = 
        =٩٩،  ٩٩٩٩٨٢% =  ٠،  ٠٠٠٠١٨ -% ١٠٠ % 

 

ضئيل جدًّا لا يهتم به الذهــن البشــري ،  %  لأن احتمـال الكذب١٠٠وهـذا يسـاوي تقريبا    
فيحصـــل هنـــا الإحـــراز الوجـــداني حيــث يحصــل اليقــين بأن هـــذا القــول صـــادر مــن المعصــوم عليــه 

 السلام .
 ملاحظـة :

طريــق صــحيح ، ولكــن لا بـــد مــن افــتراض عــدد كبــير مــن الشــهادات غــير  الطريــق الثــانيإن     
ابق ـ ليحصــل لنــا الإحــراز الوجــداني لأن القيمــة الاحتماليــة المباشــرة ـ كمــا يظهــر مــن المثــال الســ

 للشهادة غير المباشرة أصغر من القيمة الاحتمالية للشهادة المباشرة .
 

 : أقسـام التواتـر
 الشهيد قدس سره في الحلقة الثانية أقسام التواتر وجعلها في ثلاثة أقسام هي :السيد ذكر     
 التواتـر اللفـظي : -١

ا يكـــون المحــور المشـــترك لكـــل الإخبــارات فيـــه لفظـــا محــدَّدا ، أي أن ألفـــاظ الإخبـــارات مـــ هــو    
 تكون متحدة ومتطابقة ، ويكون المدلول المطابقي في جميعها واحدا .
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 التواتـر المعنـوي : -٢
هــــو مــــا يكـــون المحـــور المشـــترك لكـــل الإخبـــارات فيــــه قضيــــة معنويـــة محـــدّدة ، أي أن الألفــــاظ     
 لفة والمضمون والمعنى واحد .مخت
 التواتـر الإجمـالي : -٣

تـَزَعًـــا ، كمـــا في انتـــزاع شـــجاعة      هــــو مــــا يكـــون المحــــور المشـــترك لكـــل الإخبـــارات فيــــه لازمًِـــا مُنـْ
الإمــام علــي عليــه الســلام مــن الإخبــارات المختلفــة الــتي تتحــدث عــن اشــتراكه في جميــع حــروب 

 وآله . وغزوات رسول الله صلى الله عليه
 

 حـالات اشتـراك الأخبـار في المداليـل :
الشــهيد قــدس ســره بعــض الحــالات عــن اشــتراك الأخبــار أو عــدم اشــتراكها في الســيد  يــذكر    

 المداليل ، فيقول إنه إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية :
 ي مدلـول :الحالـة الأولى : عـدم اشتـراك الأخبـار في أ

في هــذه الحالـــة لا يوجــد مـــدلول مشـــترك بــين الأخبـــار ، لا مشــترك مطـــابقي ولا تضـــمني ولا     
التزامـي ، فهنـا يخـبر الجميـع عـن قضـا� مختلفــة لا يوجــد مشـترك بينهــا ، ولكـن يحصـل الاطمئنــان 

صـادر بصدق وصدور واحـد من الأخبار على نحــو الإجمـال أي مـن دون تعيـين الخـبر الصـادق ال
 فعلا من المعصوم عليه السلام .

 ال :مث
نجمع بطريقـة عشوائية مائــة روايـة مـن مختلـف أبـواب الفقـه ، روايـة مـن باب الصـلاة ، وروايـة     

ثانية من باب الصيام ، ورواية ثالثة من باب الحج ، ورواية رابعة من باب . . . إلى تمام المائـة ، 
ر لا يثبـت مدلولـه بالتـواتر ، ولكـن يقـع الكـلام في صـدق ومن الواضح أن كل واحــد مـن الأخبـا

واحــــد مـــن الأخبـــار علـــى نحـــو الإجمـــال ، أي في وجـــود علـــم إجمـــالي بصـــدق واحـــد مـــن مـــداليل 
الأخبـــار لكـــي تترتـــب علـــى مـــدلول هـــذا الخـــبر آثار العلـــم الإجمــــالي كوجـــوب الاحتيـــاط بالإتيـــان 

للروا�ت المختلفة يؤدي إلى الاطمئنـان بعــدم   بمدلول كل خبر من هذه الأخبار ، إن هـذا الجمـع
كـــذب جميعهـــا ، وبالتـــالي يحصـــل الاطمئنـــان بصـــدق بعضـــها ، فيتولـــد هنـــا علـــم إجمـــالي بصـــدق 

 بعض المداليل ولو بصدق واحد منها على الأقل .
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 التحقيـق في ذلك :
نـــه يوجــد عنــد� إن قيمـــة احتمـــال كــذب كــل الروايـــات ضئيلـــة جـــدا ولا تصــل إلى الصفـــر لأ    

مُضَــعِّف وهــو عــدد الاحتمــالات الــتي تضــرب قــيم كــذب كــل واحـــد منهــا للحصــول علــى قيمــة 
احتمال كذب الجميع ، وكلما كانت القـيم كســورا فـإن نتيجـة الضـرب تتضـاءل تبعـا لـز�دة عـدد 

ـيّ " تلك الكسور ـ وهـذا ما يسمى بـ  ـال كـذب ــ إلى أن نصـل إلى ضـآلة احتمـ" المضَُعِّفِ الكَمِّ
، لأخبـار بسبب كثـرة عـدد الأخبـارالجميـع ، فالمضعف الكمي هو ضعف احتمال كذب جميع ا

 فنفس الكثرة تولِّد ضعف احتمال كذب الجميـع .
وفي المقـابل يحصل عند� اطمئنان بصدق واحد مـن الـروا�ت علـى الأقـل ، وهــذا الاطمئنـان     

مـا ازدادت الأخبـار كلمـا حصـل الاطمئنـان بصـدق نحصل عليه بسبب كثـرة عـدد الأخبـار إذ كل
لأن احتمال كذب الجميع يَضْعُف بسـبب الكـم وهـو  المضعِّف الكميواحد منها ، وهنا يوجد 

 الكثرة في عدد الأخبار ، فنفس الكثرة تولِّد اطمئنا� بصدق واحد من الأخبار .
، و�تي  " المضَُـعِّف الكَيْفِـي "ـه وفي مقـابل المضـعّف الكمّي يوجـد مضـعّف آخـر يطلـق عليـ    

 في الحالة الثانية والحالة الثالثة .
 عـدم تحوّل الاطمئنـان إلى يقين :

عَـت بشـكل عشـوائي مــن      إن الاطمئنان بصدور أحـد الأخبار مـن بـين الأخبـار المائـة الـتي جمُِ
 لجميع ضئيلا جـدّا .مختلف أبواب الفقه يستحيل أن يتحوّل إلى يقين وإن كان احتمال كذب ا

 وجـه الاستحـالة :
يستحيل ذلك لأننا نعلم إجمالا بوجود مائة خبر كاذب في مجموع الأخبار ، وهذه المائة التي      

جمعناهـا بشـكل عشـوائي تشـكّل طرفــا مـن أطـراف ذلـك العلـم الإجمــالي بوجـود مائـة خـبر كــاذب 
كـــون كاذبـــة واحتمـــال انطبـــاق المعلـــوم في مجمـــوع الأخبـــار ، وتشـــكِّل طرفـــا لأن كـــل المائـــة قـــد ت

الإجمالي عليها تساوي احتمـال انطباقه على أي مائـة أخـرى تجمـع بشـكل عشـوائي ، والمضـعّف 
الكمي لا يكفي لإفنـاء الاحتمال حتى لو كان ضـئيلا جـدّا لأنـه لـو زال هـذا الاحتمـال وحصـل 

وعــة عشــوائيا فمعــنى ذلــك زوال عنــد� اليقــين بصــدور أحــد الأخبــار مــن بــين الأخبــار المائــة المجم
العلــم الإجمــالي بوجــود مائــة خــبر كــاذب في مجمــوع الأخبــار ، وهـــذا خُلْــفٌ أي خــلاف المفــروض 
مـــن أنـــه لـــدينا علـــم إجمـــالي فـــإن العلـــم الإجمـــالي لا يـــزول مـــن الـــنفس مهمـــا كانـــت ضـــآلة درجـــة 

١٩ 
 



فس إذا كـان طرفـا لا يـزول مـن الـن - ــ مهمـا كانـت ضـآلته- الاحتمال ، فإن الاحتمـال الضـئيل
 في علم إجمالي .

ومــن باب التنظــير لــو فرضــنا وجــود علــم إجمــالي عنــد� بوجــود جــبن حــرام بــين كــل الأجبـــان     
الموجــودة في العــالم فــإن احتمــال الجــبن الحــرام ضــئيل جــدّا ، وهــذا الاحتمــال الضــئيل لا يــزول مــن 

 الإجمالي الموجود عند� . النفس لأنه لو زال فإنه خلف المفروض ، وزواله ينافي العلم
 النتيجـة :

درجة احتمـال صدق واحد من الأخبار على الأقل تبقى اطمئنا� ولا يتحوّل الاطمئنـان إلى     
 يقين .

 ؤال : هل هذا الاطمئنان حجة فيجب الاحتياط أو ليس حجة فلا يجب الاحتياط ؟س
 واب :الج

عقلائيــة حيــث تجــري السيـــرة العقلائيــة علــى إن الــدليل علــى حجيــة الاطمئنــان هــو الســيرة ال    
ـــــان الأخــــــذ بالاطمئنـــــان الـــــذي هـــــو الظـــــن العـــــالي ، ولكـــــن هـــــذا الاطمئنــــــان يجـــــري في  الاطمئن

، وذلـــك فيمـــا إذا ظـــن بصـــدور خـــبر معـــينّ محـــدّد خـــاص ، وأمــــا هنـــا فقـــد يقــــال بعـــدم التفصـــيلي
ة تــراكم احتمــالات أطرافــه بضــرب جــر�ن السيـــرة العقلائيــة في الاطمئنــان الإجمــالي المتكــوّن نتيجــ

احتمــالات الكــذب ، فالاطمئنــان الإجمــالي النــاتج مــن حســاب الاحتمــال لا يكــون حجــة لأن 
العقـــلاء لا يقولـــون بحجيتـــه ، وأمـــا الاطمئنـــان المتعـــارف الحاصـــل بـــين العقـــلاء وهــــو الاطمئنـــان 

 التفصيلي فهـو حجة لأ�م يجعلونه حجـة .
 إذن :

لإجمــالي تــرتبط بتحديــد مــدى انعقــاد الســيرة العقلائيــة علــى العمــل بهــذا حجيــة الاطمئنــان ا    
 الاطمئنان ، وقد يقال بمنع شمول السيرة العقلائية لهذا الاطمئنان .

 ملاحظـة هامـة :
لا تســمى تواتـــرا حســب الاصــطلاح الأصــولي وليســت مــن الأقســام الثلاثــة  الحالــة الأولىإن     

 شهيد قدس سره في الحلقة الثانية .الالسيد للتواتر والتي ذكرها 
 الحالـة الثانيـة : اشتراك الأخبار في المدلول التضمني أو الالتزامي :

في هــــذه الحالـــة يوجـــد جانـــب مشـــترك بـــين مـــدلولات مجموعـــة مـــن الأخبـــار ، وهـــذا الجانـــب     
المـدلول ، بـل المشترك يشكّل مدلولا تحليليا لكل خـبر ، والمـدلول التحليلـي هـو مـا لا يكـون تمـام 
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يكــون مــدلولا تضــمنيا أو مــدلولا التزاميــا ، وهنــا لا يوجــد تطــابق في المــدلول المطــابقي بكاملــه ، 
 ولكن الأخبار تشترك في المدلول التضمني أو الالتزامي في جانب منها .

 مثال :
ن إذا كانت لدينا مجموعة من الأخبـار عـن قضـا� متغـايرة ، ولكنهـا تتضـمن جميعـا مظـاهر مـ    

 شجاعة الإمام علي عليه السلام .
 والمضـعّف الكيفي : يّ وجـود المضـعّف الكمّ 

 : يّ المضـعّف الكـمّ  -١
لا شك في وجـود المضعّف الكمي هنـا كمـا في الحالـة الأولى ، فالمضعّف الكمـي النــاتج مــن      

جميـــــع  كثــــرة عـــــدد الأخبـــــار يـــؤدي عــــن طريــــق حســــاب الاحتمـــــال إلى ضــــعف احتمــــال كــــذب
الأخبـار ، وبالتالي قـوة الاطمئنان بصدق واحـد منهـا على الأقل ، فتثبت بذلك شـجاعة الإمـام 

 . علي عليه السلام
 المضـعّف الكيـفي : -٢

وهـو أن افـتراض   " المضَُعِّف الكيفي "ويضـاف إلى المضعف الكمي مضعّف آخر يسمى بــ     
بر دعتـــه إلى الإخبـــار بـــذلك لـــدى كـــل مخـــكـــذب جميـــع الأخبـــار يعـــني وجـــود مصـــلحة شخصـــية 

، وأن هــذه المصــالح الشخصـية علــى الــرغم مـن اخــتلاف ظــروف المخـبرين وأحــوالهم اتفقــت النحـو
صــدفة ، فصــارت متمـــاثلة إذا كانــت المصـــالح تصــبّ في مركــز واحـــد كشــجاعة الإمــام علــي عليــه 

المطــابقي بحيــث إن المخــبر  الســلام ، وصــارت متقاربــة إذا كانــت المصــالح متعلقــة بكامــل المــدلول
اختلـــق كامـــل القصـــة الـــتي نقلهـــا ، واتفـــاق المصـــالح الشخصـــية صـــدفة بهـــذه الطريقـــة أمـــر بعيـــد 
بحساب الاحتمال ، فالمضعّف الكيفي يؤدي إلى ضعف احتمال كون المصلحة الشخصية لكـل 

 . مخبر متفقة من باب الصدفة مع مصالح بقية المخبرين رغم اختلاف ظروفهم وأحوالهم
 ملاحظـات :

يوجــــــد في الحالــــــة الأولى المضـــــعف الكمــــــي فقـــــط ، ولا يوجـــــد المضـــــعف الكيفــــــي لأن  -١    
المضـــعف الكيفــــي يحتـــاج إلى وجــــود جانـــب مشــــترك بـــين الأخبــــار ، وفي الحالـــة الأولى لا يوجــــد 
 جانــب مشــترك بــين الأخبــار لأننــا افترضــنا مائــة روايــة مــن مختلــف أبــواب الفقــه ، وأمــا في الحالــة

 الثانية فيوجد المضعفين الكمي والكيفي .
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بســـبب وجــــود المضـــعّفين الكمـــي والكيفـــي في الحالــــة الثانيـــة فـــإن احتمـــال كـــذب جميـــع  -٢    
الأخبــــار في الحالــــة الثانيــــة أضــــعف مــــن احتمــــال كــــذب الجميــــع في الحالـــــة الأولى ، والاطمئنــــان 

وّل إلى يقــين بســبب ضــآلة احتمــال بصــدق واحــد مــن الأخبــار علــى الأقــل في الحالــة الثانيــة يتحــ
الخـلاف لأن هــذه الأخبـار فيهــا جانـب مشــترك بخــلاف الحالــة الأولى الــتي لا يوجـد فيهــا جانــب 

 مشترك بين الأخبار .
لا يلزم أن تنطبـق الملاحظـة الثــانية علـى كـل مائـة خـبر نجمعهـا لأن المضـعّف الكيفـي لا  -٣    

قــل في جانــب مــن مــدلولاتها ، وإذا لم تكــن تشــترك في يتواجــد إلا في مائــة خــبر تشــترك علــى الأ
جانب من مدلولاتها فإن الاطمئنان بصدق واحـد من الأخبار لا يتحول إلى يقين كما في الحالة 

 الأولى .
 النتيجـة :

ـــة ل ، وأمـــا بصـــدق واحـــد مـــن الأخبــــار علـــى الأقـــ تـــؤدي إلى الاطمئنـــان الحالـــة الأولى     الحال
 إلى اليقين بصدق المدلول التحليلي المشترك بين الأخبار .فإ�ـا تؤدي  الثانية

 ملاحظـة هامـة :
الشــهيد قــدس ســره ضــمن الســيد بـــ " التــواتر الإجمــالي " الــذي ذكــره  الحالــة الثانيــةيعــبرَّ عــن     

 أقسام التواتر في الحلقة الثانية .
 :الحالـة الثالثـة : اشتراك الأخبـار في تمـام المدلـول المطـابقي 

في هذه الحالة تكون الإخبارات مشـتركة في المـدلول المطـابقي بأكملـه ، ويوجـد اتحـاد في تمـام     
 المدلول المطابقي حيث ينقل المخبرون مدلولا مطابقيا واحـدا .

 مثـال :
 إذا نقل جميع المخبرين أ�م شاهدوا قضية معيَّنة من قضا� شجاعة الإمام علي عليه السلام .  

 ضـعّف الكـمّي والمضـعّف الكيـفي :وجـود الم
في الحالـــة الثالثــة احتمــال كــذب جميــع الأخبــار أضــعف مــن احتمــال كــذب الجميــع في الحالــة     

الثانيــة لوجــود المضـــعّفين الكمــي والكيفــي معًـــا ، ولكــن المضـــعّف الكيفــي هنــا أشـــد قــوة منـــه في 
في محـــور أضــيق وأكثــر دقــة وتفصــيلا الحالــة الثانيــة لأن تطــابق مصــالح النــاس المختلفــين وتجمعهــا 

أبعـد بحسـاب الاحتمــال بسـبب اخـتلافهم في الظـروف والأحـوال ، ولا يمكـن أن تـؤدي مصـلحة  
كــل واحــد مــنهم إلى نفــس المحــور الــذي أدّت إليــه مصــلحة الآخــرين ، هــذا مــن �حيــة احتمــال 
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قـــل واقعــة واحــدة الكــذب ، وأمــا مــن �حيــة احتمــال الخطــأ فــإن احتمــال الخطــأ مــن الجميــع في ن
 شخصية معيّنة أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقـائع متعـدّدة بينها جانب مشترك .

 إذن :
كـلا المضعّـــفين موجــودان في الحالــة الثالثــة ، ولكــن احتمــال الصــدق أكــبر والمضــعّف الكيفــي     

 أقوى أثرا إذا كان المدلول يصبّ في نفس المحور الذي يكون فيه نفس التفاصيل .
 مثـال :

إذا نقـــل الجميـــع كلامـــا لشـــخص واحـــد بلفـــظ واحـــد فـــلا يمكـــن أن تكـــون للجميـــع مصـــلحة     
واحـدة في إبراز نفس الألفاظ مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفـاظ أخرى لأن ذلك بعيد بحساب 

 الاحتمال إذ لا يمكن أن يكون التطابق في الألفاظ صدفة وأمرا عفو� .
 النتيجـة :

ق في الألفــاظ بــين جميــع المخـبرين �تــج عــن واقعيــة القضــية وتقيـّد الجميــع بنقــل مــا وقــع التطـاب    
 بالضبط .

 ملاحظـة هامـة :
أعم مـن التواتر اللفظـي والتـواتر المعنـوي لأنـه يوجـد فيهـا تطـابق في تمـام المـدلول  الحالة الثالثة    

 سواء كان التطابق من حيث الألفاظ أم من حيث المعنى .
 ـة ختاميـّة في أقسـام التواتـر :ملاحظ

الشــهيد قــدس ســره مــن المضــعّفين الكمــي والكيفــي يتّضــح الوجــه في أقوائيــة الســيد ممــا ذكــره     
التواتـــر اللفظــي مــن التــواتر المعنــوي ، والتــواتر المعنــوي مــن التــواتر الإجمــالي لأن المضــعّف الكمــي 

ن المضــعّف الكيفــي أقــوى في التــواتر اللفظــي والكيفــي يوجــدان في الأقســام الثلاثــة للتــواتر ، ولكــ
لأن احتمال الكذب والخطأ يضعف كلمـا ضاق محور الخبر حيث إنه في حالة تطابق الخبرين في 
الألفــاظ يكــون المضــعف الكيفــي أشــد أثــرا وأقــوى تأثــيرا ، ويكــون المضــعف الكيفــي أضــعف في 

 التواتر المعنوي ، وأكثر ضعفا في التواتر الإجمالي .
 حظـة هامـة جـدًّا :ملا
الشهيد قدس سره في ذكـره للحالات الـثلاث لم يكـن بصـدد بيـان أقسـام التواتــر ، السيد إن     

وإنما كان بصدد بيان معنى المضعّف الكمي والمضعّف الكيفي ، وبعد ذلك طبّق المضعّفين على 
 أقسام التواتر التي ذكرها في الحلقة الثانيـة .
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 اعـمـالإج -٢
 

 حجيـة الإجمـاع :أسـس 
 يبُحث عن حجية الإجماع في إثبات الحكم الشرعي على أحد الأسس التالية :

الـتي تقــول بأن العقــل  " قاعـدة اللطــف "علـى أسـاس قاعـدة مـن القواعــد العقليـة وهـي  -١    
يحكــم بلــزوم تــدخّل المعصــوم عليــه الســلام لمنــع الاجتمــاع علــى الخطـــأ ، فــإذا أجمــع الفقهــاء علــى 

معــينّ فــإن ذلــك يكشــف عقــلا عــن موافقــة الشـــارع لهــم ، وإذا لم يكــن الشــارع موافقــا لهــم   حكــم
كــان مــن الــلازم علــى المعصــوم عليــه الســلام مــن بـــاب اللطــف التــدخّل لإبطــال ذلــك الإجمــاع ، 
وهــذا الـــرأي للشـــيخ الطوســي قـــدس ســـره ، والمقصـــود مــــن اللطـــف هـــو أن الله عـــز وجـــل لطيـــف 

فه فإنـه تعالى يبينّ لهم الفعـل الذي يقرّب إلى طاعته والفعـل الذي يبعّد عـن بعبـاده ، وبسبب لط
معصــيته ، وتــدخّل المعصــوم عليــه الســلام لإبطــال الحكــم المخــالف للشـــرع حتمــا لــه هــذه الصــفة 

 لأن تدخله عليه السلام يقرب إلى الطاعة ويبعـد عن المعصية .
لإجمـاع ولـزوم التعبـّد بمفـاد الإجمـاع الـذي هـو على أساس قيام دليل شرعي على حجية ا -٢    

الحكم الشـرعي ، فالفتـاوى تكـون صـادرة مـن الفقهـاء ، وقـد جعـل الشـارع الحجيـة للفتـاوى الـتي 
تثبـــت الحكـــم الشـــرعي ، فالإجمـــاع يكـــون حجـــة تعبــّـدا لأن الشـــارع يتعبــّـد� بهـــذا الإجمـــاع مثلمـــا 

، وقــد يخــالف الواقــع ولكــن الشــارع جعــل لــه يتعبــّد� بخــبر الثقــة ، ويكــون الحكــم حكمــا ظــاهر� 
 الحجية .

وشـهادته بأن الإجمـاع لا يخــالف الواقــع كمـا  عليـه السـلام المعصـومعلى أساس إخبـار  -٣    
: " لا تجتمــع أمــتي علــى خطــأ " ،  صــلى الله عليــه وآلــه النــبيفي الحـديث المــدّعى المنســوب إلى 
 ولكن هذه الرواية ضعيفة السند .

لى أساس أن الإجماع كاشف عن وجود دليل شـرعي لأن المجمعـين لا يفتـون عـادة إلا ع -٤    
بـــدليل ، فيستكشـــف مـــن إجمـــاعهم علـــى حكـــم معـــينّ وجـــود الـــدليل الشـــرعي علـــى هـــذا الحكـــم 

 الشرعي ، فالإجماع يكشف عن وجود دليل وصل إلى المجمعين ، ولكنه لم يصل إلينا .
 مقارنـة بين الأسـس :

ـاع علـى الأسـس الثلاثـة الأولى يكشـف عـن الحكـم الشـرعي مبــاشرة ولا نحتــاج إلى الإجم -١    
البحث عن الدليل على هذا الحكم ، فعلى الأساس الأول يقـال إن قاعدة اللطـف تثبـت صـحة 

٢٤ 
 



الحكــم المجمــع عليــه وإلا لتــدخل المعصــوم عليــه الســلام لـــو لم يــوافقهم علــى هــذا الحكــم ، وعلــى 
الشـارع الحجية لفتوى الفقيه وتعبد� بهذه الفتوى ، فإذا اتفـق الفقهـاء علـى الأساس الثاني جعل 

فتـــوى واحـــدة فــإن هـــذه الفتــوى حجــة علينـــا لأن الشــارع تعبــد� بهــا ، وإجمـــاعهم علــى الفتــوى 
يكشف عن صحة الحكم الشرعي المجمع عليه ، وعلى الأساس الثالث حسـب الحـديث المـدعى 

 واقع ، فيكون الإجماع كاشفا عن صحة الحكم الشرعي .فإن الإجماع لا يخالف ال
ا علــى الأسـاس الرابـــع فـإن الإجمـــاع يكشـف عــن وجـود الــدليل الشــرعي علــى الحكــم لأن وأمـ    

فتــوى كــل فقيــه يكشــف بدرجــة ضــعيفة عــن وجــود دليــل شـــرعي علــى الفتــوى ، واتفــاقهم علــى 
قـد تصـل إلى درجـة الاطمئنـان أو نفس الفتوى يكشف بدرجة كبيرة عـن وجـود دليـل شـرعي ، و 

اليقــين ، وبالتــالي يكشــف الإجمــاع عــن الحكــم بطريــق غــير مباشــر ، فيكــون الإجمــاع كاشــفا عــن 
وجــود روايــة ـ مــثلا ـ لم تصــل إلينــا ، أي يكــون كاشــفا عــن الســنة الشــريفة ، وبــذلك لا يكــون 

نـــة ، لــذلك يكـــون الإجمـــاع مــن أدلــة اســتنباط الحكــم الشـــرعي لأن دوره دور الكاشــف عــن الس
الكتــــاب الكـــريم والســـنة الشـــريفة الـــدليلين الشـــرعيين علـــى الحكـــم الشـــرعي ، والـــدليل الآخـــر هـــو 
الدليل العقلي على الحكـم الشـرعي ، فتكـون الأدلـة علـى الحكـم الشـرعي منقسـمة إلى قسـمين : 

 شرعي وعقلي .
 

 إذن :
كـــم الشــــرعي دون النظـــر إلى علـــى الأســـس الثــــلاثة الأولى نحـــاول أن نحصـــل علـــى صـــحة الح    

 دليله ، وعلى الأساس الرابع نحاول أن نحصل على الدليل الشرعي على الحكم .
البحــث عــن حجيــة الإجمــاع علــى الأســس الثلاثــة الأولى يــدخل في نطـــاق البحــث عــن  -٢    

شـرعي الدليـل غير الشـرعي على الحكم لأن الدليل الشرعي هـو الكتاب والسـنة ، والـدليل غـير ال
هــو الإجمــاع والعقــل ، فتكــون الأدلـــة علــى الحكــم الشــرعي منقســمة إلى قســمين : شــرعي وغــير 

 شرعي ، وغير الشرعي ينقسم إلى عقلي وغير عقلي .
وأما على الأساس الرابع فيدخل البحث عن حجيـة الإجمـاع في نطـاق إحــراز صـغرى الـدليل     

ة لإثبـــات صــدور الصــغرى لأن الإجمــاع كاشــف الشــرعي ، ويعتــبر الإجمــاع مــن الوســائل الوجدانيــ
 عن الدليل الشرعي ، وهذا ما يتم بحثه الآن في مقامنـا .
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 أقسـام الملازمـة :
كمـا في    -إن الملازمة هي النسبة القائمـة بـين الـلازم والملـزوم ، وقـد قسّـم الأصـوليون الملازمـة     

أقســام ، وغرضــهم مــن التقســيم هــو إلى ثلاثــة  -كفايــة الأصــول للمحقــق الخراســاني قــدس ســره 
 معرفة حقيقة الملازمة بين الإجماع ووجود الدليل الشرعي وأ�ا من أي قسم ، والأقسام هي :

 الملازمة العقلية : -١
فيهــا يثبــت المحمــول للموضــوع ويســتحيل انفكاكهمــا ، مثــل الملازمــة بــين تــواتر الخــبر وصــدقه     

 على أساس القياس لا الاستقراء .
 لملازمة العادية :ا -٢

مثــل الملازمــة بــين اتفــاق آراء المرؤوســين علــى شــيء ورأي رئيســهم ، فــإن اتفــاق آرائهــم لازم     
 لرأيه غالبا وعادة .

 الملازمة الاتفاقية : -٣
مثــل الملازمــة بــين الخــبر المســتفيض واليقــين بصــدقه ، فــإن الاستفاضــة تــؤدي إلى الاطمئنـــان     

 � حصول العلم من الاستفاضة .بالصدق ، ولكن يتفق أحيا
 

 سـؤال : ما هو نوع الملازمة بين الإجماع والدليل الشرعي ؟
 الجـواب :

 الشهيد في التقسيم السابق :السيد رأي 
الشهيد رأيـه في التقسـيم السـابق للملازمـة ثم يجيـب عـن الســؤال ، فيقـول إن السيد أولا يبينّ     

للملازمـــة قســـم واحــــد فقـــط لا ثلاثـــة أقســـام ، والتقســـيم  الملازمـــة تكـــون دائمـــا عقليـــة ، فيكـــون
مردّه في الحقيقة إلى تقسـيم الملـزوم ـ أي طـرف الملازمـة ـ لا نفـس الملازمـة ، المشهور  السابق عند

 فتكون عند� الأقسام التالية للملازمة ولكن من حيث النظر إلى الملزوم :
 الملازمة العقلية : -١

ه وأحوالـــه أي ذات الشـــيء بـــلا هــــو ذات الشـــيء مهمـــا كانـــت ظروفــــ وفيهــــا يكـــون الملـــزوم    
، كالملازمــة بــين النــار والحــرارة وبـــين الأربعــة والزوجيــة ، فــذات الحــرارة تــلازم ذات النـــار في شـــرط

 جميع الظروف ، وذات الزوجية تلازم الأربعة دائما في جميع الظروف .
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 الملازمة العادية : -٢
ـزوم هـو الشيء المنـوط بظـروف معيّنـة توجــد فيــه غالبـا وعــادة ، فتكـون هـذه وفيهـا يكـون المل    

الظــروف موجـــودة في الملــزوم غالبــا وعــادة ، فــإن اتفـــاق آراء المرؤوســين علــى شــيء تكــون لازمـــة 
لرأي الرئيس غالبـا وعـادة ، فرأي الرئيس ضـمن الظـروف المعينـة يلـزم منهـا اتفـاق المرؤوسـين علـى 

 ئيسهم عادة .نفس رأي ر 
 الملازمة الاتفاقية : -٣

 وفيهـا يكون الملـزوم هو الشيء المنوط بظروف قد يتّفق وجودها صدفة .    
 الشهيد في العلاقة بين الإجماع والدليل الشرعي :السيد جواب 

يقول المشهور بوجــود ملازمـة عقليـة بـين التـواتر وصـدق الخـبر ، وبـين الإجمـاع ووجـود الـدليل     
رعي علـــى الحكـــم ، فتكـــون الملازمـــة بـــين الإجمـــاع ووجـــود الـــدليل الشـــرعي مـــن باب الملازمـــة الشـــ

 العقلية التي تعني استحالة الانفكاك بينهما ، وهذا ما يقول به منطق القياس .
والصحيح هـو عدم وجود هـذه الملازمة العقلية الأرسطية بينهما ، ولكن عدم وجـود الملازمـة     

لا ينفــي اليقــين والعلــم بأن " كــل خــبر ثبــت تــواتره فهـــو صــادق " و " كــل حكــم العقليــة بينهمــا 
أجمع عليه الفقهاء فهذا الإجمـاع يـدل علـى وجــود دليـل شـرعي عنـدهم " لأن العلــم بأن المحمـول 
لا ينفــك عــن الموضــوع يختلــف عــن العلــم بأن المحمــول يســتحيل أن ينفــك عــن الموضــوع ، فعــدم 

لة الانفكـــاك ، فـــلا توجـــد ملازمـــة بـــين تـــواتر الخـــبر وصـــدقه ، ولا بـــين الانفكـــاك لا يعـــني اســـتحا
الإجمــاع ووجــود الــدليل الشــرعي بالــرغم مــن أنــه يوجــد عنــد� يقــين بصــدق الخـــبر ويقــين بوجــود 
الدليل الشرعي على الحكم ، وهذا اليقين ينتج من عدم الانفكاك بين التواتر وصدق الخبر وبين 

عي لا مــن اســتحالة الانفكــاك بينهمــا ، فعــدم الانفكــاك بينهمــا لا الإجمــاع ووجــود الــدليل الشــر 
يعـــني أنـــه لا يمكـــن أن ينفـــك أحـــدهما عـــن الآخـــر ، فإنـــه يمكـــن الانفكـــاك وإن كـــان لا يتحقـــق 
الانفكــاك خارجــا ، ولا يوجــد هنــا تــلازم بــين ذات المقــدمات وذات النتيجــة حــتى يقـــال بالقيــاس 

يقــين بالمقــدمات واليقــين بالنتيجـــة ، وهــذا اليقــين قــائم علــى الأرســطي ، وإنمـــا يوجــد تــلازم بــين ال
 أساس الاستقراء وحساب الاحتمال لا على أسـاس القياس الأرسـطي .

ومــن باب التنظــير لــو كنــا نــرى محمّــدا وعليــّا معــا دائمــا ، فوجودهمــا معــا دائمــا لا يعــني أنــه لا     
محمـــدا لوحـــده بـــدون علـــي وإن لم  يمكـــن أن ينفـــك أحـــدهما عـــن الآخـــر ، فمـــن الممكـــن أن تـــرى

٢٧ 
 



يتحقق الانفكـاك بينهمـا خارجـا ، فعـدم الانفكـاك في الخـارج لا يعـني عـدم إمكـان الانفكـاك في 
 الواقع .

إن معــنى الملازمـــة العقليــة هــو اســتحالة الانفكــاك وعــدم إمكانــه ، ومــا نعلمـــه ونتــيقّن بــه هــو     
ــــاتج مـــن حســـاب عـــدم الانفكـــاك لا عـــدم إمكـــان الانفكـــاك ، وهـــذا الي قـــين بعـــدم الانفكـــاك ن

الاحتمـــال علــــى أســــاس الاســــتقراء حيــــث تـــتراكم القــــيم الاحتماليــــة ويــــزول الاحتمـــــال المخــــالف 
لضــآلته ، ولــيس علــى أســاس قيــام قيــاس أرســطي يــبرهن علــى استحـــالة الانفكــاك عقـــلا ، فمــا 

واليقـــين بوجـــود  يعطيـــه حســـاب الاحتمـــال هــــو اليقـــين بصــــدق الخبــــر لا ضــــرورة صـــدق الخـــبر ،
الدليــــل الشـــرعي لا ضـــرورة وجــــود الـــدليل الشـــرعي ، ولا يعطـــي اســـتحالة الانفكـــاك بـــين التواتــــر 
وصدق الخبر وبين الإجماع ووجود الدليل الشـرعي حـتى يقــال بوجـود الملازمـة العقليـة بينهمـا لأن 

 الملازمة العقلية تعني استحالة الانفكاك لا مجرد عدم الانفكاك .
 الشهيـد :السيد ـة النهائيـة لرأي النتيج

الصحيح ربط كشف الإجماع بنفس تراكم القيم الاحتمالية على أساس حســاب الاحتمـال ،    
 الشهيد في الحلقة الثانية منهـا :السيد وكذلك في التواتر مع عدّة فوارق ذكرها 

ار حدسـي مسـتنبَط ، أن مفردات الإجماع أخبار حدسيّة مستنبَطة لأن إخبار كـل فقيـه إخبــ    
يّ إذ أنـه هـو الـذي يـرى أو يسـمع  ومفردات التواتر أخبار حسية لأن إخبار كل مخبر إخبـار حسِّ
بنفســه ، فيكــون تحصــيل العلــم بصــدق مضــمون الخــبر في التــواتر أقــوى وأســرع مــن تحصــيل العلــم 

القيمــــة بصــــدق مضــــمون الخــــبر في الإجمــــاع لأن القيمــــة الاحتماليــــة للإخبــــار الحســــي أكــــبر مــــن 
 الاحتمالية للإخبار الحدسي .

 كشـف الإجمـاع عن الدليـل الشـرعي :
تقــوم الفكــرة في تفســير كشــف الإجمــاع عــن الــدليل الشــرعي علــى أســاس حســاب الاحتمــال     

لأن الفقيــه لا يفــتي بــدون اعتقــاد للــدليل الشــرعي عــادة ، ونحــن نحتمــل في اعتقــاد الفقيــه للــدليل 
فقـــد يوجـــد هنـــاك دليـــل شـــرعي فعـــلا ويكـــون الفقيـــه مصـــيبا للواقـــع في الشـــرعي الإصـــابة والخطـــأ 

اعتقاده بوجود الدليل ، وقد لا يوجد دليل شرعي فعلا ويكون الفقيه مخطئا وغير مصيب للواقع 
في اعتقــاده بوجــود الــدليل ، وقيمــة احتمــال الإصــابة تشــكِّل قرينــة احتماليــة لصــالح إثبــات وجـــود 

فتاوى تزداد القـرائن الاحتماليـة لإثبـات وجــود الـدليل الشـرعي بدرجـة  الدليل الشرعي ، وبكثرة ال
 كبيرة ، وتتحوّل بالتالي إلى يقين لتضاؤل احتمـال الخطأ .
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 اعتـراض المحقّـق الأصفهـاني قدس سره  :
 إن الإجماع لا يكشف عن وجود دليل شرعي ، وذلك بسبب النقطتين التاليتين :     

 النقطـة الأولـى :
لـو سلمنا أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل شرعي ، ولكن من الممكن أ�م استندوا إلى رواية     

اعتقــدوا بصــحة ســندها وظهورهــا في الحكــم ، ولــيس مــن الضــروري أن يكــون لنــا نفــس الــرأي في 
الروايــة مــن حيــث الســند والدلالــة إذ لا يمكــن الجــزم بتماميتهــا ، فقــد لا تكــون تامــة مــن حيــث 

وَثَّــق ونحــن نبــني علــى الســند إذ 
ُ
مــن الممكــن أن المجمعــين قــد بنــوا علــى حجيــة الخــبر الحَسَــن أو الم

حجيــة خبـــر الثقـــة فقـــط ، وأيضــا قـــد لا تكــون تامـــة مـــن حيــث الدلالــة إذ قــد لا نســتظهر نفــس 
 استظهارهم .

 ملاحظـة :
بـدون ثبـوت عدالتـه ، هو الخبر الذي يكون أحد رواته أو كلّهم إماميّا ممـدوحا  الخبر الحسن    

 خـبر الثقـةهو الخبر الذي يفيد الوثوق والاطمئنان سـواء كان الراوي ثقة أم لا ، و الخبر الموثّقو
 هو الخبر الذي يرويه الثقة سواء أفاد خبره الوثوق والاطمئنان أم لا .

 النقطـة الثانيـة :
 الحكم ليس صحيحا لأنه : إن أصـل كشف الإجماع عن وجـود رواية خاصة معيّنة دالة على     
إذا وجــد� هــذه الروايــة في مصــادر الحــديث وكتــب الفقــه الاســتدلالي فإ�ـــا تكــون واصــلة  -أ    

إلينا بنفسـها لا بالإجمـاع ، فنقيّمهـا بصـورة مباشـرة مـن حيـث السـند والدلالــة ، فـإن كانـت تامـة 
مـن حيـث السـند والدلالـة كمـا  أفتينا على أساسـها وإلا لم �خـذ بهـا ، وقـد لا تكـون تامـة عنـد�

 مر في النقطة الأولى .
إذا لم نجـــد الروايـــة في مصــادر الحـــديث وكتـــب الفقــه الاســـتدلالي فــلا يمكـــن أن نفـــترض  -ب    

وجـودها لأن واحدا من المجمعين لم يذكرها في كتبـه مـع كو�ـا أسـاس فتـواهم علـى الـرغم مــن أ�ـم 
 ستدلّون بها في استنباط فتاواهم .يذكرون بعض الأخبار النادرة التي لا ي

 
 الشهيـد علـى الاعتـراض :السيد رد 
 الشهيد بالرد على النقطة الثانية أوّلا ثم على النقطة الأولى :السيد يبـدأ     
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 الـرد على النقطـة الثانيـة :
 لا يـراد مـن إجمـــاع الفقهـاء المتقــدّمين الـذي يكشــف عـن دليــل شـرعي اكتشــاف دليــل لفظــي    

ورواية مكتوبة حتى نقوم بتقييمها سندا ودلالة ، فلا يقصد من الدليل الشرعي رواية معينـة حـتى 
يقـال بعــدم تماميتهــا ســندا أو متنـا ، فــإذا لم توجـــد روايــة لفظيــة فإننــا نكشــف بالإجمــاع روايــة غــير 

الــتي تشــتمل لفظيــة ، وهــي الوضــوح في الرؤيــة والارتكــاز المتشــرعي المتلقّــى مــن الطبقــات الســابقة 
على الرواة وحملة الحديث مـن معاصـري الأئمـة علـيهم السـلام ، وهـذا الارتكـاز هـو الـذي يفسـر 
إجمــاع الفقهــاء المتقــدمين علــى الــرغم مــن عــدم وجــود مســتند لفظــي مشــخَّص معــينَّ بأيــديهم ، 

ول وبالتالي فإن هذا الارتكاز يكشف عادة عن وجود أدلة في مجموع السنة التي عاصـروها مـن قـ
أو فعـل أو تقريـر أوحـت إلـيهم بـذلك الوضـوح والارتكــاز ، فهـم قـد تلقّـوا جـوًّا عامّـا مـن الاقتنــاع 
والارتكــاز الـــذهني الكاشـــف عــن وجـــود دليـــل ، فمــن الطبيعـــي أن لا تـــذكر روايــة معيّنـــة ، وهـــذا 
 الارتكـــاز يـــزول تـــدريجيّا ولا يصـــلنا ، ولكـــن تصـــلنا الفتـــاوى ، فيكـــون الإجمـــاع كاشـــفا عـــن رأي

المعصــوم عليــه الســلام بتوســط الارتكــاز الموجــود عنــد الفقهــاء المتقــدمين ، فيكــون الارتكــاز هــو 
الوسيط بين الإجماع والسنة التي يراد الوصول إليها والسـنة هـي قـول المعصـوم عليـه السـلام وفعلـه 
 وتقريره ، وبـذلك يتّضـح سـبب عـدم وجـود روايـة مكتوبـة في كتـب الحـديث والفقـه لأن الارتكـاز

الـــذهني لا يظهــــر في الكتـــب ، ونحـــن هـــدفنا الوصـــول إلى هـــذا الارتكـــاز ، ويكـــون حجــــة وإن لم 
 مكتشَفا مـن الإجماع ، بل كان مكتشَفا من طريق آخـر .

 ملاحظـة :
الإجمــاع الكاشــف عــن الارتكــاز هــو إجمــاع الفقهــاء المتقــدمين فقــط لأ�ــم قريبــون مـــن عصــر     

فقهـاء المتـأخرين لأنـه لا يكشـف عــن وجـود الارتكـاز بسـبب أ�ـم النص ، ولا ننظر إلى إجمـاع ال
بعيــدون عــن عصــر الــنص ، والفقهــاء المتقدمـــون علــى الظـــاهر هـــم مَـــنْ كــانوا قبــل المحقــق الحلــي 

 صاحب الشـرايع .
 الـرد على النقطـة الأولـى :

روايـة لفظيـة حـتى  من الرد السابق يتّضح الرد على هذه النقطة لأن المكتشف بالإجمـاع لـيس    
يعــترض باحتمــال عــدم تماميتهــا ســندا أو دلالــة ، بــل إن المكتشــف هــو الاقتنــاع والارتكــاز الــذي 
يكشف عن الـدليل الشـرعي ، فيوجـد وسـيط بـين الإجمـاع والـدليل الشـرعي المباشـر مـن المعصـوم 

الطبقــات  عليــه الســلام مــن قــول أو فعــل أو تقريــر ، وهـــذا الوســيط هــو الارتكــاز المتشــرعي لــدى
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الســـابقة مـــن حملـــة الحـــديث وأمثـــالهم مـــن معاصـــري الأئمـــة علـــيهم الســـلام ، وهـــذا الارتكـــاز هـــو 
 الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي على الحكم .

 ملاحظـة :
سـوف يـؤدي  -رعة كسـيرة المتشـ  -ط والكشف اع في إثبات الوسيد أي بديل للإجمو إن وج    

ــــرة المتشــــرعة المعاصــــرين نفــــس دور الإجمــــاع ، فلــــو أمكننـــا أ ن نستكشـــف بقــــرائن مختلفــــة أن سي
للأئمـة علــيهم الســلام واقتناعـــاتهم ومرتكــزاتهم كانــت منعقــدة علــى الالتــزام بحكــم معــين فــإن ذلــك 

الشـــهيد في الحلقــــة الثانيـــة خمســــة طــــرق الســيد يكفــي في إثبــــات هـــذا الحكـــم المعـــين ، وقــد ذكـــر 
لـــيهم الســـلام وارتكـــازاتهم الذهنيـــة ، وهـــذه الطـــرق تنفـــع في لاكتشـــاف ســـيرة أصـــحاب الأئمـــة ع

 تشخيص بعض هذه القرائن .
وبذلك يتضح أن الإجماع ليس له الموضوعية في إثبات وجود الارتكاز وبالتـالي إثبـات وجـود     

الدليل الشرعي ، وإنما هو طريق لإثباته ، وإذا وجــدت طــرق أخـرى لإثباتـه فإننـا �خـذ بهـا لأننـا 
ر إلى الإجمــاع علــى نحــو الطريقيــة لا علــى نحــو الموضــوعية في إثبــات وجــود الارتكــاز ووجــود ننظــ

 الدليل الشرعي .
 

 النتيجـة :
توجد حلقة وسيطة بين الإجماع والحكم الشرعي ، وهي ارتكاز المتشرعة ، فالإجماع كاشـف     

الحكــم الشــرعي ،  عــن الارتكــاز المتشــرعي ، والارتكــاز المتشــرعي كاشــف عــن وجــود دليــل علــى
فالإجمــاع لا يكشــف عــن الحكــم الشـــرعي مباشـــرة ، وإنمـــا يكشــف عنــه بطريــق غــير مباشــر عــن 
طريــق وســيط هــو الارتكــاز المتشــرعي الــذي يكشــف عــن وجــود الــدليل علــى الحكــم الشــرعي ، 

 وبعد ذلك يثبت الحكم الشرعي .
 

 : الشـروط المـسـاعدة علـى كـشـف الإجمــاع
الإجمـاع يكشف عـن الارتكاز المتشرعي ، والارتكاز المتشرعي يكشف عـن الـدليل عرفنـا أن     

الشرعي الصادر مـن المعصوم عليه السلام ، وكاشفية الإجمـاع عـن الـدليل الشـرعي تحصـل ضـمن 
 الشروط التالية :
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 الشـرط الأول :
الــرواة وحملــة الحــديث أن يكــون الإجمـــاع بــين الفقهــاء المتقــدّمين الــذين يتّصـــل عهــدهم بعهــد     

والمتشـــرعة المعاصـــرين للمعصـــومين علـــيهم الســـلام أو معــــاصري المعاصـــرين لأن هـــؤلاء هــــم الـــذين 
يمكن أن يكشفوا عن الارتكاز العام ، فالإجماع يكون حجـة إذا كـان كاشـفا عـن سـيرة المتشـرعة 

كـــون كاشفــــا عـــن القـــريبين مـــن عصـــر المعصـــومين علـــيهم الســـلام ، وإجمـــاع الفقهـــاء المتقـــدّمين ي
كــون لــه الكاشــفية عــن تســيرتهم المنعقــدة علــى حكــم معــينَّ ، وأمــا إجمــاع الفقهــاء المتــأخّرين فــلا 

 سيرتهم .
 الشـرط الثـاني :

ـدْرَك مـن آيــة أو روايـة أو غيرهمـا ،     
َ
أن لا يكون الإجماع مَدْركَِيًّا بحيث إن المجمعـين صَـرَّحوا بالم

كيــّة بحيــث إنـــه مــن المحتمــل اســتناد المجمعــين إليــه ، وهــذا المــدرك المحتمــل وأن لا يكــون محُْتَمَــل المدر 
يكون نصا واصلا إلينا الآن ، فإن كان يوجد مثل هذا المدرك المصرَّح بـه أو المحتمَل فإن البحث 
يكون في نفس هـذا المدرك لأن الإجمـاع لا يكون كاشفـا عن الارتكاز ولا يكـون مسـبَّبا عنـه مـع 

درك ، بل يكون الإجماع �تجا من وجود المدرك ، لذلك يرجع الفقهاء إلى نفـس المـدرك وجود الم
ليروه أنه تام أو لا ، فلو وجدت رواية معيَّنة استند إليها المجمعون وجب الرجـوع إليهـا ، فتنُـاقش 

هـا هذه الرواية من حيث السند والدلالة ، فإن كانت تامـة مـن هـاتين الحيثيتـين اعتمـد الفقيـه علي
وإن لم تكــن تامــة عنــد المجمعــين ، وإن لم تكــن تامــة مـــن إحــدى الحيثيتــين أو كليهمــا فــلا يعتمــد 
عليها الفقيه وإن كانت تامة عند المجمعين ، وهذا البحث المهم يدور حـول الإجابـة عـن السـؤال 

 التالي :
 ؟هل الإجمـاع المدركي حجـة أو لا  

حجة سواء كان المـدرك مسـتنَدا إليـه مـن قِبـَل المجمعـين  وبهذا يتضح أن الإجمـاع المدركي ليس    
أم كان محتَمل الاستنـاد إليه من قِبَلِهم ، وهـو لـيس بحجـة لأن الإجمــاع لا يكشـف عـن الارتكـاز 
مـــع وجـــود المـــدرك قطعـــا أو احتمـــالا ، فقـــد يكـــون الإجمــــاع �تجـــا مـــن هـــذا المـــدرك القطعـــي أو 

 الاحتمالي وليس �تجا من الارتكاز .
 ويوجد بحث آخر هنا أيضا يدور حول الإجابة عن السؤال التالي :    

 هل الإجمـاع يجبر ضعف دلالـة الروايـة أو لا ؟ 
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فإذا استند كل الفقهاء المجمعون إلى رواية معيّنة وفهموا منه معنى معيَّنا وكان ضعيف الدلالـة     
م إليه وفهمهم يعطي قوة لهذا المدرك ويُكمل على هـذا المعنى المعينَّ عند الفقيه الآن فإن استناده

مـــا يبـــدو مـــن نقـــص في دلالتـــه ويقضـــي علـــى الشـــك في ظهـــور الروايـــة في ذلـــك المعـــنى في وقتنـــا 
الحاضر ، وذلك لأ�م كانوا قريبين مـن عصــر الـنص وكانـت توجـد قـرائن أحاطـت بالروايـة وكـانوا 

ت فهــم المعــنى المعــينَّ ، والقــرائن قــد تكــون يعرفــون هــذه القــرائن لأ�ــا موجــودة في زمــا�م ممــا أنتجــ
قـرائن مقاميــة أو ســيرة متشـرعة أو ظــروف موضـوعية أو غيرهــا ، ونحـن لا نفهــم نفـس المعــنى الآن 
لأن القــرائن غائبــة عنــا ولم يصــل إلينــا شــيء منهــا ، ولكــن هــذا بحــث آخــر لا يبحــث هنــا ضــمن 

حجيــــة الإجمــاع المـــدركي أو ور حــول الشــروط ، وإنمــا يبحــث في محــل آخــــر لأن بحثنـــا الآن يــد
 مَدرك بعد ثبوت عدم حجية الإجماع المدركي .ـ، ولا يدور حول جبر ضعف العدم حجيته 

 الشـرط الثـالث :
أن لا توجـد قــرائن عكسـيّة تــدل علـى عــدم تحقـق ذلــك الارتكـاز المتشـــرعي والرؤيــة الواضــحة     

كــان ســبب الإجمـــاع أمــرا آخــر غــير الارتكــاز عنــد المعاصــرين للمعصــومين علــيهم الســلام ، فــإذا  
المتشـــرعي لم يكـــن الإجمـــاع حجـــة لأن الإجمـــاع حجـــة إذا كـــان كاشـــفا عـــن الارتكـــاز ، ويكـــون 

 . الارتكاز بالتالي كاشفا عن وجود دليل شرعي صادر من المعصوم عليه السلام
 الشـرط الرابـع :

، فـــإن كـــان بالإمكـــان استنبــــاطها مــــن  أن تكـــون المسألــــة تعبديــــة متلقــــاة مـــن الشـــارع فقــــط    
قاعـــدة عقليـــة مثــل " مقدمــة الواجــب واجبــة " أو مــن عمــوم دليــل أو إطلاقــه فــلا يــتم اكتشــاف 
الارتكـاز المتشـرعي ، وبالتــالي لا يكـون الإجمــاع حجـة ، فيشــترط أن يكـون ســبب تحقّـق الإجمــاع 

العقــــل أو عمـــوم دليـــل أو منحصـــرا بالتعبـــد الشـــرعي المكتشـــف عـــن طريـــق الارتكـــاز دون حكـــم 
 إطلاقه .

 
 : الإجمـــاعمـقـدار دلالــة 

 يوجد في هذا البحث أمران :    
 الأمـر الأول :

إن كشف الإجمـاع قــائم علـى أســاس اتفـاق الفقهـاء علـى قضـية واحـدة ، لـذلك إذا اختلـف     
يه أي بالقــدر المشـترك ، الفقهاء المتقدمون في الفتوى فإن هذا الكشف يختصّ بالمقدار المتّفق عل
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فــــإذا اختلفــــت الفتــــاوى بالســــعة والضــــيق أو العمـــــوم والخصــــوص أو الإطــــلاق والتقييــــد فــــلا يــــتم 
 الإجماع إلا بالنسبة لمورد الضيِّق والخاص والمقيَّد وهو المقدار المشترك .

 مثـال :
بعضـهم بأن الخيـــار  إذا قـال بعـض الفقهـاء المتقـدمين بأن الخيـار ثابـت في المعـاملات ، وقــال    

ثابـــت في البيـــع فقـــط ، ففـــي هـــذه الحالــــة �خــــذ بالقـــدر المتـــيقَّن وهـــو المقـــدار المشـــترك بـــين جميـــع 
الفقهـــاء المتقـــدمين ، والمقــــدار المشـــترك هــــو ثبــــوت الخيــــار في خصـــوص البيـــع فقـــط ، ولا يكـــون 

 الخيار ثابتا في كل المعاملات .
 

 الأمـر الثـاني :
هْمَلَــة ـ أي بقطــع النظــر عــن كو�ــا يعتــبر كشــف     

ُ
الإجمــاع عــن أصــل الحكــم بنحــو القضــية الم

مطلقـــة أو مقيَّـــدة ، والمهملـــة تكـــون في قـــوة الجزئيـــة ـ أقـــوى دائمــــا مـــن كشـــفه عـــن الإطلاقـــات 
التفصيلية للحكم لأن كشف الإجماع يعتمــد علـى الارتكـاز المتشـرعي للمعاصـرين للأئمـة علـيهم 

أ المجمعـــين في تشـــخيص حـــدود الارتكـــاز وامتداداتـــه وتفصـــيلاته أقـــوى الســـلام ، واحتمـــال خطـــ
نســبيّا مــن احتمــال خطــئهم في إدراك أصــل الارتكــاز لأن الارتكــاز قضــية معنويــة غــير منصــبّة في 
ألفـاظ محدّدة ، لـذلك قـد يكتنـف الغمـوض بعـض إطلاقاتـه وتفصـيلاته ، فوقــوع الخطـأ في أصـل 

 اصيل القضية .القضية يكون أقل من وقوعه في تف
 مثـال :

إذا كان يوجد إجمـاع بين الفقهاء المتقدمين على أن الجهر بالقراءة في صـلاة الصبح واجـب ،    
فهنــا أصــل القضــية متفــق عليــه وهــو وجــوب الجهـــر بالقــراءة في صــلاة الصــبح ، وهــذا الإجمــاع لا 

مـثلا هـل صـلاة الصـبح  ينصب علـى قضــا� تفصـيلية متعلقـة بالجهـر في القـراءة في صـلاة الصـبح
تبطــل إذا أخفــت بالقــراءة أو لا تبطــل ؟ ، وهــل تكــون القــراءة إخفــاتا أو جهــرا إذا صــلى صــلاة 
الصبح قضاء في وقـت صـلاة إخفاتيـة كـالظهر ؟ ، وهـل تجـب القـراءة جهـرا أو إخفـاتا إذا صـلى 

ر ؟ ، إن  الصــبح قضــاء ؟ ، وهــل تجــب القــراءة جهــرا أو إخفــاتا إذا صــلى الصــبح في حالــة الســف
كل هذه التفاصيل لا يكشف عنها الإجماع ، بل إن الإجمـاع يكشـف عـن أصـل القضـية المتفـق 

 عليه .
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 النتيجـة :
ّ يقُتصر فيه على القدر المتيقَّن لأن الدليل اللبيّ ليس فيه إطـلاق حـتى يقـال      الإجمـاع دليل لُبيِّ

كـن تطبيقـه علـى اللفـظ فقـط فـالمتكلم لم بأنه يشمل جميع الحالات وجميع المـوارد لأن الإطـلاق يم
 يذكر القيد فلا يريد القيد .

 
 : الإجمــاع البسيـط  والمركّـب

 ملاحظـة :
البحوث السـابقة كلها كانت تدور حول الإجماع البسـيط ، وسـيأتي في هـذا البحـث الإجمـاع     

 المركب .
 الإجمـاع البسيـط :

 اء على رأي واحد في المسألة .الإجماع البسيط هو اتفاق جميع الفقه    
 الإجمـاع المركّـب :

الإجماع المركب هـو انقسام جميع الفقهـاء إلى رأيـين مـن مجمـوع ثلاثـة وجـوه أو أكثـر ، فيعتـبر     
 نفي الوجه الثالث ثابتا من الجميع .

 مثـال :
ارة الكتـابي ، إذا ذهب فريق مــن الفقهـاء إلى نجاسـة الكتـابي ، وذهـب الفريـق الآخــر إلى طهـ    

 فكلا الفريقين ينفيان القول بالتفصيل بطهارة المسيحي ونجاسة اليهودي مثلا . 
 سـؤال : هل الإجمـاع البسيـط حجـة ؟

 الجـواب :
نعـــم ، الإجمـــاع البســـيط حجـــة لأنـــه يـــتم بـــه الكشـــف عـــن الارتكـــاز عـــن طريـــق تجميـــع القـــيم     

وبالتـالي وجـود الـدليل الشـرعي بسـبب تضـاؤل  الاحتمالية حتى نصل إلى اليقـين بوجـود الارتكـاز
 احتمال الخلاف .

 سـؤال : هل الإجمـاع المركّب حجـة ؟
 الجـواب :

 يوجد هنا افتراضان هما :    
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إذا افترضنا أن كل فقيـه مـن المجمعـين يبـني علـى رفـض الوجـه الثالـث بصـورة مسـتقلة أي  -١    
نهم يقـول بعـدم وجـود الوجـه الثالـث صـراحة ، بقطع النظر عن رأيه الخـاص في المسـألة ، فكـل مـ

فهـذا يرجـع في الحقيقـة إلى الإجمـاع البسـيط مـن الجميـع علـى نفـي الوجـه الثالـث ، وهـذا الإجمـاع 
 حجة .

إذا افترضـنا أن رفـض الوجــه الثالـث عنـد كـل فقيـه كـان مرتبطـا بمــا تبنـّاه مـن رأي خــاص  -٢    
ه ، وكل منهم يرفض الوجه الثالـث بطريقـة تختلـف عـن في المسألة ولم يكن بصورة مستقلة عن رأي

يـــي صـــحيحا فـــإني أنفـــي الـــرأي طريقـــة الفقيـــه الآخـــر في الـــرفض ، فكـــل مـــنهم يقـــول إذا كـــان رأ
، وهذا هو الإجماع المركّب على نفي الوجه الثالث ، وهـذا الإجمـاع لـيس بحجـة ولا يعُتمـد الثالث
 عليه .

 ركّب حجـة ؟سـؤال : لمـاذا لا يكون الإجمـاع الم
 الجـواب :

لأن حجية الإجماع �شـئة مـن كشـفه عـن الارتكـاز ، وهـذا الكشـف �شـئ مـن تجميـع القـيم     
الاحتمالية للإصابة وعدم الخطـأ ، وفي المقـام عنـد اخـتلاف الفقهــاء علـى رأيـين فإننـا نعلـم قطعـا 

قـيم الاحتماليـة في تكـوين بخطأ أحد الفريقين وبطـلان أحـد الـرأيين ، فــلا يمكـن أن تـَدْخُل كـل ال
الكشف للإجماع المركّب لأن هـذه القيم متعارضة في نفسها بسبب وقوع التعارض بـين الـرأيين ، 

 وبالتالي لا يمكن تحصيل اليقين بوجود الارتكاز ووجود الدليل الشرعي .
 النتيجـة :

ون الإجمـاع المركـب إن عدم القـول بالتفصـيل لا يسـتلزم القـول بعـدم التفصـيل ، لـذلك لا يكـ    
على نفي الوجه الثالث حجة ولا يمكن أن نرفض وجود الوجه الثالث لأن الفقهـاء وإن لم يقولـوا 
بالتفصــيل في المســألة إلا أن عــدم قــولهم بالتفصــيل لا يســتلزم القــول بعــدم التفصــيل ، فــيمكن أن 

ن قولــك بالوجــه الثالــث نفــترض أن فقيهــا �تي ويقــول بالوجــه الثالــث ، ولا يمكــن أن يُـــرَد عليــه بأ
ليس حجة لأنه مخالف للإجماع المركب ، فيقال له إن الإجماع المركب ليس بحجـة ، ويمكن قبـول 

 وجود الوجه الثـالث .
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 الشـهــرة -٣
 

 الشهـرة لغـة :
الشــهرة لغــة بمعــنى الــذيوع والوضــوح ، ففــي لســان العــرب : الشــهرة ظهــور الأمــر ووضــوحه ،     

فَه أي سَلَّهُ وأخرجه من غمده وشَهَرَ فلان  سَيـْ
)١( . 

 الشهـرة اصطلاحـا :
في الاصــــطلاح تضــــاف الشــــهرة تارة إلى الحــــديث وتارة أخــــرى إلى الفتــــوى ، فيكــــون لــــدينا     

 قسمان هما :
 الشهـرة الروائيـة : -١

 هي الشهرة في الحديث ، ويراد بها كثرة رواة الحديث بدرجة أقل من التواتر .    
 هـرة الفتوائيـة :الش -٢

 هي الشهـرة في الفتوى ، ويراد بها شيوع فتوى معيّنة بين الفقهاء بدرجة أقل من الإجماع .    
سـؤال : هل الشهرة من وسائل الإحراز الوجداني لإثبات صدور صغرى الدليل الشرعي أم 

 لا ؟
 الجـواب :

 أولا : بالنسبـة للشهـرة الروائيـة :
مـن تحديـد معنى التواتــر ، فـإذا حـدّد� التـواتر تحديـدا كيفيـّا بتعــدّد النــاقلين للروايــة لا بـد أَوَّلاً     

وكثـــرتهم إلى درجــــة يحصـــل منـــه العلـــم أو الاطمئنـــان بصـــدور الـــدليل الشـــرعي ، ففـــي هــــذه الحالـــة 
يـث يحصـل يكون معنى الشهرة الروائية هـو تعدّد الناقلين للرواية وكثرتهم بدرجـة أقـل مـن التـواتر بح

منه الظن بالصدور دون العلم بالصدور ، والخبر الظني ليس من وسائل الإحراز الوجداني للدليل 
الشـرعي المفيــدة للعلــم واليقــين ، فـلا تكــون الشهـــرة الروائيــة حجــة ، فنحتــاج إلى إثبـــات حجيتهــا 

فتـــدخل بالتعبـّـد الشـــرعي عـــن طريـــق دليـــل قطعـــي يـــدل علـــى ثبـــوت حجيـــة الخـــبر المفيـــد للظـــن ، 
 الشهرة الروائية في وسائل الإثبات التعبّدي كما سيأتي في البحث التالي .

 ثانيـا : بالنسبـة للشهـرة الفتوائيـة :
 لا بدّ أَوَّلاً من تحديد معنى الإجماع ، ويوجد نوعان للإجماع هما :    

 . ٢٢٦ص  ٧لسان العرب ج  )١(
                                                           



 الإجماع بالتحديد الكيفي : -١
درجــة يحصــل منــه العلــم بصحـــة الحكــم المتفــق  هــو عبــارة عــن اتفــاق الفقهــاء بحيــث يصــل إلى    

عليــه أو الاطمئنــان بهــا ســواء كــان شــاملا لجميــع الفقهـــاء أم لا ، في هــذه الحالــة لا يحصــل مــن 
الشهرة الفتوائية العلم واليقين ، وإنما يحصل منها الظن بوجود الدليل الشـرعي علـى الحكـم المتفـق 

الشـــرعي القطعــي علـــى التعبـّـد بحجيتـــه ، فالشـــهرة  عليـــه ، والظـــن لــيس حجـــة إلا إذا قــام الـــدليل
الفتوائيــة لا تكــون مــن وســائل الإثبــات الوجــداني لأ�ــا لا تفيــد اليقــين ، بــل تكــون مـــن وســائل 
الإثبات التعبدي ، وقد اختلف الأصوليون في حجية الشهرة الفتوائية بين قائل بالحجية التعبديـة 

 وبين قائل بعدم الحجية التعبدية .
 جماع بالتحديد الكمّيّ العددي :الإ -٢

هو عبارة عن اتفاق جميع الفقهاء على حكم معينَّ سواء حصل منه اليقين أم لا ، ولنفـرض     
مائــة فقيــه مــثلا ، في هــذه الحالــة يكــون معــنى الشــهرة الفتـــوائية اتفـــاق أكثـــر الفقهـــاء علــى حكــم 

ين فقيهـا مـنهم ، ولا تضـر آراء البـاقين في معينَّ سـواء حصل اليقـين بالحكـم أم لا ، ولنفـرض ثمـان
 هذا الاتفاق سواء كنا نجهل آراءهم أم كنّا نظن بموافقتهم للأكثر أم كنّا نعلم بمخالفتهم لهم .

ولا بد مـن الالتفات إلى أن الشهرة الفتوائية على أساس التحديد الكمي للإجماع إذا حصل     
اع بالتحديـــد الكيفـــي ، وبـــذلك تكـــون مـــن وســـائل منـــه العلـــم واليقـــين فإ�ـــا تـــدخل تحـــت الإجمـــ

الإثبات الوجداني وتوجب إحراز الدليل الشرعي عن طريق حساب الاحتمال ، وحصول اليقـين 
من الشهرة الفتوائية أمـر يختلف من مورد إلى آخـر ، فحصـول اليقـين بوجـود الـدليل يكـون أسـرع 

، كما  قدس سرهم السيد المرتضىو الشيخ المفيدو الشيخ الطوسيإذا كان من الفقهـاء مثل 
يمنـع عــن الكشـف القطعـي  قـدس سـرهم السيدو الشيخينأن إحراز مخـالفة بعض الفقهاء مثـل 

للشهـرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية هذا الـبعض وموقعـه العلمـي وخصوصـياته الأخـرى كـأن يكـون 
 موجودا في الحوزة العلمية أو في بلد بعيد عن الحوزة العلمية .

 ظـات :ملاح
التواتر له تحديد واحد فقط وهو التحديد الكيفي ، ولا يحدّد بالتحـديد الكمي بخـلاف  -١    

الإجمــاع فإنـه يحــدد بكـلا التحديـدين : التحديــد الكيفـي والتحديـد الكمــي ، والشـهرة الروائيــة لا 
 .تفيد اليقين بخلاف الشهرة الفتوائية فإ�ا تفيد اليقين أحيا� بشروط معيَّنة 
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يوجــد بحــث آخــــر في الشهـــرة الفتوائيـــة ، وذلــك في حجيتــه التعبّديـــة ، وهـــذا يـــدخل في  -٢    
وســـائل الإثبـــات التعبــّـدي ، وهـــو خـــارج عـــن محـــل الكـــلام لأن كلامنـــا الآن في وســـائل الإثبـــات 

 الوجداني ، و�تي ضمن البحث التالي .
 

 
 القسـم الثـاني

 وسـائل الإثبـات التعبـدّي
 

 ـائل الإثبـات التعبـّدي :تعـريف وس
وسائل الإثبات التعبدي هي الأدلـة الظنية الـتي قـام الـدليل القطعـي علـى حجيتهـا ، وتشـمل     

وأهـم مـا يبحـث عنـه هنـا عـادة هــو  الشـهرة الفتوائيـة والإجمـاع المنقـول وخـبر الواحـد وغـير ذلــك ،
 " ."خبر الواحد

 تعـريف خبـر الواحـد :
خبر لم يبلغ حدّ التواتر ، وبالتالي لا يفيد العلم وإن تعدّد رواتـه ، ولـيس خبر الواحد هو كل     

 معناه أن الراوي شخص واحد فقط .
 سـؤال : هـل خبـر الواحـد حجـة أو لا ؟

 الجـواب :
خبـر الواحد ليس حجة على الإطلاق وفي كـل الحـالات ، وإنمـا هـو حجـة في بعـض أقسـامه     

 ة ، كخبر العادل .أي على نحو الموجبة الجزئي
 مراحـل البحث في حجيـة خبـر الواحـد :

 المرحلة الأولى :
في إثبـــات أصـــل حجيـــة خـــبر الواحـــد ، أي علـــى نحـــو القضـــية المهمَلـــة ومـــن دون النظـــر إلى     

 سعتها وضيقها أو إلى أ�ا ثابتة في خبر العادل فقط أو تشمل خبر الثقة أيضا .
 المرحلة الثانية :

د دائـرة حجيــة خـبر الواحــد وشـروطها ، فيقـع البحــث في ثبـوت الحجيــة لخـبر العــادل في تحديــ    
 فقط أو لخبر الثقة أيضا أو للخبر الذي عمل به المشهور أيضا ، وغير ذلك .
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 المرحلـة الأولى
 الأخبارفي إثبات أصـل حجية 

 
قــد اســتدل علــى المشــهور بــين العلمــاء هــو حجيــة خــبر الواحــد علــى نحــو الموجبــة الجزئيــة ، و     

 الحجية بالكتاب الكريم والسنة الشريفة والعقل .
 أدلـة حجيـة خبـر الواحـد من الكتـاب الكـريم :

 أولا : آيـة النبـأ :
تـَبـَيـَّنـُوا أَنْ تُصِـيبُوا قَـوْمًـا بجَِهَالـَةٍ قوله تعـالى : "      َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنِـَبَإٍ فَـ

عَلْتُمْ َ�دِمِينَ  تُصْبِحُوا عَلَى مَا فَـ  . )١("  فَـ
 الاستدلال :

 يمكن الاستدلال بهذه الآية الكريمة من وجهين :    
 الاستدلال بمفهوم الشرط . -١  

 الاستدلال بمفهوم الوصف . -٢   
 الوجـه الأول : الاستـدلال بمفهـوم الشـرط :

طريق مفهـوم الشرط لأ�ا تشتمل على جملة شـرطية هـي  يمكن الاستدلال بالآيـة الكريمة عـن    
تـَبـَيـَّنُوا "  " ، وهذه الجملة تدل بمنطوقها على ربـط " وجـوب التبـينّ عـن إِنْ جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنِـَبَإٍ فَـ

النبــأ " بـــحالة " مجــيء الفاســق بــه " ، فتــدل بمفهومهــا علــى انتفــاء " وجــوب التبــينّ عــن النبــأ " 
اســق بـــه " ، وهــذا يعــني " عـــدم وجــوب التبــينّ عـــن النبــأ " في حالــة " مجـــيء بانتفــاء " مجــيء الف

العــادل بــه " ، وبــذلك تثبــت " حجيــة نبــأ العــادل " لأن الأمــر بالتبــينّ في منطــوق الآيــة لــه أحــد 
 معنيين :

 المعـنى الأول :
عنــاه الإرشــاد إلى عــدم الحجيــة أي عــدم حجيــة خــبر الفاســق ، فيكــون نفــي الأمـــر بالتبــينّ م    

الحجية ، ويتم به المطلوب لأن نفي الأمر بتبينّ خبر العادل يدل على حجية خبر العادل ، كما 
 �تي :

 . ٦الحجرات :  )١(
                                                           



 الأمر بالتبينّ = عدم الحجية بما أن :    
 عدم الأمر بالتبينّ = عدم ( عدم الحجية ) إذن :    

 = الحجية 
 النتيجـة :

 العادل . على المعنى الأول يدل المفهوم على حجية خبر    
 المعـنى الثـاني :

الإرشــاد إلى الشــرطية أي أن التبــينّ شــرط في جــواز العمــل بخــبر الفـــاسق ـ الجــواز هنــا حكــم     
وضعي لا تكليفي ـ ، فيجوز العمل بخبر الفاسق مشروطا بالتبينّ ، وهو مـا يسـمى بــ " الوجـوب 

ب التبـينّ عـن خـبر الفاســق الشـرطي " ـ لا الوجـوب النفسـي لأن الوجـوب النفسـي معنـاه أنــه يجـ
ســواء أريـــد العمـــل بـه أم لا ـ كمــا تقــدّم في بحـث " الأمــر الإرشــادي " مثــل " اغســل ثوبــك مـــن 

 البول " الذي هو إرشاد إلى نجاسة الثوب بالبول وأنه يطهر بالماء .
لعـادل ، وبذلك يكـون نفـي الأمـر بالتبـينّ معنـاه أن التبـينّ لـيس شـرطا في جـواز العمـل بخـبر ا    

فيجوز العمل بخبر العادل بدون اشتراط التبينّ ، وعدم شرطية التبينّ في جواز العمل بخبر العـادل 
 يتلاءم مع الحالتين التاليتين لأن الشرطية منتفية فيهما ، والحالتان هما :

بـه جواز العمـل بخـبر العـادل بـدون تبـينّ : وهـو معـنى الحجيـة ، وهـذا هـو المتعـينّ ، ويـتم  -١    
 المطلوب .

" لو قلنـا إن " أ " غـير مشـروط بــ "بعدم جواز العمل بخبر العادل حتى مع التبينّ : ف -٢     
فهذا معناه أن " عدم أ " مشـروط بــ " ب " ، فـالجواز غـير مشـروط بالتبـين فهـذا معنـاه أن عـدم 

 الجواز مشروط بالتبين ، وهذه الحالة غير محتملة لسببين :
خبر العـادل أسـوأ وأقـل مرتبـة مـن خـبر الفاسـق لأن خـبر الفاسـق يعمـل بـه مـع  لأنه يجعل -أ    

 التبينّ ، وخبر العادل لا يعمل به حتى مع التبينّ .
لأنه يلزم منـه المحال بسـلب المنجّزيـّة عـن القطـع حيـث يوجـب المنـع عـن العمـل بالـدليل  -ب    

 القطعي نظرا إلى أن الخبر بعد تبينّ صدقه يكون قطعيا .
 النتيجـة :

الاحتمــــال الثــــاني بــــاطل ، فيكـــون الاحتمــــال الأول هـــو الصـــحيح ، إذن فعلـــى المعـــنى الثـــاني     
 يدل المفهـوم على حجية خبر العـادل .
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 النتيجـة النهائيـة :
 على كلا المعنيين يدل المفهوم على حجية خبر العادل .

 
 الاعتراضـات على الوجـه الأول :

 الاعتـراض الأول :
إن الشـــرط في الآيــة الكريمــة مســوق لتحقّــق الموضــوع كمــا في " إن رُزقِْــتَ وَلــَدًا فاَخْتِنْــهُ " فــإن     

رزق الولد محقِّق ومُوجِد للولد ، والجملة الشرطية المسوقة لتحقـق الموضـوع لا مفهـوم لهـا ، لـذلك 
مي هـو " إن لم يجـئكم فاسـق لا يثبت مفهوم للجملة الشرطية في الآيـة الكريمة لأن المدلول الالتزا

بنبــأ فــلا تتبيّنـــوا " ، فــإذا لم يجـــئ الفاســق بالنبـــأ فإنــه لا تحقّــق ولا وجـــود لنبــأ الفاســـق حــتى يقـــال 
بالتبــينّ أو بعــدم التبــينّ ، فهــو ســالب بانتفــاء الموضــوع حيــث لا يوجــد موضــوع للتبــينّ أو لعــدم 

 التبينّ .
 

 الشهيـد على الاعتـراض الأول :السيد رد 
إن الجملة الشرطية لها موضوع وشرط ، وهما في الآية الكريمة يمكن تصويرهما على ثلاثة أنحاء      

 هي :
 النحو الأول :

أن يكــون الموضــوع هــو طبيعــي النبــأ لا خصــوص نبــأ الفاســق ، والشــرط هـــو مجــيء الفاســق     
 بالنبأ ، فيكون معنى الجملة : النبأ إذا جاءكم الفاسق به فتبيّنوا .

 و الثاني :النح
أن يكــون الموضــوع هــو خصــوص نبــأ الفاســق لا طبيعــي النبــأ ، والشــرط هــو مجــيء الفاســق     

 بالنبأ ، فيكون معنى الجملة : نبأ الفاسق إذا جاءكم الفاسق به فتبيّنوا .
 النحو الثالث :

خْــبرِ ـ ، والشـــرط هــو فســق الجــائي بالخــأن يكــون الموضــوع هــو الجــائي بالخــبر    
ُ
بر ،  ـ أي الم

 فيكون معنى الجملة : الجـائي بالخبر إذا كان فـاسقا فتبيّنوا .
 سـؤال : في أي الأنحـاء يثبت المفهـوم ؟
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 الجـواب :
 في النحو الأول :

يثبـت المفهـــوم لأن الشــرط لــيس هــو الأسـلوب الوحيـــد والوســيلة الوحيــدة لتحقيــق الموضــوع ،     
 ه يتحقّق بمجيء العادل به أيضا .فالنبأ كما يتحقّق بمجيء الفاسق به فإن

 في النحو الثاني :
لا يثبت المفهوم لأن الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع ، فنبأ الفاسق لا يتحقّـق     

 إلا بمجيء الفاسق به ولا يتحقّق بطريق وأسلوب آخر ، فيكون الشرط محقِّقا لوجود الموضوع .
 في النحو الثالث :

م لأن الشرط ليس محقِّقا وموجِدا للموضـوع ، ولأن فسـق الجـائي بالخـبر لا يحقّـق يثبت المفهو     
 وجود الجائي بالخبر .

 النتيجـة :
يثبت مفهوم للآية الكريمة على النحوين الأول والثالث ، ولا يثبت مفهوم للآية على النحـو     

 الثاني .
 سـؤال : على أي نحـو تكون الآيـة الكريمـة ؟

 الجـواب :
الظاهر من الآية الكريمة هو النحو الأول لأن الموضوع هـو طبيعـي النبـأ ، والشـرط هـو مجـيء     

الفاسـق بالنبـأ ، والشـرط لـيس هــو الأسـلوب الوحيــد لتحقــق الموضـــوع ، بـل يوجـد أسـلوب آخــر 
أي أن هو مجيء العادل بالنبـأ ، وبالتالي يثبت المفهوم وهو " إن جاءكم عـادل بنبـأ فـلا تتبيّنـوا " 

 خبر العادل لا يجب فيه التبينّ والفحص .
 : النتيجـة النهائيـة

 من آيـة النبأ تثبت حجية خبـر العادل .    
 الاعتـراض الثـاني :

، ن خبر العادل لا يجب فيه التبينّ نعم يوجد مفهوم للجملة الشرطية في الآية الكريمة وهو كو     
مول الإطلاقــي النــاتج مــن التعليــل بإصــابة القــوم ولكــن هــذا المفهــوم باطــل بســبب العمــوم والشــ

وهــو  -بالجهالــة وعــدم العلــم ، وهــذا العمــوم النــاتج مـــن الإطــلاق يقتضــي إســراء الحكــم المعلَّــل 
إلى سائر موارد عدم العلم ، فالتعليل يدل على أن كل خبر لا يفيد العلم يجـب  -وجوب التبينّ 
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دل خبر لا يفيـد العلـم فيجـب تبيّنـه وبالتـالي فهــو لـيس تبيّنه وبالتالي فهو ليس حجة ، وخبر العا
حجـة ، إن خبـر الفاسق لا يُـقْبَل لأنه لا يؤدي إلى العلم فهو خبر غير علمي ، وخبـر العادل لا 

يشـمل خـبر  -وهـو إصـابة القـوم بجهالـة  -يؤدي إلى العلم فهو خبر غير علمي أيضا ، والتعليل 
 يصـيب القــوم بالجهالـة وعـدم العلــم يجـب التبــينّ عنـه ، وخــبر الفاسـق وخبــر العــادل لأن كـل خــبر

العادل أيضا يصيب القوم بالجهالة ، إذن يجب التبينّ عنه لأنه لا يفيد علما ويقينا ، إن المفهـوم 
يقول إن خبر العادل غـير العلمـي حجـة ، والتعليـل يقـول إن كـل خبــر غـير علمـي لـيس حجـة ، 

ع دائـرة المنطـوق فيكون المفهوم باطلا لأن التع ليل يشمل خبر العادل أيضا ، إن التعليل هنا يوسِّ
 ليشمل المفهوم .

 الردود على الاعتـراض الثـاني :
 الرد الأول :

والأصـح أن نقـول ،  )١(يوجـد تعارض بـين المفهـوم والتعليـل مـن باب تعـارض الخـاص والعـام     
عمــوم في الآيــة الكريمــة ، فالتعليــل في الآيــة مـــن باب المقيــّد والمطلــق لعــدم وجــود أداة تــدل علــى ال

 عام والمفهوم خاص والأصح مطلق ومقيّد ،
والخاص يقدَّم على العام عند التعارض والأصح أن المقيّد يقدَّم على المطلق عنــد التعـارض ،     

فالتعليـــــل العـــــام يـــــدل علـــــى أن كـــــل مـــــا لا يكـــــون علمـــــا لـــــيس بحجـــــة ، فيشـــــمل مثـــــل القيـــــاس 
خـــبر الفاســـق وخبــــر العـــادل ، والمفهــــوم الخـــاص يـــدل علـــى أن خـــبر العـــادل غـــير والاستحســـان و 

في التعارض بين العام والخاص يقع التعارض بين محمـولي الـدليلين ، أي أن التعـارض يكـون في المحمـول لا  )١(
الـــدليلين ،  في الموضـــوع ، والمحمـــول في الـــدليل هـــو عبـــارة عـــن الحكـــم أي أن التعــــارض يقـــع بـــين الحكمـــين في

ومثالــه هــو " كــل ربا حــرام " و " الــربا بــين الولـــد ووالــده جــائز " حيــث يقــع التعــارض بــين الحكمــين في العــام 
والخاص ، فتكون النتيجـة أن كـل ربا حـرام إلا الـربا الـذي يكـون بـين الولـد ووالـده فإنـه ربا ولكـن أخرجـه مـن 

بـين المطلـق والمقيـّد يكـون بـنفس الطريقـة ولكـن المثـال هـو دائرة الحكم بأن لا يترتّب عليه الحكم ، والتعـارض 
" الــربا حــرام " و " الـــربا بــين الولـــد ووالــده جـــائز " ، والفــرق بــين المثـــالين هــو في اســـتعمال أداة العمــوم وهـــو  
كلمــة " كــل " في المثــال الأول للدلالــة علــى العمــوم ، وعــدم اســتعمال أداة العمــوم في المثــال الثــاني ، والــدال 

ى العمــوم فيــه هــو الإطــلاق وقرينــة الحكمــة حيــث لم يقيَّــد الــربا بقيــد ، وبتطبيــق قرينــة الحكمــة وهــي أنــه لم علــ
يــذكر القيــد في الكــلام ومعــنى ذلــك أنــه لا يريــد القيــد في المــراد الجــدي ، أي لم يــذكر القيــد فـــلا يريـــد القيــد ، 

ل يريـد الإطـلاق ، لـذلك يريـد العمـوم ولكـن لا بـذكر فهو لم يقيِّد الربا بقيد فمعنى ذلك أنه لا يريد التقييـد بـ
 أداة العموم بل بالإطلاق وقرينة الحكمة .
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العلمــي حجـــة ، فتكــون النتيجـــة هــي أن " كــل مــا لا يكــون علمــا وجــدا� فهــو لــيس حجــة إلا 
صــا لعمـــوم  خــبر العــادل " ، فهــو حجــة وإن لم يفــد العلــم والقطــع واليقــين ، فــالمفهوم يكــون مخصِّ

 لأنه يثبت الحجية لخبر العادل غير العلمي . -لإطلاق التعليل  قيِّداوالأصح يكون م -التعليل 
 الشهيد قدس سره على الرد الأول :السيد رد 
صا لعموم التعليل يتم في حالة ما إذا انعقد للكلام ظهـور في المفهـوم ثم      إن كون المفهوم مخصِّ

صـه ، وأمـا في المقـام فـلا  ينعقـد للكـلام ظهـور في المفهـوم عارض عموما من العمومـات فإنـه يخصِّ
أصــلا لأن التعليــل متّصــل بالكــلام لا أنـــه ينعقــد ظهــور في المفهــوم وهــذا الظهــور لــيس بحجــة في 

وهـــو  -تخصـــيص العـــام ، إن التعليـــل المتصـــل بالمنطـــوق يكـــون قرينـــة علـــى عـــدم انحصـــار الجـــزاء 
بينّ لا يختـص بخبـر الفاسـق ، فوجـوب الت -وهو مجيء الفاسق بالنبـأ  -بالشرط  -وجوب التبينّ 

بـــل يشـــمل خـــبر العـــادل أيضـــا ، إن الجملـــة الشـــرطية إذا كانـــت ظـــاهرة في الانحصـــار يكـــون لهـــا 
مفهــــوم ، فهنـــا لا يوجـــد مفهـــوم أصـــلا لأن التعليـــل يـــدل علـــى عـــدم الانحصـــار بخـــبر الفاســـق ، 

ين هنـا متّصـلان بأمـر وبالتالي لا يوجد خاص أصلا حتى يقدَّم على العام ، إن الدليلين المتعارضـ
واحـد ، وعمـوم التعليـل يزيـل ظهـور الآيــة في اختصـاص وجـوب التبـينّ بخـبر الفاسـق ، فـلا يوجــد 
أصـــلا مفهـــوم للآيـــة حـــتى يقـــال بالتعـــارض وتقـــديم الخـــاص علـــى العـــام ، فـــالأمر ســـالب بانتفـــاء 

 الموضوع حيث لا يوجد خاص أصلا ليقدَّم على العام .
 ئيني قدس سره :الرد الثاني للمحقق النا

 )١(يرتفع التعارض بين المفهوم وعمـوم التعليـل إذا قلنـا إن المفهـوم حـاكم علـى عمـوم التعليـل     
، وذلك لأن المفهوم يدل على أن خبر العادل لا يجـب فيـه التبـينّ ممـا يـدل علـى أن خـبر العـادل 

ــعها تعبَّــدا ،  )١( إن معــنى الحكومــة هـــو أن الــدليل الثــاني يضــيِّق دائــرة موضــوع الحكــم في الــدليل الأول أو يوسِّ
م " لأنــه يضــيِّق دائــرة الموضــوع تعبَّــدا ومثــال التضــييق هــو " لا ربا بــين الوالــد وولــده " حــاكم علــى " الــربا حــرا

بأن يخُرج مصداقا من الربا خارج دائرة الموضـوع ، فيُـنـَـزّلِ الـربا بـين الولـد ووالـده منزلـة الـلاربا تعبـّدا ، وبعـد أن 
يخرجه من دائرة الموضوع فإنه يخرجه من حكم هذا الموضوع ، فتكون النتيجـة أن الـربا بـين الولـد ووالـده لـيس 

ـع حراما ،  ومثال التوسعة هو " الطواف بالبيت صلاة " حاكم على " الصلاة تجب فيها الطهـارة " لأنـه يوسِّ
دائـرة الموضــوع تعبَّـدا بأن يـُـدْخِل مصـداقا جديــدا داخـل دائــرة الموضـوع فيُـنـَنـَــزّلِ الطـواف منزلــة الصـلاة تعبــّدا ، 

فتكـون النتيجـة أن الطـواف بالبيـت تجـب وبعد أن يدخله في دائرة الموضوع فإنه يعطيه حكم هـذا الموضـوع ، 
 فيه الطهارة .

                                                           



يم الكاشــفية حجــة ، فمفــاد المفهــوم هــو حجيــة خــبر العــادل ، ومعــنى حجيتــه علــى مســلك تتمــ
وجعل العلمية والطريقية اعتبار خبر العادل غير العلمـي علمـا بالتعبـّد ، فيقـوم الظـن مقـام القطـع 

كمـــا   السّـكّاكيفي ترتيـب الآثــار تعبـّـدا ، فيجعــل عــدم العلـم علمــا علــى نحــو المجـاز العقـــلي عنــد 
للأسـد ، فكمـا أن الحيـوان  ينزّلِ الرجـل الشـجاع منزلـة الأسـد بأن يجعـل الرجـل الشـجاع مصـداقا

المفــترس مصــداق مــن مصــاديق الأســد كــذلك فــإن الرجــل الشــجاع مصــداق آخــر مــن مصــاديق 
الأسد ، فإذا قال الشـارع : " جعلـت الخـبر حجـة " فإنـه يعـني " جعلـت الخـبر علمـا وطريقـا " ، 

 فمعنى جعل الحجية هو جعل العلمية والطريقية .
ـل وعـدم العلـم ، فالتعليـل يـدل علـى أن كـل خبــر لا يفيــد العلـم وأمـا التعليـل فموضـوعه الجهـ    

الوجـداني يجـب التبــينّ عنـه وبالتــالي فهـو لــيس حجــة ، وهــذا لا يتعـارض مــع المفهـوم لأن المفهــوم 
يـــدل علـــى أن خـــبر العـــادل لا يجـــب التبـــينّ عنــــه وبالتـــالي فهـــو حجـــة ، وإذا اعتـــبر الشـــارع خـــبر 

موضـــوع التعليـــل الــذي هــو الخــبر الــذي لا يفيــد العلــم الوجــداني ، العــادل علمــا فإنــه يخـــرج عـــن 
وهذا الخروج خروج تعبّدي لا حقيقي ، فهو علـم تعبـّدي لا حقيقـي ، والخـروج التعبـّدي يسـمى 
بـــ " الحكومــة " ، وهــذا هــو معــنى أن المفهـــوم حــاكم علــى عمــوم التعليــل لأن المفهــوم يضــيّق مــن 

ربا بــين الوالــد وولــده " الحــاكم  قا مـــن دائرتــه ، وهــذا مثــل " لاموضــوع التعليــل بأن يخُــرج مصــدا
 على " الربا حرام " .

 الشهيد قدس سره على الرد الثاني :السيد رد 
نحن لا نسلِّم مسـلك جعـل الطريقيـة ، ولكـن لـو سـلّمنا بهـذا المسـلك فـإن المفهـوم يـدل علـى     

بر الفـــاسق لا يعتــبر علمــا ، فــلا يوجــد أن خــبر العــادل يعتــبر علمــا ، والمنطــوق يــدل علــى أن خــ
تعـارض بين المفهوم والمنطوق ، وأما التعليل فإنه �ظر إلى توسعة وتعمـيم دائـرة الحكـم الثابـت في 
المنطــوق وهــو عــدم اعتبــار العلــم وعــدم الحجيــة فتتســع دائــرة عــدم اعتبــار العلــم وعــدم الحجيــة إلى  

ومنـه خــبر  -إن كـل مـا لا يكـون علمـا وجــدا� كـل مـا لا يكـون علمـا وجـدا� ، فالتعليـل يقـول 
لا يعتــبر علمــا ، والمفهــوم يقــول إن خــبر العــادل يعتــبر علمــا ، وبعبــارة أخــرى التعليــل  -العــادل 

يقــول خــبر العــادل لــيس علمــا ، والمفهـــوم يقــول خــبر العــادل علــم ، فيقــع التعــارض بينهمــا لأن 
ميـــة وجعـــل الطريقيـــة ومحمـــول الآخـــر نفـــي موضـــوعهما خـــبر العـــادل ومحمـــول أحـــدهما اعتبـــار العل

اعتبــار العلميــة ونفــي جعــل الطريقيــة ، وبهــذا يكــون مفــاد التعليــل ومفــاد المفهـــوم في رتبــة واحــدة 
حيــث إن المفهــوم يثبــت اعتبــار خــبر العــادل علمــا ويثبــت جعــل الطريقيــة ، والتعليــل ينفــي اعتبــار 
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كومــة أحــدهما علــى الآخــر ، فكــل مــن خــبر العــادل علمــا وينفــي جعــل الطريقيــة ، ولا موجــب لح
الدليلين في عَـرْض الآخـر وفي رتبـة واحـدة ولا طوليـّة بينهمـا لأ�مـا �ظـران إلى شـيء واحــد وهــو 
خبر العادل حيث إن أحدهما يثبت له العلمية والآخر ينفيها عنـه ، فيكو�ن مـن بـاب التعـارض 

 على الرد الأول . الشهيد قدس سرهد بين العام والخاص لا من باب الحكومة ، فيرد عليه ر 
 الرد الثالث للمحقّق الخراساني قدس سره :

إن التعليــــل لا ينــــافي المفهــــوم لوجــــود الفــــرق بـــين الجهـــل والجهــــالة ، التعليـــل يقـــول " حـــتى لا     
تصيبوا قوما بجهالة " ، إن الجهل هـو عـدم العلـم ، والجهالـة ليسـت بمعـنى عـدم العلـم ، بـل بمعـنى 

لســفاهة والتصــرّف غــير المتـّـزن الــذي لا ينبغــي صــدوره وعملــه مــن العاقــل ، فالتعليــل لا يشــمل ا
العمــل بخــبر العــادل الثقــة لأنــه لــيس ســفاهة بــل هــو عمــل عقلائــي ، إن التعليــل يــدل علــى عــدم 
حجية الخبر الذي يكون الأخذ به عمـلا سـفهيّا ، والأخـذ بخـبر العـادل لـيس عمـلا سـفهيّا حـتى 

التعليـــل يشـــمله وبالتـــالي يـــدل علـــى عـــدم حجيتـــه ، فيكـــون خـــبر العـــادل خارجـــا عـــن يقـــال بأن 
موضـوع التعليـل حقيقـة ، فهـو خـارج تخصّصــا ـ لا تخصيصــا ـ لأنــه لـيس داخــلا أصــلا في عمـوم 
التعليل ، فيكون من باب الورود لا من باب الحكومة لأنه خـارج حقيقـة لا تعبـّدا ، وبـذلك يـتم 

 المفهوم .
 ة :ملاحظـ

 الشهيد ولم يعلّق عليه .السيد الرد الثالث لم يردّه     
 النتيجـة النهائيـة :

 يمكن الاستدلال بمفهوم الجملة الشرطية في آية النبأ لإثبات حجية خبر العادل .    
 الوجـه الثـاني : الاستـدلال بمفهـوم الوصـف :

 مثـال :
 جلَ الغَنيَِّ .كْرمِِ الرّ جلَ الفقيرَ ، مفهومه : لا تُ أَكْرمِِ الرّ     
إن وجــوب التبــينّ في الآيــة لــه مــلاك هــو فســق المخــبر ، فينتفــي هــذا الوجــوب بانتفـــاء فســق     

 المخبر ، فتكون النتيجـة " إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبيّنوا " ، وهذا هو المطلوب .
 ويوجد هنا لحاظان للاستدلال بمفهوم الوصف :    

 اللحـاظ الأول :
 الاستدلال بمفهوم الوصف بناء على ثبوت المفهوم للوصف عموما .    
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 اللحـاظ الثـاني :
لــو قلنــا بعــدم ثبــوت المفهــوم للوصــف عمومــا فإنــه يمكــن الاســتدلال بمفهــوم الوصــف لوجــود     

لأن لازم عــدم ثبــوت  -حــتى مــع إنكــار مفهــوم الوصــف في مــوارد أخــرى  -خصوصــيّة في المقــام 
لتبينّ عـن خبر العادل أيضا ، ومقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شـخص المفهوم هو وجوب ا

الحــكم بانتفـــاء القيــد ، أي انتفـــاء شـخص ذلــك الوجــوب بالتبــينّ بانتفـاء الفســق ، فـإذا لم ينتــفِ 
شخص الحكم فمعنى ذلك أن القيد يكون لغوا ، أي إذا لم ينتف شخص وجـوب التبينّ بانتفـاء 

 د " الفسق " يكون لغوا ، وبالتالي يشمل شخص الحكم خبر العادل أيضا .الفسق فإن قيـ
 إن وجوب التبينّ عن خبر العادل له احتمالان :

إن أريــد شمــول شــخص وجــوب التبــينّ لخــبر العــادل فهــو خــلاف قاعــدة احترازيــة القيــود  -١    
يَّـــد بقيـــد خـــاص لأن شـــخص الحكـــم مقيــّـد بالفاســـق ، فيكـــون منتفيـــا عـــن العـــادل ، فـــالحكم المق

 ينتفي عند انتفاء القيد الخاص .
إن أريــد بالحكــم شــخص آخـــر مـــن الوجــوب مجعــول علــى عنــوان " خــبر العــادل " فهــذا  -٢    

غـــير محتمـــل لأن معنـــاه أن خـــبر العـــادل بمـــا هـــو خـــبر العـــادل دخيـــل في وجـــوب التبـــينّ ، وهـــذه 
 : الدخالة غير محتملة لأن وجوب التبينّ له أحد ملاكين هما

 مطلق الخبر . -أ
 فسق المخبر . -ب

وكــلا الملاكــين غــير موجــود في خــبر العــادل لأن عدالــة المخــبر ليســت مــن ملاكــات وجـــوب     
 التبينّ .

 

 سـؤال : في أي اللحـاظين يثبت مفهـوم الوصـف ؟
 الجـواب :

 في اللحـاظ الأول :
لـــة ذكـــر الوصـــف بـــدون ذكـــر لا يثبـــت المفهــــوم لأننــــا ننكـــر مفهــــوم الوصـــف وخاصـــة في حا    

الموصـــوف كمـــا في آيـــة النبـــأ إذ قالـــت : " إن جـــاءكم فاســـق " ، ولم تقـــل : " إن جـــاءكم رجـــل 
فاسـق " ، فيكــون " الفاســق " لقبـا لا وصـــفا ، واللقــب هــو كــل لفـــظ يكـون ركنــا في الكــلام ولا 

 يمكن الاستغناء عنه ، وقد ثبت في محله أنه لا يوجد مفهوم للقب .
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 ـاظ الثـاني :في اللح
لا يثبــت المفهــوم أيضــا لأن وجــوب التبــينّ لــيس حكمــا شــرعيا تكليفيــا مولــو� مجعــولا ، فلــو      

كان وجوب التبينّ الخاص بخبر العادل حكما تكليفيا لكان هـذا الوجـوب باطـلا لأنـه لا يحُتمَـل 
ينّ ، وإنمــا وجـوب التبـينّ لخصـوص خـبر العــادل لأن عدالـة المخـبر لـيس مــن ملاكـات وجـوب التبـ

وجوب التبينّ حكم إرشـادي أي إرشـاد إلى عدم الحجية مثل " اغسـل ثوبـك مـن البـول " الـذي 
هو إرشاد إلى نجاسة الثوب من البول ، ومرجع ربط وجوب التبينّ بعنوان معنـاه أن ذلك العنوان 

خـبر العـادل لا يقتضي الحجيـة ، لـذلك فعنـدما يقـال إن خـبر العـادل يجـب تبيّنـه فهـذا معنـاه أن 
 ليس حجة أيضا .

إن الحجيــة حكــم شــرعي ، ولكــن عــدم الحجيــة لــيس حكمــا شــرعيا ، بــل هـــو عـــدم الحكــم     
الشرعي ، وعدم الحكم الشرعي لا يجُعل بجعل من الشـارع ، ولا يوجد محـذور في أن يكـون خـبر 

كــأن الآيــة العــادل موضــوعا لوجــوب التبــينّ في جعــل ثان بمعــنى أن خــبر العــادل لــيس حجــة ، ف
الكريمة تريد أن تقول إن الخبر الذي يفيد العلم يكون موضوعا للحجيـة ، فكـل خـبر يفيــد العلـم 
يكــون حجــة ، وبالتــالي فــإن كــل خــبر لا يفيــد العلــم لا يكــون حجــة ســواء صــدر مــن الفاســق أم 

 من العادل .
 النتيجـة النهائيـة :

 لإثبات حجية خبر العادل . لا يمكن الاستدلال بمفهوم الوصف في آية النبأ    
 

 ثانيـا : آيـة النفـر :
ـوْمَهُمْ قوله تعالى :      نْـذِرُوا قَـ ينِ وَليُِـ هُمْ طاَئفَِـةٌ ليِـَتـَفَقَّهُـوا فيِ الـدِّ لَوْلاَ نَـفَرَ مِـنْ كُـلِّ فِرْقـَةٍ مِـنـْ " فَـ

 . )١(إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ " 
 الاستـدلال :

 كن الاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر الواحد من خلال الأمور التاليـة :يم    
 تدل الآية على وجوب تحذّر المنذَرين . -١    
تــدل الآيــة علــى وجــوب التحــذّر مطلقــا أي ســواء أفــاد الإنــذار العلــم لــدى الســامع أم لم  -٢    

 يفُِدْ .

 . ١٢٢التوبة :  )١(
                                                           



ســامع لازمــه حجيــة إنــذار المنــذِر شــرعا وجــوب التحــذّر مــع عــدم حصــول العلــم لــدى ال -٣    
لأنه يحصل الظن لدى السامع بمضمون الإنذار ، وهذا الظن يعطيه الشارع الحجيـة بحيـث يمكـن 

 الأخذ به والاعتماد عليه .
 النتيجـة :

 خبـر الواحد حجـة .    
 الأمـر الأول :

 هم المنذِرون ، وذلك لوجـوه :تدل الآية الكريمة على وجوب التحذّر من قِبَلِ القوم الذين أنذر   
 الوجـه الأول :

الدالة على المطلوبية والرجحـان والمحبوبيـّة ، فمــا  -لَعَلَّ  -وقع التحذّر مدخولا لأداة الترجّي     
ـــه مــنكم  يقــع بعــدها يكــون مطلــوبا وراجحــا ومحبــوبا ، فيكــون المعــنى " أطلــب مــنكم الحـــذر وأحبّ

ورجحانه ومحبوبيّته لازمه وجوب التحذّر لأن الحـذر إن كان له  وهو راجح " ، ومطلوبيّة التحذّر
مبررّ وداعي وسبب ومقتضِـي فهـو واجـب ، فـإذا تحقـق سـبب الحــذر فإنــه سـوف يصـير واجبـا ، 
ولا يوجــد حــذر مســتحب ، وإن لم يكــن لــه مــبررّ لم يكــن مطلــوبا حــتى علــى نحــو الاســتحباب ، 

اب والضــــرر المترتــّـب علـــى مخالفـــة إنـــذار المنـــذِر ، ودفـــع ومـــبررّ الحـــذر وسببــــه ومقتضـــيه هــــو العقــــ
 الضرر واجب عقلا وإن كان محتملا .

 الوجـه الثـاني :
وقــــع التحــــذّر غايــــة للنفــــر الواجــــب ، ووجــــوب النفــــر �تي مـــــن كلمـــــة " لــــولا " الدالـــــة علــــى     

واجـب واجبـة ، التحضيض الـذي يعني الطلب بشـدّة ، والطلب بشدّة معناه الوجوب ، وغايـة ال
فـإذا وجـب الشــيء لأجـل غايـة معيّنــة فـلا بـد أن تكــون الغايـة واجبـة أيضــا ، فـإذا لم تكـن الغايـــة 

 واجبة فلا معنى لأن تكون مقدمة الغاية واجبـة .
 مثـال :

إذا قلنا بأن السفر مقدمة لطلب العلم ، وحكمنا بوجوب السفـر فهـذا يعني أن طلـب العــلم     
الواجب واجبـة ، ولا معنى لأن يكون طلب العلم غير واجب ومع ذلـك نحكـم واجب لأن غايـة 

بوجــوب السفـــر ، فنقـــول إن الســفر واجــب ولكــن غايتــه وهـــي طلــب العلــم غــير واجــب ، فلمــاذا 
نوجب على الشخص أن يسافر ويتحمل المشقات ويصرف الأمـوال ثم نقـول لـه إن غايـة السـفر 

 غير واجبـة ؟ -وهي طلب العلم  -

٥٠ 
 



 لوجـه الثـالث :ا
إذا لم يكن التحذر واجبا مع كون الإنذار واجبـا يلـزم مـن ذلـك لغويـة الأمـر بالإنـذار إذ لمـاذا     

�مـر الشــارع بوجــوب النفــر والإنــذار إذا لم يكــن التحــذّر واجبــا ؟! ، فمــا هــو الغــرض الــذي يريــد 
يجــب علــى ارع يقــول : "نـــذار ؟ ، فكـأن الشـــأن يصـل إليـــه الشــارع مـــن خـلال وجــوب النفــر والإ

إنـــــذارهم ولا الاهتمـــــام  العلمــــاء إنــــذار النــــاس ، ولكــــن لا يجــــب علــــى النــــاس أخــــذ الحــــذر مــــن
 " ، وهـذا لغـو واضح .بكلامهم

 نتيجـة الأمـر الأول :
 وجوب التحذّر من قِبَلِ المنذَر بسبب إنذار المنذِر .    

 الأمـر الثـاني :
لـنفس  -سواء أفاد الإنذارُ العلـمَ واليقـينَ للسـامع أم لم يفُِـدْ أي  -إن التحذّر واجب مطلقـا     

 الوجوه الثلاثة المتقدّمة لأن هذه الوجوه تقتضي الإطـلاق .
 نتيجـة الأمـر الثـاني :

 التحـذر واجب حتى مع عـدم حصول العلم لدى السـامع .    
 الأمـر الثـالث :

السـامع لازمـه الحجيـة التعبّديـة للخـبر شـرعا إن وجوب التحذّر مع عـدم حصـول العلـم لـدى     
إذ لــو لم يكــن إخبــار المنــذِر حجــة شــرعا لمــا وجــب العمــل بـــه إلا في حــال حصــول العلــم منــه ، 
فوجــوب التحــذّر مطلقــا يلــزم منــه حجيــة خــبر المنــذِر مطلقــا ، فيجــب أخــذ الحــذر وترتيــب الأثـــر 

ه الحجيــة التعبديــة أي أن الشـــارع أعطــى علــى خــبر المنــذِر وإن لم يحصــل منـــه العلــم ، وهــذا معنــا
 الحجية للظن الناتج من الخبر لأن الظن بنفسه لا يكون حجة إلا أن يعطيه الشـارع الحجيـة .

 نتيجـة الأمـر الثـالث :
 وجوب التحذر مطلقا يلزم منه حجية خبر المنذِر مطلقا .    

 
 نقـاش الاستـدلال :

 نقـاش الأمـر الأول :
 ذّر ليس واجبا للاعتراضات التاليـة :إن التحـ    

 

٥١ 
 



 اعتراض المحقق الأصفهاني قدس سره على الوجه الأول :
إن " لعلّ " لم توضع لإفادة " الترجي " لأن الترجي يلزم منه المطلوبيـة والرجحـان والمحبوبيـة ،     

ن الترقــب بــل وضــعت لإفـــادة ترقــّب وتوقــّع حصــول مــا بعــدها ، والترقــّب لــه معنيــان ، فتــارة يكــو 
علـــى نحـــو المطلوبيـــة والرجحـــان والمحبوبيـــة والرغبـــة فيـــه ، وتــــارة أخـــرى يكـــون علـــى نحـــو المبغوضـــية 

" ، : "لعلّك عـن بابك طردتني رضوان الله تعالى عليه أبي حمزة الثمـاليوالرغبة عنه كما في دعـاء 
ا لم تثبــت دلالــة غــوبا فيــه ، فــإذفــالطرد عــن باب الله تعــالى أمــر مبغــوض ومرغــوب عنــه ولــيس مر 

 " على المطلوبية والمحبوبية والرغبة فيـه فلا تدل على وجوب التحـذّر ."لعلّ 
 الاعتراض على الوجه الثاني :

نسلِّم الصغرى وهي أن التحذّر وقع غاية للإنذار الواجب ، ولكن لا نسلِّم الكبرى وهي أن      
للواجـب فهـو واجـب وإن كانـت الغــاية  غاية الواجب تكون دائمــا واجبــة وأن كـل مــا وقـع غايــة

محبوبـة حتمـا ، ولكـن المحبوبيـة أعـم مـن الوجـوب إذ قـد يجعـل الشـارع الإنـذار  -وهي التحـذر  -
واجبا ولكن لا يجعل التحذر واجبا وإن كان التحذر غاية للإنذار ، فلا يجعل المولى وجوبا علـى 

ب المكلــّـف نحـــو الغايـــة دون إيجابهـــا ، الغايـــة ، بـــل قـــد يقتصـــر المـــولى في مقـــام الطلـــب علـــى تقريـــ
وذلك بعـدم سدّ جميع أبـواب عـدم الغايـة لأن سـد جميـع أبـواب عـدم الغايـة يعـني وقـوع الوجـوب 
علــى الغايــة ، ولكــن يوجــد محــذور مــانع عــن وجــوب الغايــة كوقــوع المكلــف في المشــقة والحــرج ، 

وحـا للمكلـف حـتى لا يقـع الوجـوب فيسدّ المـولى بابا مـن أبـواب عـدم الغايـة ويـترك بابا آخــر مفت
على الغاية ، ومع وقـوع المكلف في المشقة لا يقع الوجوب على الغاية لأن وجوب الغايـة يـؤدي 

 إلى وقوع المكلف في الحرج .
ولنفرض أنـه توجد عدة أبواب وطرق إذا اجتمعت يحصل منها الغايـة ، فوجـوب الغايـة يعـني     

ن تحصــيل جميــع الطــرق ، لــذلك يجعــل الشــارع الوجــوب علــى تحصــيل جميــع الطــرق فيلــزم الحــرج مــ
طريـــق واحـــد فقـــط ولا يجعـــل الوجـــوب علـــى الغايـــة لأنـــه يلـــزم مـــن وجـــوب الغايـــة المشـــقة والحـــرج 
بتحصــيل جميــع الطـــرق ، وأمـــا جعـــل الوجــوب علــى طريــق واحــد فــلا يلــزم منــه الحــرج ، فيجعــل 

جــد حـرج علــى المكلــف حينمـا يقـــال لــه بأن الوجـوب علــى المقدمـة ولا يجعلــه علــى الغايـة لأنــه يو 
التحــذر واجــب حــتى لــو لم يحصــل لــك العلــم لأن الإنســان لا يقبــل أن يعمــل بــلا علــم ، فتصــير 
المقدمــة واجبــة دون أن تصــير الغايـــة واجبـــة ، وقـــد يقــال بأن خــبر الواحــد حجــة حــتى مــع عــدم 

 . حصول العلم ، والجواب أن حجية خبر الواحد لم تثبت حتى الآن

٥٢ 
 



 مثال افتراضي للتوضيح :
مــن خــلال هــذا المثــال الافتراضــي يمكــن توضــيح المطلــب ، والمثــال غــير قابــل للمناقشــة والــرد     

لأنـــه مجـــرد مثـــال افتراضـــي غـــير حقيقـــي مـــن أجـــل توضـــيح الفكـــرة ، لـــذلك فعلـــى الطالـــب أن لا 
يمكــن توصــيله مــن  ينــاقش المثــال ، وإنمــا الهــدف هــو توصــيل المطلــب إلى ذهــن الطالــب ، وإذا لا

خلال هذا المثال فليفكر الطالب بمثال آخر يكون أكثر وضـوحا وقـربا إلى الذهــن ، وهـذا المثـال 
 هـو :
لــو قلنــا إنــه لتحصــيل الطهــارة هنــاك ثلاثــة طــرق مجتمعــة تعتــبر مقدمــة واحــدة معــا علــى نحــو     

اجـب لصــارت جميـع الطــرق المجمـوع : الغســل والوضـوء والتــيمم ، فـإذا قلنــا بأن تحصـيل الطهــارة و 
واجبــة علــى نحــو المجمــوع لــو قلنـــا بأن مقدمــة الواجــب واجبــة ، فيجــب علــى المكلــف أن يغتســل 
ويتوضــأ ويتــيمم حــتى يحصــل علــى الطهــارة ، وإذا أخــل بواحــد منهــا فــلا يحصــل علــى الطهــارة ، 

ى الطهــارة وهــذا يلــزم منــه المشــقة والحــرج والعســر علــى المكلــف أنــه في كــل مــرة يريــد الحصــول علــ
واجبـة حـتى لا  -وهـي تحصـيل الطهـارة  -يجب عليـه أن �تي بهـا جميعـا ، لـذلك لا نجعـل الغــاية 

يلزم الحرج والمشقة ، فلا نسد جميع أبواب وطرق عدم الغاية لأن لازم سدّ جميـع الأبـواب توجيـه 
جــوب جميــع الوجــوب إلى الغايــة ، وجعــل الوجــوب علــى الغايــة يلــزم منــه الحــرج لأنــه يــؤدي إلى و 

الطـرق معـا ، وإنمـا نسـدّ بعــض هـذه الطــرق ونفـتح بعضهــا ، فنغلــق طــريق الغسـل والتـيمم ونفــتح 
طريــق الوضــوء ، فنقــول إن الوضــوء واجــب إذا أراد المكلّــف تحصــيل الطهــارة ، فنجعــل الوجــوب 

 -دون الغسـل والتـيمم-على طريق واحد دون جعل الوجوب على الغاية ، ويكون الوضوء فقط 
لــيس واجبــا ، وبــذلك يظهــر أن  -وهــو الغايــة  -دمــة لتحصــيل الطهــارة ، فتحصــيل الطهــارة مق

 غاية الواجب لا تكون دائما واجبة ، فيمكن جعل الوجوب على المقدمة دون الغاية .
 

 الاعتراض على الوجه الثالث :
للخبر الظـني  وجوبُ النفر والإنذار مطلقا بدون وجوب الحذر مطلقا وبدون الحجية التعبدية    

ــزا بالعلــم  لــيس لغــوًا ، وذلــك لأن الإنـــذار كثــيرا مـــا يــؤدي إلى عـــلم الســامع ، فيكــون التحــذّر منجَّ
والقطع ، ولما كان المنذِر يحتمل دائما ترتب العلم على إنذاره أو مساهمة إنذاره في حصول العلـم 

 . -سواء أفاد إنذاره العلم أم لاأي -ولو لغير السامع المباشر فمن المعقول أمره بالإنذار مطلقا 
 

٥٣ 
 



 رد الشهيد قدس سره على نقاش الأمر الأول :
وفي جميــــع المــــوارد ، فـــإن كلمـــة هــذه المناقشـــة إذا تمـــت جزئيـــا وفي بعـــض المـــوارد فــلا تـــتم كليـــا     

" تــدل علــى الترقــب ، والترقــب يكــون للأمــر المخــوف والمرغــوب عنــه ، ويكــون أيضــا للأمــر "لعــلّ 
" في الآيـة المقصـود ، ودلالـة "لعـلّ  لمرغوب فيـه ، وسـياق الكـلام هـو الـذي يحـدّد المعـنىالمحبوب وا

ب المحبــوب والمطلــوب والمرغــوب الكريمــة علــى المطلوبيــة غــير قابلــة للإنكــار لأن الســياق يعــينّ ترقّــ
 .فيه

 النتيجـة :
 الأمـر الأول تـام ، فيكون التحذّر واجبـا .    

 نقـاش الأمـر الثـاني :
يــــتم النقــــاش في إطــــلاق التحــــذر ، فلــــو ســــلّمنا بالأمــــر الأول وأن الآيــــة تــــدل علــــى وجــــوب     

التحـذّر ، فيمكن النقاش بأن الآية لا تدل على إطـلاق وجـوب التحـذّر وشمولـه لحالـة عـدم علـم 
 السامع بصدق المنذِر ، وذلك لوجهين :

 الوجه الأول :
حــتى تشــمل حالــة عــدم العلــم ، فــإن الشــارع لم لا يوجــد إطـــلاق في الآيــة في وجــوب الحــذر     

�ت بالآيــة مــن الأســاس لإفــادة وجــوب التحــذّر حــتى يقــال بالتمســك بإطلاقهــا وعــدم تقيـّـدها 
بحالة علم السامع لإثبات وجوب التحـذّر مطلقـا وأ�ـا شـاملة لحالـة عـدم علـم السـامع أيضـا لأن 

ولى في مقـــام البيـــان فـــلا يمكـــن فهـــم المـــولى لـــيس في مقـــام بيـــان وجـــوب الحـــذر ، وإذا لم يكـــن المـــ
الإطــلاق أو التقييــد لأن قرينــة الحكمــة تجــري إذا كــان المــتكلم في مقــام بيــان تمــام مــراده بكلامــه 
فيفهم الإطلاق بإجـراء قرينـة الحكمـة ، وهنـا المـولى لـيس في مقـام البيـان مـن جهـة وجـوب الحـذر 

ن وهو الحذر في حالة حصول العلم من ليتمسك بإطلاق الآية ، لذلك يقتصر على القدر المتيقّ 
 الخبر .

وإنما أتى الشارع بالآية لإفادة وجوب نفر البعض للتفقه في الدين ووجـوب الإنـذار ، فيثبـت     
بإطلاقها أن وجوب الإنذار ثابت مطلقا أي سواء أفـاد الإنذار العلم أم لم يفد ، وقد لا يوجـب 

، فيوجب الإنذار مطلقا وذلك احتياطا مـن الشـارع  الشارع التحذّر إلا على من حصل له العلم
في مقـام التشريع لأن الشارع لا يمكنه إعطاء ضـابطة للتمييـز بـين حـالات اسـتتباع الإنـذار للعلـم 
أو مساهمته في العلم وبين غيرهـا مـن الحـالات ، بالإضـافة إلى أنـه في كـل مـورد مـن المـوارد يحتمـل 

٥٤ 
 



 توجد ملازمـة بين وجــوب الإنـذار مطلقـا وبـين قبـول السـامع أن يكون الإنذار مفيدا للعلم ، ولا
واجبــــا علـــى المســـتمع أن يحــــذر مطلقـــا ، فالواجـــب علــــى المنــــذِر أن يخـــبر مطلقــــا ، ولكـــن لـــيس 

 ، بل يحذر في حالة حصول العلم لديه من خبر المنذِر .مطلقا
ي إلى يقــين الســامع ، فـإذا قــال المــولى للمكلـف : " يجــب عليــك الإنـذار إذا كــان خــبرك يـؤد    

ولا يجــب عليــك الإنــذار إذا كــان خــبرك لا يــؤدي إلى يقــين الســـامع " ، ولكــن المكلــف ســيقول 
للمولى : " ولكنني لا أعرف متى يفيد كلامي اليقين للسامع ومتى لا يعطي ، فمـا هـي الضـابطة 

اليقـين لـدى  لذلك � ربي ؟ " ، ولا يمكن إعطاء ضابطة للمنـذِر بحيـث يعـرف أن خـبره سـيورث
السـامع أم لا ، لذلك يحتـاط المولى في مقـام التشـريع ويقـول : " أيهـا المكلـف ! أنَـْذِرْ ســواء كـان 
خــبرك يـــؤدي إلى اليقـــين أم لا " ، فيوسّــع الشـــارع مــــن دائـــرة التشـــريع أكثـــر مــن مـــلاك الوجـــوب 

التحـذر في حالـة العلـم احتياطا منـه في خـبر المنـذِر فقـط ، ولا يوسّـع ذلـك في الحـذر ، بـل يجعـل 
ـع دائــرة دون  فقـط لأن السـامع يعـرف مــن نفسـه أنـه متـيقِّن أم لا ، ومـن الممكـن أن الشـارع يوسِّ
دائــرة ، ولا توجــد ملازمــة بــين توســعة الــدائرتين ، إن الإنــذار والحـــذر كلاهمــا مقيَّــد بحالــة حصــول 

لنكتة معيّنة كعدم إمكان المنـذِر  اليقين لدى السامع ، فيأتي الشارع ويوسّع دائرة وجوب الإنذار
تشــخيص مــوارد حصـــول اليقــين لــدى الســامع حيــث إن المنــذِر لا يعلــم أن إخبــاره ســوف يــؤدي 
إلى يقين السـامع أو لا يؤدي ، ولا يوسّع دائرة وجوب الحذر لعدم وجود هـذه النكتـة حيـث إن 

 السامع يعلم أن اليقين حصل لديه أو لم يحصل .
 ملاحظـة :

تياط المولى في مقام التشريع يختلف عن احتياط العبد في مقام الامتثال حيث إن المكلـف اح    
لا يعلــــم بالحكــــم الــــواقعي فيحتــــاط ، ففــــي الواقــــع يوجــــد حكــــم ولكــــن المكلــــف لا يعلــــم بـــــه ، 
والاحتيـــاط عنـــد المكلـــف هـــو الـــذي يبحـــث عنـــه في الأصـــول العمليـــة مـــن أجـــل اســـتنباط حكـــم 

لحكم الواقعي ، ولكن المولى يحتاط في مقام التشريع في بعض المـوارد ظاهري لعدم علم المكلف با
لوجود نكتـة معيَّنـة فيهـا والمـولى يعلـم بالملاكـات الخاصـة لهـذا المـورد ولا يُـغـَيرِّ المــولى مـلاك المـورد ، 
فـــإذا أراد المـــولى أن يجعـــل حكمـــا في مـــورد فـــإن المكلـــف لا يســـتطيع أن يشـــخص ذلـــك المـــورد ، 

ـع الشـارع دائـرة فيكون الح كم لغوا في هذا المورد لعدم قدرة المكلف على تشخيصـه ، لـذلك يوسِّ
الحكم أكثر من دائرة الملاك احتياطا منه في مقام التشريع ليضمن شمول المورد الذي يريده ضمن 

ـع المـلاك لأن مـلاك الحكـم الأصـل ـع المـولى مـن دائـرة الحكـم ولا يوسِّ ي دائرة الحكم الموسَّـع ، فيوسِّ

٥٥ 
 



ـع دائـرة محركيـة الغـرض ولا  لا يتغيرِّ ولا �تي بملاك جديد للحكم الجديد ، كذلك فـإن المـولى يوسِّ
 يوسّع دائرة الغـرض .

 مثـال :
إذا كــان غــرض المـــولى إنقــاذ ابنــه مــن الغــرق ، فــإذا قــال لعبــده " انْقِــذْ ابــني مــن الغــرق " فــإن     

لا " ، لذلك �تي المولى ويقول " انْقِذْ كل غريـق "  العبد يقول " لا أعلم أن هذا الغريق ابنك أو
ليضمن انقاذ ابنه ، فيكون المولى قد وسَّع دائرة محركية الغرض ولا يوسَّع دائـرة غرضـه لأن غرضـه 
هو إنقاذ ابنه مـن الغـرق ولـيس غرضـه إنقـاذ عـدوه ، فغـرض المـولى لا يتغـيرَّ ولكـن محركيـة الغـرض 

 تتوسَّع .
 النتيجـة :

الآيـة الكريمـة يمكــن التمسـك بإطـلاق وجــوب الإنـذار ، ولا يمكـن التمســك فيهـا بإطــلاق  في    
 وجوب الحـذر .
 الوجه الثاني :

يمكن استفادة تقييد وجوب الحذر بحالـة العلـم حيـث توجـد في الآيـة الكريمـة قرينـة تـدل علـى     
ظـاهرة في تعلـّق الإنـذار أن وجوب الحذر ليس مطلقا وإنما مختص بحالـة العلـم ، وذلـك لأن الآيـة 

بمــــا تفقّــــه فيــــه المنــــذِر في هجرتــــه ، وظــــاهرة في كــــون الحــــذر المطلــــوب هــــو المترتــــب علــــى الإنـــــذار 
بالأحكام الشرعية لا على مطلق الإنذار ، أي الحذر في حالة حصـول العلـم بالأحكـام الشـرعية 

حكــام الــتي تفقّــه فيهــا لا فقــط ، فــلا يجــب الحــذر إلا إذا أحــرز المكلــف أن المنــذِر قــد أنــذره بالأ
مطلــق الأحكــام ، ومــع شــك الســامع بكــون الإنــذار إنــذارا بمــا تفقــه فيــه المنــذر مــن الأحكــام لا 
يمكن التمسك بإطلاق الآيـة لإثبات مطلوبية التحذّر وأ�ا شاملة لحالة عدم علم السامع بـذلك 

أَكْرمِِ الفقيرَ " ، ونشك في لأنه يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، كما في " 
أن زيدا فقير ، أي لا نعـرف أن زيـدا مصـداق للفقـير أم لا ، فــلا يجـب إكـرام زيــد لأنـه لا يمكـن 

 التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
 

 نقـاش الأمـر الثـالث :
 يمكن النقاش من وجهين :    

 

٥٦ 
 



 الوجه الأول :
منـه حجيـة الإنـذار تعبـدا ، ولكـن حجيـة الإنـذار لا  لو سلمنا أن وجـوب الحـذر مطلقـا يلـزم    

تـــلازم حجيـــة الخـــبر ، فـــيمكن أن يكـــون الإنـــذار حجــــة بـــدون أن يكـــون الخـــبر حجـــة حيـــث إن 
وجــوب التحــذّر مترتــب علــى عنـــوان " الإنــذار " لا علــى عنــوان " الإخبــار " ، والإنــذار أخــص 

لأن الإنـــذار هـــو الإخبـــار الـــذي مطلقـــا مـــن الإخبـــار ، إن الإنـــذار يســـتبطن وجـــود خطـــر ســـابق 
يترتب عليه العقـاب بسـبب وجـود خطـر سـابق موجـود قبـل الإخبـار بـه ، فـإذا كـان يوجـد خطـر 

 سابق وحصل بعده الإخبار فإن هذا الإخبار الخاص يسمى إنـذارا .
ز والمستتبع لاحتمال الخطر بجعل الشارع الحجية لقول      ومعنى ذلك أن الإنذار ليس هو المنجِّ

لمنـــذر ، وإنمـــا هـــو مســـبوق بتنجّـــز الأحكـــام في المرتبــــة الســـابقة قبـــل الإخبــــار بهـــا بأحــــد الســـببين ا
 التاليين :

 العلم الإجمالي : -١
فـــالمكلف لديـــه علـــم إجمـــالي بوجـــوب بعـــض الأحكـــام الشـــرعية في حقـــه وإن كـــان لا يعلمهـــا     

لا بســـبب حجيـــة خـــبر تفصـــيلا ، فـــإذا أخـــبر مخـــبر بحكـــم شـــرعي فـــالحكم الشـــرعي حجـــة عقـــلا 
ــــز بالعـــــلم الإجمــــالي الســــابق ، وفي حــــالات العلــــم الإجمــــالي يجــــب علــــى  الواحــــد لأن الحكــــم منجَّ

 المكلف الاحتياط لأن موارد العلم الإجمالي مجرى لأصالة الاحتياط .
 الشك قبل الفحص : -٢

ل أن فــإذا كــان لـــدى المكلــف شــك في وجــوب الحكــم الشــرعي عليــه فهــذا الشــك منجّــز قبــ    
ـز ، بـل الحجـة هـو الشـك قبـل الفحـص ، فـإذا  يفحص في الأدلـة ، فـلا يكـون الإخبـار هـو المنجِّ
أخبر مخبر بالحكم فإن إخباره ليس هو الحجة المنجّزة بل الحجة هو الشك قبل الفحـص والشـك 
قبـل الفحص ثابت قبل الإخبار بالحكم ، وفي حالات الشـك قبـل الفحـص يجـب علـى المكلـف 

 لأن موارد الشك قبل الفحص مجرى لأصالة الاحتيـاط .الاحتياط 
إن الإنــــذار مســــبوق بتنجّــــز الأحكــــام في المرتبــــة الســــابقة لأن الحكــــم الشــــرعي يتنجّــــز علــــى     

المكلـــف قبـــل الإخبـــار بـــه ، فـــالتنجيز �تي بعـــد الإخبـــار ، ولكنـــه �تي قبـــل الإنـــذار ، فالإنـــذار 
ر بمعـــنى الإخبـــار لقلنـــا بحجيـــة خـــبر الواحـــد ، ولكـــن مترتـــب علـــى التنجيـــز ، ولـــو قلنـــا إن الإنـــذا

الإنـذار لـيس بمعـنى الإخبـار فــلا يمكـن القـول بحجيـة خـبر الواحـد لأن الحكـم هنـا منجَّـز في مرتبــة 
 سابقة على الإنذار ، ولو قالت الآية " ليخبروا " لقلنا بحجية خبر الواحد .
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 الوجه الثاني :
الأحكـام الإلزاميـة بالإخبـار غـير القطعـي غـيرَ متوقـّف  على مسلك حق الطـاعة يكـون تنجّـزُ     

علــى جعــل الحجيــة لخــبر الواحــد شــرعا لأن الاحتمــال علــى مســلك حــق الطاعــة ينجّــز التكليــف 
عقلا ولا نحتاج إلى حجية خبر الواحد ، فالاحتمال كـافٍ في تنجيـز التكليـف حـتى لـو قلنـا بأن 

معــينَّ فــالحكم لا يتنجّــز لحجيــة خــبر الواحــد ولا  الإنــذار بمعــنى الإخبــار ، فــإذا جــاء خــبر بحكــم
للعلــــم الإجمــــالي ولا للشــــك قبــــل الفحــــص ، وإنمــــا يتنجّــــز لأن الخبـــــر يولــِّــد احتمــــال التكليــــف ، 

 واحتمال التكليف على مسلك حق الطاعة يتنجّز عقلا ولا نحتاج إلى حجية خبر الواحد .
 النتيجـة النهائيـة :

 ة النفر على حجية خبـر الواحد .لا يمكن الاستدلال بآيـ    
 

 أدلـة حجيـة خبـر الواحـد من السنـة الشريفـة :
 يوجد طريقان لإثبات حجية خبر الواحد عن طريق السنة الشريفة :    

 الأخبار . -١
 السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية . -٢

 

 الطريق الأول : الاستدلال على حجية خبر الواحد بالأخبار :
كــي يصـــح الاســتدلال بالأخبــــار علــى حجيـــة خـــبر الواحــد لا بـــد أن تكــون هــــذه الأخبـــار ل    

لأ�ـا إذا كانت ظنيـة الصـدور يلـزم  -لتواترها أو لوجود قرائن قطعية محيطة بها  -قطعية الصدور 
منهــا الــدور حيــث تثبــت حجيــة خبـــر الواحـــد عــن طريــق خبـــر الواحــد ، فنثبــت الظــن عــن طريــق 

لـــيس حجـــة إلا إذا أعطـــاه الشـــارع الحجيـــة ، ولا بــد أن نثبـــت بطريـــق قطعـــي أن الظــن ، والظـــن 
 الشارع أعطاه الحجية .

، والظاهر أن كثـيرا منهـا لا يـدل علـى  )١(وتوجد في هـذا المجال طوائف عديدة من الروا�ت     
حجيــة خــبر الواحــد ، ونســتعرض هنــا عشــر طوائــف ليتّضــح الحــال في عــدم دلالتهــا علــى حجيــة 

 بر الواحد ، وهذه الطوائف هي :خ

مـــن  ١١،  ٨باب  ١٨باب حجيـــة أخبـــار الثقـــات ، والوســـائل ج  ١راجـــع جـــامع أحاديـــث الشـــيعة ج  )١(
 أبواب صفات القاضي .

                                                           



 الطائفة الأولى : ما دل على التصديق الواقعي ببعض روا�ت الثقات :
 منها :

بــن امــا ورد عــن الإمــام العســكري عليــه الســلام عنــدما عُــرِضَ عليــه كتــاب يــوم وليلــة ليــونس     
 .كله "  عبدالرحمن إذ قال عليه السلام : " هذا ديني ودين آبائي ، وهو الحقّ 

فهذه الطائفة تدل على حجية خبر الواحد ، ولولا حجية خبر الواحد لما قال عليـه السـلام :    
 . "هذا ديني ودين آبائي"

 الشهيد قدس سره على الطائفة الأولى :السيد رد 
هــذه الطائفــة ترجــع إلى أن الأخبــار الموجــودة في كتــاب يــونس بــن عبــدالرحمن أخبــار مطابقــة     

درة قطعــا مــن المعصــومين علــيهم الســلام ، والمطابقــة للواقــع تختلــف عــن الحجيــة للواقــع وأ�ــا صــا
التعبديــة الــتي تجُْعَــل في حالــة الشــك في المطابقــة للواقــع وفي الصــدور مــن المعصــوم عليــه الســلام ، 
فأخبار يونس بن عبدالرحمن على نحو القضية الخارجية مطابقـة للواقـع ، ولا يفهـم مـن قولـه عليـه 

 جيةُ التعبديةُ لخبر الواحد عند الشك في الصدور .السلام الح
 

الطائفة الثانيـة : مـا تضـمّن الحـثّ علـى تحمّـل الحـديث وحفظـه والثنـاء علـى المحـدِّثين والأمـر 
 بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة :

 منها :
ها عالما يوم قـول النبي صلى الله عليه وآله : " من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله فقي    

 القيامة " .
فــإذا لم يكــن خبـــر الواحــد حجــة فــلا وجــه للحــثّ علــى تحمّــل الحــديث وحفظــه والثنــاء علــى     

 المحدّثين به لأن حفظ ما لا يكون حجة يعتبر لغوا .
 الشهيد قدس سره على الطائفة الثانية :السيد رد 
 بين :إن الأمر بحفظ الحديث لا يدل على حجية خبر الواحد لسب    

إن الرواية في مقـام بيان أن حفـظ الشـريعة يـتم عـن طريـق حفـظ الحـديث ، فتقـول إن تحمّـل  -١
الحديث وحفظه من أهم المستحبّات بل من الواجبات الكفائية لأن حفـظ الشريعة متوقّف على 
تحملــه وحفظــه ، وهــي ليســت في مقـــام بيــان قبــول الحــديث مــن الــرواة أو عــدم قبولــه حــتى نقــول 

جيــــة التعبديـــة لخبــــر الواحـــد ، فمــــا تريـــد أن تقــــوله الروايـــة هــــو أن حفــــظ الشـــريعة يـــتم بحفـــظ بالح
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، عن كيفية وصـول الحـديث إلى الحفظـةالحديث ، ولا تقول أكثر من هذا المقدار ، وهي ساكتة 
 فلم تتطرق إلى بيان الكيفية وأ�ا بخبر الواحد أو بالتواتر أو بغيرهما .

مّــل الحــديث وجــوب القبــول تعبــّدا مــع عــدم العلــم بصــدوره مــن المعصــوم عليــه لا يلــزم مــن تح -٢
السلام لعدم وجود الملازمة بين تحمّل الحديث ووجـوب القبـول تعبـّدا ، فقـد يوجـب المـولى تحمّـل 
البعض للحديث ، ولكن لا يوجب قبـول النـاس مطلقا أي سـواء علمـوا بالصـدور أم لم يعلمـوا ، 

ـول في حــالة العــلم فقــط ، وعــدم القبـول في حالـة الشـك بالصـدور معنــاه فقد يوجب عليهم القبـ
 عدم الحجيـة التعبدية أي أن خبـر الواحـد ليس حجـة تعبـّدا .
 الطائفة الثالثة : ما دل على الأمر بنقل بعض المضامين :

 منها :
وِ هـذا الحــديث : مــن قـول الإمــام الصـادق عليــه السـلام : " � أبان ! إذا قــدمت الكوفـة فــَارْ     

 .شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة " 
فخــبر الواحــد إذا لم يكــن حجــة بحيــث يجــب القبــول مــن الســامع فــلا وجــه للأمــر بروايتــه لأن     

الأمـر برواية مـا لا يكـون حجـة يعتـبر لغـوا ، فالأمــر بالروايـة يلـزم منـه وجـوب القبـول مـن السـامع 
علـــم بالصـــدور ، والقبـــول مـــع الشـــك في الصـــدور معنـــاه الحجيـــة التعبديـــة لخـــبر ســـواء علـــم أم لم ي

 الواحد .
 الشهيد قدس سره على الطائفة الثالثة :السيد رد 
إن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته وزوال لغويتـه احتمـال قيـام الحجـة بسـبب حصــول الوثـوق     

يه السلام ، فمـن وثـق واطمـأن بصـدوره والاطمئنان لـدى السامعين بصدور الخبر من المعصوم عل
فعليـــه أن يعمـــل بـــه ، ولا يتوقـّــف علـــى افتــــراض الحجيــــة التعبديـــة لخبــــر الواحـــد عنـــد الشـــك في 
الصدور ، فلا ملازمة بـين الأمـر بالنقـل وبـين قبـول السـامعين خـبر الواحـد تعبــدا ، ومحـل الكـلام 

 ور .هو في حالة الشك وعدم حصول الوثوق والاطمئنان بالصـد
 الطائفة الرابعة : ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي :

 منها :
 سـول الله صـلى الله عليـه وآلـهرواية ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليـه السـلام  أنـه قـال إن ر     

غهــا مــن لم يســمعها ، هــا وبلّ عـــاها وحفظخطــب النــاس فقــال : " نضَّــر الله عبــدا سمــع مقـــالتي فو 
 .فرُبَّ حامل فقه غير فقيه ، وربَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه " 
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 ه ؟!ق حجة فكيف يصير المنقول إليه أففإذا لم يكن نقل الخبر    
 الشهيد قدس سره على الطائفة الرابعة :السيد رد 
سـامع تعبـّدا عن طريق خبـر هـذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت الخبر المنقول لل    

الواحـــد وإلا لكــان الناقــل دائمــا أفضــل حــالا وأفقــه مــن الســامع مــن �حيــة ثبــوت الروايــة المنقولــة 
لأن الثبـــوت لديـــه وجـــداني ولـــدى الســـامع تعبّـــدي ، بـــل هـــي بعـــد افـــتراض ثبـــوت صـــدور الخـــبر 

ني واسـتيعابها ، وفي إدراك المنقول تريد أن توضّح أن المهم ليس هو حفظ الألفاظ بل إدراك المعـا
المعـاني قـد يتفـوّق الســامع علـى الناقـل ويصـير أفقــه لأنــه يـدرك المعــاني أفضـل مــن النــاقل ، فهـذه 
الطائفــة ليســت في مقــام بيــان كيفيــة ثبــوت الروايــة للســامع عــن طريــق خــبر الواحــد أو عــن طريــق 

 العـلم الوجـداني .
 ذب على المعصومين عليهم السلام :الطائفة الخامسة : ما دل على ذم الك

 منها :
 .قول النبي صلى الله عليه وآله : " من كذب علي متعمِّدا فليتبوأ مقعده من النار "     
فلـو لم يكن خبر الواحد مقبولا وحجة لما كان يوجد أثر لقول الكذاب ليستحق تحـذير النـبي     

بوضع الأحاديث لو كـانوا يعرفـون بأن خـبر الواحـد صلى الله عليه وآله منه ، ولَمَا قام الكذّابون 
 ليس مقبولا عند الناس ، فالتحذير يتناسب مع حجية خبر الواحد .

 على الطائفة الخامسة : الشهيد قدس سرهالسيد رد 
 يمكن افتراض عـدم حجيـة خبر الواحد مع وجاهة التحذير من الكذّابين ، وذلك لسـببين :     

قــد يــؤدي كثــيرا إلى اقتنــاع الســامع واطمئنانــه خطـــأ ، فيعمــل علــى أســاس إن خبـــر الكــذّاب  -١
اقتناعــه واطمئنانــه لا علــى أســاس حجيــة خــبر الواحــد ، فيكــون المــدار علــى الاطمئنــان لا علــى 

 حجية خبر الواحد .
في مجـــال العقائــد وأصــول الــدين لا يعتمــد أصــلا علــى خــبر الواحــد ، ولكــن مــع ذلــك يحــذّر  -٢

لــيهم الســلام مــن الكــذب علــيهم لأنــه يكفــي في خطــره مجــرّد إيجــاد الاحتمــال عنــد المعصــومون ع
الســامع بخــلاف الحـــق وإيقاعــه في الشــك فتتزلـــزل عنــده بعــض العقائـــد ، فتحــذير الأئمــة علـــيهم 
السلام من الكاذب لا يتوقّف على حجيـة خـبر الواحـد لأنـه في مجـال العقائـد خـبر الواحـد لـيس 

ذّر الأئمـة علـيهم السـلام مـن الكـذّابين ، فالتحـذير مـن الكـذابين لا بحجة أصلا ، ومـع ذلـك يحـ
 يلزم منه الحجية التعبدية لخبر الواحد .
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الطائفة السادسة : مـا ورد في إرجـاع الأئمـة علـيهم السـلام إلى الآحـاد مـن أصـحابهم بـدون 
 إعطاء ضابطة كلية للإرجاع :

 منها :
لسـائل إلى زرارة بقوله : " إذا أردت حديثـا فعليك بهــذا إرجـاع الإمام الصادق عليه السلام ا    

 .الجالس " 
ــرأَْهُ مــني و      قــول الإمــام الهــادي عليــه الســلام : " فاســأل عنــه عبــدالعظيم بــن عبــدالله الحســني واقـْ

 .السلام " 
فخــبر الواحــد إذا لم يكــن حجــة تعبــّدا فــلا معــنى لإرجــاع الإمــام عليــه الســلام إلى الآحــاد مــن     

 أصحابه .
 الشهيد قدس سره على الطائفة السادسة :السيد رد 
روا�ت الإرجـــاع غيــــر متضـــمّنة للضــــابطة الكليـــة وعلـــة الإرجـــاع حيـــث لم يقــــل الإمــــام عليـــه     

السلام  بالرجـوع إلى كل ثقـة حـتى يكـون ذلـك ضـابطا كليـّـا ، بـل أرجـع إلى أشـخاص معيّنـين ، 
ـة مطلقــــا أي حـــتى في حالـــة احتمـــال تعمّـــد الكـــذب ، فمـــع فــــلا يمكـــن إثبـــات حجيـــة خبــــر الثقـــ

احتمـــال تعمّــــد الكـــذب لا يكـــون الخبــــر حجـــة ، فإرجـــاع الإمـــام عليـــه الســـلام  إلى هـــذا الـــراوي 
ا عـن ثقتـه عليه السلام  ويقينه بعدم تعمّد صدور الكذب من هـذا الراوي المعـينَّ لأن  يكون معبرِّ

ســلام  العلــة الــتي مـــن أجلهـــا أرجــع إلى هــؤلاء الأشــخاص ، الإرجـــاع شخصــي ولم يــذكر عليــه ال
ومع عدم ذكر العلة لا يتعدّى إلى غيرهم ، وهذا مثل القضية الخارجية ـ لا الحقيقية ـ التي يقتصر 

 فيهـا على الأمر المذكور في الرواية ولا يتعدّى إلى غيره لعدم معرفة العلـة .
يطرح ما يسمعه مـن حـديث بمجـرّد عـدم قبـول طبعـه الطائفة السابعة : مـا دل على ذمّ من 

 له :
 منها :

قولـــه عليـــه الســـلام : " وأســـوأهم عنـــدي حـــالا وأمقـــتهم الـــذي يســـمع الحـــديث ينســـب إلينـــا     
ــر مــن دان بــه وهـــو لا يــدري لعــلّ الحــديث مــن  ويــروى عنــا فلــم يقبلــه ، اشمــأزّ منــه وجحــده وكَفَّ

 .عند� خرج وإلينا أسند " 
جيــة خــبر الواحــد لمــا اســتحق مــن يطــرح الخــبر هــذا الــذم ، فلــو لم يكــن خــبر الواحــد فلــولا ح    

 حجة لكان طرحه واجبا ولاستحق الطارح المدح ، فمن يطرح ما ليس حجة فالمفروض أن لا
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 يذَُم بل يمدح .
 الشهيد قدس سره على الطائفة السابعة :السيد رد 
الشخصي ورأيه الخاص في طرح الرواية بدون استحق الطارح الذم بسبب اعتماده على ذوقه      

تتبّــع وإعمــال للمــوازين الشــرعية ، ولتســرّعه بالنفــي والإنكــار وتكفــير مـــن يخــالف ذوقــه ، ولــيس 
الـــذم لمجـــرّد عـــدم العمـــل بخبــــر الثقـــة حـــتى يكـــون دلـــيلا علـــى حجيـــة خـــبر الواحـــد ، فمجـــرّد عـــدم 

المخـــالف ، بـــل أقصـــى مـــا يـــؤدي إليــــه حجيـــة خـــبر الواحـــد لا يـــؤدي إلى إنكـــار الروايـــة وتكفـــير 
التشـكيك في صـحة الصــدور مـن المعصـوم عليــه السـلام  وعـدم الجــزم بمطابقـة الواقـع ، ولا يــؤدي 
إلى الجزم بعدم مطابقة الواقع ، والرواية ليست في مقام بيان حجية خبر الواحد بل في مقام بيان 

 قياس الأمور فيكفِّر من يخالفه .أن لا يجعل الشخص نفسه مقياسا للحق والباطل وميزا� ل
الطائفة الثامنة : مـا ورد في الخـبرين المتعارضـين مـن الترجـيح بموافقـة الكتـاب الكـريم ومخالفـة 

 العامة :
في حــــالة ورود خـــبرين متعارضـــين �خـــذ بالخـــبر الـــذي يوافـــق الكتـــاب الكـــريم ويخـــالف العامـــة     

الواحــد حجــــة فــــلا معـــنى لفــــرض التعـــارض بـــين ونطــرح مـــا يخالفـــه ويـــوافقهم ، فـــإذا لم يكـــن خـــبر 
حات بينهما .  الخبرين وإعمال المرجِّ

 الشهيد قدس سره على الطائفة الثامنة :السيد رد 
ديثين القطعيـــــين مــــــن حيـــــث كالحـــــ  -دليــــــل الترجـــــيح يناســـــب الحـــــديثين اللـــــذين همـــــا حجـــــة     

حـــات للدلالـــة لا إذا تعارضــــا في الدلالـــة لأن دلالتهمـــا ظنيــــة ، فالمر  -الصــــدور حـــات هنـــا مرجِّ جِّ
حـات السـند حـتى تثبـت حجيـة خـبر الواحـد ،  حات للسند ، وبحثنـا لابـدّ أن يكـون في مرجِّ مرجِّ
وبحــث حجيــة خــبر الثقــة يقــع في الخــبر الــذي يكــون ظــني الصــدور حــتى يمكــن لنــا القــول بالحجيــة 

ــــر الواحـــد ، فبحثنـــا هنـــا في حجيـــة خـــبر الواحـــد الـــتي يت مســـك بهـــا عنـــد الشـــك في التعبديـــة لخب
الصدور ، وليس بحثنا في حجية الظهـور الـتي يتمسـك بهـا عنـد الشـك في الظهـور ، والشـك هنـا 

 شك في المراد من الرواية فنأخذ ما وافق الكتاب الكريم ونترك ما خالف العامة .
لأشـهرية الطائفة التاسعة : مـا ورد في الخـبرين المتعارضـين مـن الترجـيح بالأوثقيـة والأورعيـة وا

 ن الصفات الدخيلة في ز�دة قيمة الخبر وقوة الظن بصدوره :ـونحوها م
ولا حجيــــة خــــبر الواحــــد لمــــا وجــــد معــــنى لفــــرض التعــــارض بــــين الخــــبرين الظنيــــين وإعمــــال فلــــ    

حات بينهما .  المرجِّ
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 الشهيد قدس سره على الطائفة التاسعة :السيد رد 
رية لا يمكـــن حملـــه علـــى الحـــديثين القطعيـــين مـــن حيـــث الترجـــيح بالأوثقيـــة والأورعيـــة والأشـــه    

الصدور لأنه لا أثر لهذه الصفات فيهما طالما أن كلا منهما مقطوع بصدوره من حيث السند ، 
ح سـندي لا دلالي ، فــإذا كانـت الروايتـان ظنيتـين مـن حيـث الصـدور فإننـا  ح الأوثقية مـرجِّ ومرجِّ

ح الأوثقية ، ولكن في حا لة كون الروايتين قطعيتين مـن حيـث الصـدور فــلا نحتـاج نحتاج إلى مرجِّ
ح الأوثقية لأن الأوثقية يتمسك بها عند الشك في الصدور لا عند الشـك في الظهـور ،  إلى مرجِّ
وإذا كانــت الروايتــان ظنيتــين مــن حيــث الصـــدور فيكــون كــل منهمــا روايــة واحــد ، فــإذا أتينــا إلى 

ن الرواية المرجَّحـة تكـون خـبر آحـاد أيضـا ، ولا يمكـن إثبـات الأوثقية ورجَّحنا إحدى الروايتين فإ
 حجية خبر الواحد بخبر الواحد لأنه يلزم الدور .

 :نحو القضية الحقيقية لا الخارجيةالطائفة العاشرة : ما دل على الإرجاع إلى كلي الثقة على 
 والإرجاع يكون على نحوين :    
 على نحو الابتداء : -١

 منها :
عليه السلام : " فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنـا ثقاتنـا ، قـد  قوله    

لُهُ إ�هم إليهم " .  عُرفِوا بأننا نفاوضهم بسر� ونحَُمِّ
على نحو الإرجاع إلى أشخاص معيّنين مع ذكر التعليل بحيث يفهم منه الضـابط الكلـي  -٢

 الذي هو حجية خبر مطلق الثقة :
 منها :

مــا رواه محمــد بــن عيســى عــن عبــدالعزيز بــن المهتــدي قــال : قلــت لأبي الحســن الرضــا عليــه     
كــل مــا أحتــاج إليــه مــن معــالم   الســلام : جعلــت فــداك ، إني لا أكــاد أصــل إليــك لأســألك عــن

 ، أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال : نعم .ديني
 ملاحظـة :

الطائفة أحسن ما في هذا الباب لإثبات حجية خبر الواحد حيث يفهم منهـا الضـابطة هذه     
الكلية وهي حجية خبر كل ثقة ، فـأرجع عليـه السـلام إلى كلـي الثقـة علـى نحـو القضـية الحقيقيـة 

 لا الخارجية .
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 على الطائفة العاشرة : الشهيد قدس سرهالسيد رد 

 الرد على النحو الأول :
" ثقاتنا " أخص مـن عنـوان " الثقـات " ، فيكـون الـدليل أخـص مـن المـدعى لأننـا  إن عنوان    

نريــــد إثبــــات حجيــــة خــــبر كــــل ثقــــة والروايــــة تثبــــت حجيــــة خــــبر الأشــــخاص الــــذين هــــم ثقــــات 
ومعتمــدون ومؤتمنــون شخصــيا عنــد الإمــام عليــه الســلام ، فــلا يـــدل علــى حجيــة خــبر الواحــد في 

 جية إلى خبر مطلق الثقة .دائرة أوسع من ذلك ، ولا تتعدى الح
 الرد على النحو الثاني :

في روا�ت هـذا النحو لا توجد مناقشة في دلالتها لأن الرواية السـابقة تــدل علـى أن المرتكــز     
والواضـح في ذهـن الراوي هو أن منـاط التحويل هو الوثاقـة ، فـالكبرى عنـده ثابتـة في ذهنـه وهـي 

داق ، فكــان يســأل عــن الصــغرى وهــي ك كــان يســأل عــن المصــ" كــل ثقــة خــبره حجــة " ، لــذل
" ، ولم يعـــترض الإمــام عليــه الســلام  ولم يــردع عـــن مرتكــزه ، فــيفهم مـــن "فــلان المعــينَّ ثقــة أو لا

السكوت وعـدم الردع الإقرارُ على هذا المرتكز ، وتقرير الإمام عليه السلام  حجة ، فلو لم يكن 
عليـه السـلام عليـه ووضَّـح الصـحيح ، فيـدل هـذا الحـديث علـى  المرتكز صحيحا لاعترض الإمام

 حجيـة خبر كل ثقـة .
ولكن عدد الروا�ت من النحو الثاني والتي دلالتها تامـة مـن حيـث إثبــات حجيـة خبــر الثقـة     

لا يبلــغ حــدّ التــواتر لأنــه عــدد قليــل ولا يمكــن الاســتدلال علــى حجيــة خــبر الواحــد بخــبر الواحــد 
 الدور .لأنه يلزم 

السـيد عنــد  -نعم قـد تبذل عناية في تجميع ملاحظات وقرائن توجب الاطمئنان الشخصي     
بصـــدور بعـــض هـــذه الـــروا�ت لمـــزا� في رجــــال ســـندها ونحـــو ذلـــك كقلـــة  -الشـــهيد قـــدس ســـره 

الوســـائط بـــين الـــراوي الأول والإمـــام عليـــه الســـلام  ، فتصـــير الـــروا�ت مـــن حيـــث الســـند قطعيـــة 
سبب تجميع القرائن التي تثبـت الصـدور ، فـلا �تي لإثبـات صـدور بعـض الـروا�ت مـن الصدور ب

باب التواتــــر ولكـــن مـــن باب تجميـــع القـــرائن ، وهـــذه الـــروا�ت تشـــتمل علـــى كلمـــة " الثقـــة " ، 
فيكون مدار قبـول الروايـة وعـدم قبولهـا الثقـة وعـدمها ، وبـذلك يمكـن إثبـات حجيـة خـبر الواحـد 

 الثقة .
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 ة النهائيـة من جميع الطـوائف :النتيجـ
لا يوجــد دليــل مــن الســنة الشــريفة علــى إثبــات حجيــة خــبر الواحــد إلا الطائفــة العاشــرة فإ�ــا     

 مع تجميع القرائن توجب الاطمئنان الشخصي .
 النتيجـة النهائيـة لأدلـة الكتـاب والسنـة :

آية النبأ ، ولكن لا يوجد دليل  يوجد دليل من الكتاب الكريم على حجية خبر الواحد وهو    
 من السنة الشريفة عليها إلا الطائفة العاشرة .

 الطريق الثاني : الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسيرة :
 يوجـد تقريبـان للاستـدلال على حجيـة خبر الواحد بالسيرة ، وهما :    

 ر الثقات :التقريب الأول : الاستدلال بسيرة المتشرعة على العمل بأخبا
 وهنا �تي سؤالان :    

الســؤال الأول : كيــف يمكــن إثبــات أن ســيرة المتشــرعة مــن أصــحاب الأئمــة علــيهم الســلام  
 كانت جارية على العمل بخبر الثقة في الأمور الشرعية ؟

 الجـواب :
الشهيد قدس سره في الحلقة الثانية خمسة طرق لاكتشاف سيرة أصحاب الأئمـة السيد ذكر     
يهم السلام وارتكازاتهم الذهنية ، ومنها سيرتهم على العمل بخبـر الثقة حيث يشترط أن تكـون عل

 السيرة معاصرة للمعصوم عليه السلام ، وهـذه الطرق هي :
 الاستدلال على الماضي بالحاضر . -١    
 النقل التاريخي . -٢    
 فاء لازمها .إثبات السيرة عن طريق انتفاء السيرة المخالفة بانت -٣    
 إثبات السلوك عن طريق انتفـاء السلوك البديل الذي يمثِّل ظاهرة اجتماعية غريبة . -٤    
 الملاحظة التحليلية الوجدانية . -٥    

 

 السؤال الثاني : كيف يستكشف الدليل الشرعي من سيرة المتشرعة ؟
 الجـواب :

دليل الشـــرعي عـــن طريـــق سيــــرة المتشــــرعة تقـــدّم في الحلقـــة الثانيـــة أيضـــا كيفيـــة استكشـــاف الـــ    
بالكشف الإِنيِّ ـ أي بالانتقال من المعلـول إلى العلـة ـ ، فيشـترط أن تكـون سـيرة المتشـرعة كاشـفة 
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عن رأي المعصوم عليه السلام بالكشف الإنيّ لأن المتشرعة لا يقومـون بعمـل إلا إذا كـان لـديهم 
هـــذا العمـــل ، والمتشـــرعة ينظـــر إلـــيهم مـــن  دليـــل صـــادر مـــن المعصـــوم عليـــه الســـلام علـــى شـــرعية

 حيثيّتين :
 بما هم متشرعة : -١

وســــيرتهم تكــــون مثــــل المســــح بــــبعض الكــــف في الوضــــوء ، فالســــيرة معلولــــة للــــدليل الشــــرعي     
الصادر من المعصـوم عليـه السـلام ، فتكـون كاشـفة عـن الحكـم الشـرعي مباشـرة بـلا واسـطة وبـلا 

لمعصوم عليـه السـلام لأ�ـم متـدينِّون ومتقيـِّدون بكلامـه عليـه حاجة إلى إثبات سكوت وإمضـاء ا
السلام ، فمن المؤكد أن بيدهم دليلا شرعيا على حجية خـبر الثقـة ، ولكـن هـذا الـدليل لم يصـل 

 إلينا .
 بما هم عقلاء : -٢

 وسيرتهم تكون مثل العمل بخبر الثقة ، فالدافع عقلائي ، ولكنه تبعا للذوق العقلائي يسـري    
إلى الأمور الشرعية ، فلـو لم يكن عملهم مرضيـا عنـد المعصـوم عليـه السـلام لـردع عنـه ، ولكنـه لم 
يردع عنه ، فعدم ردعه يدل على رضاه وإمضائه للعمـل بخـبر الثقـة في القضـا� الشـرعية ، ولا بـد 

 هنا من إثبات إمضاء المعصوم عليه السلام .
 قلاء على الاعتماد على أخبار الثقات :التقريب الثاني : الاستدلال بسيرة الع

إن من شأن العقلاء العمل بخبر الثقة سواء في أغراضهم الشخصية التكوينية أم في أغراضـهم     
التشريعية وعلاقات الآمرين بالمأمورين ، وبهذا المقدار لا تكون لخبر الثقـة الحجيـة ، لـذلك نحتـاج 

رة العقلائيـة لا تكشـف عـن الحكـم الشـرعي مباشـرة ، إلى إقرار الشـارع لإثبـات الحجيـة لأن السيــ
بــل نحتــاج إلى إثبــات ســكوت المعصــوم عليــه الســلام ، وســكوت المعصــوم عليــه الســلام يكشــف 

 عن الإمضاء ، ويمكن إثبات الإمضاء كما يلي :
إن العقــــلاء إذا تركــــوا علــــى عــــادتهم وســــجيتهم وذوقهــــم لعملــــوا بأخبــــار الثقــــات في القضــــا�     

أيضــا ، فلــو كــان الشــارع لا يقــرّ حجيــة خــبر الثقــة لتعــينَّ عليــه الــردع عــن هــذه الحجيــة  الشــرعية
حفاظـا علـى أغراضـه الشــرعية لأن هـذه السـيرة مسـتحكمة عنــد العقـلاء فتحتـاج إلى ردع متكــرر  
كما في الردع عن القيـاس بل لا بد هنا أن يكـون الـردع أكـبر لأن هـذه السـيرة مسـتحكمة أكثـر 

فعــدم الــردع يــدل علــى التقريــر والإمضــاء ، ولــو كــان يوجــد ردع مــن المعصــوم عليــه مــن القيــاس ، 
الســلام عنهــا لوصــل إلينــا شــيء مــن هــذا الــردع ، وطالمــا أنــه لم يصـــل شــيء فمعــنى ذلــك أنـــه لم 
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يصـدر الردع منه عليه السلام ، وعدم ردعـه يدل على رضـاه عليه السلام ، ورضـاه عليـه السـلام 
 ـر الثقـة .يكشف عن حجية خب

 
 سؤال : ما هو الفرق بين التقريبين ؟

 الجـواب :
 في التقريب الأول :

لا بد من إثبات أن أصحاب الأئمة علـيهم السـلام كـانوا يعملـون فعــلا بخـبر الثقـة في الأمـور     
الشرعية مما يدل على وصول دليـل شرعي إليهم مـن المعصوم عليه السلام على جواز العمل بخبر 

 في القضا� الشرعية . الثقة
 في التقريب الثاني :

لا بد من إثبات الميل العقلائـي إلى العمـل بخـبر الثقــة ، ولا يثبـت بـذلك أن العقـلاء يعملـون     
فعلا بخبر الثقة في الأمور الشرعية بل لا نحتاج إلى إثبـات أ�م عملوا فعلا به فيها ، ولكن يوجد 

ة إلى المجـال الشـرعي ، لـذلك مـع وجـود هــذا الاحتمـال إذا لم احتمال أن يسري العمل بخبــر الثقـ
يكن العمـل بخبـر الثقـة حجة فلا بد على الشارع أن يردع عنـه لكي لا يتسرب إلى مجــال الأمــور 

 الشرعية لأنه لو لم يردع لكان نقضـا لغرضـه بعـدم جواز العمل بخبر الثقة في الأمور الشرعية .
 

 ل على حجية خبر الواحد بالسيرة :اعتراض على الاستدلا
إن السيـرة على العمل بخبر الثقة مردوع عنها بالآ�ت الناهية عن العمـل بالظـن ، فـالردع قــد     

ئًا " وصـــل إلينــا ، مــن هــذه الآ�ت :  ــيـْ ــنَ الحــَقِّ شَ ــنيِ مِ ــا ،  )١(" إِنَّ الظَّــنَّ لاَ يُـغْ ــفُ مَ " وَلاَ تَـقْ
، وهــذه الآيــات تشـمل بإطلاقهـا خبــر  )٣(" إِنْ يَـتَّبِعُـونَ إِلاَّ الظَّـنَّ "  ، )٢(ليَْسَ لَكَ بـِهِ عِلْـمٌ " 

الواحــد لأنــه لا يفيــد إلا الظــن ، فــلا يكــون خــبر الواحــد حجــة لأنــه ظــن وقــد �ــا� الشــارع عــن 
 اتباع مطلق الظـن .

 

 . ٣٦يونس :  )١(
 . ٣٦الإسراء :  )٢(
 . ٢٣النجم :  )٣(
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 أجـوبة الاعتـراض :
 الجواب الأول للمحقّق النائيني قدس سره :

قّــق النــائيني قــدس ســره بنــاء علــى مســلكه وهــو مســلك جعــل العلميــة والطريقيــة ، أجــاب المح    
علــى الآ�ت الناهيــة عــن العمــل بالظــن لأن  )٤(فقــال إن الســيرة علــى العمــل بخــبر الثقــة حاكمــة 

السيرة تخُْرجِ خـبر الثقـة عـن الظـن وتجعلـه علمــا تعبـّدا بنـاءً علـى مسـلك جعـل الطريقيـة في تفسـير 
بر الثقة ـ وإن كان ظنا ـ له الحجية بمعنى أنه علم تعبّدا ، فلا يكون العمل بخبر الثقة الحجية ، وخ

ـــدا عـــن موضـــوع تلـــك الآ�ت ، وبالتـــالي  مشـــمولا للنهـــي في تلـــك الآ�ت ، ويكـــون خارجـــا تعبّ
 يكون خبر الواحد حجة .

 

 على الجواب الأول : الشهيد قدس سرهالسيد رد 
 الـرد الأول :

لحجية هـو جعل الأمارة والظن علما ، ومفاد الآ�ت النافية لحجية غيــر العلـم نفـي إن معنى ا    
جعــــل الأمــــارة والظــــن علمــــا ، وهــــذا يعــــني أن مــــدلول الآ�ت في عـــــرض مــــدلول الســــيرة ، وكــــلا 
المدلولين موضوعه واحد وهـو ذات الظـن ، فـلا يوجـد توسـعة أو تضـييق للموضـوع ، وبالتـالي لا 

، كلا منهما �ظر إلى موضـوع واحـد، وإنما يقع التعارض بين الدليلين لأن   توجد حكومة بينهما
الظــن "فيكــو�ن مــن باب العمــوم والخصــوص لا مــن باب الحكومــة ، بمعــنى أن الآيـــات تقــول : 

" ، فيشــمل الظــن بإطلاقــه خــبر الواحـــد ، فيكــون خــبر الواحــد لــيس لــيس حجــة أي لــيس علمــا
" ، فيقع التعارض في المحمول مـع كون قول : "خبر الواحد علمأي ليس علما ، والحجيـة تحجة 

صا للدليل الأول العـام ، فيكون المعنى : " كل  الموضوع واحدا فيهما ، فالدليل الثاني يكون مخصِّ
 ظن ليس علما إلا خبـر الواحد " ، أي " كل ظن ليس حجة إلا خبر الواحد فإنه حجة " .

ــع الموضـــوع تعبّــدا  الــدليل الثــاني معــنى الحكومــة : )٤( يكــون حاكمــا علــى الــدليل الأول بمعــنى أنــه إمــا أن يوسِّ
بأن يــُـدْخِل فيـــه مصـــداقا جديـــدا تعبـــدا مثـــل " الطـــواف بالبيـــت صـــلاة " حـــاكم علـــى " الصـــلاة واجبـــة مـــع 

وولـده " الطهارة " ، وإما أن يضـيِّق الموضـوع تعبـّدا بأن يخُـرج مصـداقا منـه تعبـّدا مثـل " لا ربا بـين بـين الوالـد 
حيـث يوجــد فيهمـا حكمــان متعارضـان  التخصـيص أو التقييـدحاكم على " الربا حرام " ، وهذا بخلافـه في 

ـص الـدليل العـام أو يقيـِّد الـدليل  أي يوجـد تعارض في المحمول ولا شأن لهمـا بالموضـوع ، فالـدليل االثـاني يخصِّ
 المطلق .

                                                           



 إذن :
 باب التعارض بالعموم والتخصيص لا مـن باب الحكومـة .خبر الواحد حجة من     

 الـرد الثـاني :
و سلّمنـا أن خبـر الواحـد حجـة مـن باب الحكومـة فـلا يمكـن تطبيـق الحكومـة في المقـام لأنـه ل    

إذا كان الحاكم هو نفس البناء العقلائي فهذا غـير معقــول لأن الحــاكم يوسّـع أو يضـيّق موضــوع 
ل المحكــوم ، وذلــك مـــن شــأن نفـس جاعــل الحكــم ، ولا معــنى لأن يوسّــع العقــلاء الحكـم في الــدلي

أو يضيّقوا حكمـا مجعــولا مــن قِبـَلِ غيــرهم ، فلـيس مــن حـق أحـد توسـيع أو تضـييق موضــوع أي 
حكـم إلا جاعـل ذلـك الحكـم ، وقـد جعـل الشـارع الحكـم بعـدم حجيـة الظـن ، فيكـون مـن حــق 

مـن موضـوع عـدم حجيـة الظـن ، ونفـس هـذا الـرد يـرد أيضـا علـى  الشارع فقط إخـراج خـبر الثقـة
 القول بالتخصيص أو التقييد .

 إشـكال :
ع والمضيِّق هو الشارع بإمضائه للسيرة ، فالشارع أمضى ما فعله العقلاء مـن      إن الحاكم الموسِّ

 التوسعة أو التضييق .
 الجـواب :

ل الحاكم ، ولا يمكن إحراز الإمضاء بسبب وجـود لا بد مـن العلم بالإمضاء لكي نحرز الدلي    
الآ�ت الناهيـة عــن العمــل بالظــن والدالــة علــى عــدم حجيــة خــبر الواحــد ، فتكــون الســيرة مــردوع 

 عنها ، وبالتالي لا تكون ممضاة ، فلا يمكن أن تكون حاكمة .
 

 الجواب الثاني لصاحب الكفاية قدس سره  :
بالظـــن يســتحيل أن تكــون رادعــة عــن السيـــرة علــى العمـــل بخــبر الآيـــات الناهيـــة عـــن العمـــل     

 الواحد للزوم الدور من كو�ا رادعة عنها .
 بيـان الدور :

 يتّضح الدور من المقدمات التالية :
 رادعية الآيـات عـن السيرة تتوقّف على حجية الآ�ت في ظهورها في العموم . : ١المقدمة   
صة لها .حجية الآ�ت في : ٢المقدمة      ظهورها في العموم تتوقّف على عدم كون السيرة مخصِّ
صة يتوقّف على رادعية الآ�ت عن السيرة . : ٣المقدمة     عدم كون السيـرة مخصِّ
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وهــذا هــو الــدور حيــث يلــزم منــه أن رادعيــة الآ�ت عــن الســيرة تتوقــّف علــى نفســها ، ولـــو لم     
مخصَّصة بالسيرة ، وبالتالي تسقط حجية الآ�ت في  تكن الآ�ت رادعـة عنها لكانت العمومات

 العموم .
 ملاحظة :

العموم هنا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي لعدم وجود أداة العموم ، ولو قال ظهورها     
في الإطلاق لكان أدق ، ويفهم الشمول مـن الإطـلاق بقرينـة الحكمة حيث لم يقيّد بقيد فمعـنى 

 يد القيد ، وإذا لم يقيّد بقيد فمعنى ذلك أنه يريد الشمول .ذلك أنه لا ير 
 نتيجة الجواب الثاني :

إن الآيـات الناهية عن العمل بالظن ليست رادعة عن السيرة على العمـل بخبــر الواحـد ، بـل     
ــص الآ�ت ، فتكــون النتيجــة أن كــل ظــن لــيس حجــة إلا خــبر الواحــد فإنــه  إن هــذه الســيرة تخصِّ

 حجة .
 الشهيد على الجواب الثاني :السيد  رد

إن المقدمـــة الأولى صــحيحة أي أن الــردع بالآ�ت يتوقــّف علــى حجيتهــا في العمــوم ، ولكــن     
ـص لهـا في  المقدمة الثانية غـير صـحيحة لأن حجيتهـا في العمـوم لا تتوقـّف علـى عـدم وجـود مخصِّ

رى : حجيتهـا في العمـوم لا تتوقـّف الواقع ، بل تتوقّف على عدم إحراز المخصِّص ، وبعبـارة أخـ
ـص ، وعــدم العلـم  على العلم بعـدم وجـود المخصِّص ، بل تتوقّف على عـدم العلـم بوجـود المخصِّ
بالمخصِّص حاصل فعـلا مـا دامـت السـيرة هنـا لم يعلـم بإمضـائها ، لـذلك لا يوجـد دور ، فـالعلم 

ــص يُسْــقِطُ الآ�ت عــن حجيتهــا في العمــوم ، ونحــن لم  نحــرز المخصّــص فتبقــى العمومــات بالمخصِّ
 على حالها فتكون بالتالي رادعة عن السيرة .

 الشهيد :السيد نتيجة رد 
الآ�تُ الناهيةُ عن العمل بالظن رادعةٌ عن السيرة على العمل بخبر الواحد ، فلا يكـون خـبر     

 الواحد حجة لأنه ظن منهي عن العمل به .
 قدس سره  :الجواب الثالث للمحقّق الأصفهاني 

إن الدليلَ على حجيـة ظهور الآ�ت في العمومات الرادعـة عـن العمــل بخـبر الثقـة هـو السـيرةُ     
، ولكن السيرة العقلائية منعقدة على العمل  العقلائيةُ مع انضمام سكوت المعصوم عليه السلام

�ت مــانع عــن بخــبر الثقــة ، لــذلك لا يمكــن انعقادهــا علــى العمــل بظهــور الآ�ت لأن ظهــور الآ
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العمل بخبر الثقـة ، فالسـيرة العقلائيـة تقـول بحجيـة خـبر الثقـة ، والآ�ت تقـول بعـدم حجيـة خبــر 
الثقــة ، وهــذا جمــع بـين المتناقضـين ، وهــو مسـتحيل غيــر معقــول ، والعقـلاء مـا دامـوا يتمســكون 

ظهور الآ�ت حجة بحجية خبر الواحد فلا يمكن أن يتمسكوا بظهور الآيـات ، لذلك لا يكون 
 وبالتالي لا تكون رادعة عن السيرة .

 نتيجة الجواب الثالث :
 الآ�ت غير رادعة عن السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد .    
 الشهيد على الجواب الثالث :السيد رد 
بــين حجيــة خــبر الواحــد وحجيــة ظهــور الآ�ت في العمـــوم لأن معــنى حجيــة  لا يوجــد تنــافٍ     

لظهور عند العقلاء حينما يقال " الظهور حجة " هو جعـل الظهـور كاشـفا عـن مـراد المـتكلم ، ا
ولـــيس معناهـــا العمـــل بمـــدلول هـــذا الظهـــور وبالمنكشِـــف مـــن الظهـــور وبمـــا تنجّـــز بهـــذا الظهـــور ، 

وهــو العمـــل  -فانعقـاد ســيرة العقــلاء علــى اكتشـاف مــراد المــولى لا ينــافي اســتقرار عمـل آخــر لهــم 
علــى خــلاف مـا تنجّــز بالظهـور مـن عــدم حجيـة الظـن ، إن قيــام السـيرة العقلائيــة  -الثقــة بخبــر 

علــى حجيــة الظهــور لــيس معنــاه قيــام ســيرتهم علــى العمــل بهــذا الظهــور ، فــالأول اعتقــاد والثــاني 
عمل ، وقد يخالف العملُ الاعتقادَ ، فالسيرة قـد تقـوم علـى الحجيـة ، ولكـن في نفـس الوقـت لا 

ى العمل بمؤدى الحجية ، كمن يكتشف ظهور كلام المولى في وجوب الصلاة ولكنه من تقوم عل
 �حية عملية لا يصلي عصيا� ، فلا يوجد تنافي بين الأمرين .

إن بنـــاء العقـــلاء علــــى حجيـــة خــــبر الثقـــة ينـــافي مــــدلول الظهـــور في العمومــــات الناهيـــة عــــن     
خـبر الثقــة ، ولكـن هـذا لا ينـافي نفـس بنـائهم  الاعتماد على خبر الثقة والدالة علـى عـدم حجيـة

علـــى العمـــل بهـــذا الظهـــور وجعـــل الظهــــور كاشـــفا وحجـــة ، فـــلا يوجـــد تنـــافي بـــين انعقـــاد الســـيرة 
العقلائيــة علــى حجيــة خــبر الثقــة في إثبــات صــدور الكــلام وبــين انعقــاد ســيرتهم علــى اتخــاذ المعــنى 

، وبعبـارة أخـرى : إن التنــافي يكـون بـين  الظاهر مـن الكلام حجـة في الكشـف عـن مـراد المـتكلم
المنكشِف بظهور الآ�ت والعمـل بخـبر الواحـد لا بـين الكاشـفية عـن المـراد والعمـل بخـبر الواحـد ، 
وحجيـــة الظهـــور تعـــني الكاشـــفية عــــن المـــراد ولا تعـــني نفـــس المـــراد ، وبالتـــالي لا يوجـــد تنـــافي بـــين 

ق الأصــفهاني قــدس ســره ظــن أن حجيـــة الظهـــور حجيــة الظهــور والعمــل بخبـــر الواحــد ، إن المحقّــ
معنــاه أن الظــن لــيس حجــة وبالتــالي خــبر الواحــد لــيس حجـــة ، فيقــع التنـــافي بــين حجيــة الظهــور 
وبين السيرة على العمل بخبر الواحـد الذي هـو ظـن ، فتكون السيـرة قائمــة علـى أن خـبر الواحـد 
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هـور ولـيس هـو حجيـة الظهــور ، ومعـنى حجة ، ولكن " الظن لـيس حجـة " هـو المنكشـف بالظ
حجيـة الظهـور هي كون الظهور كاشـفا عـن مـراد المـتكلم ، ومـن الواضـح أنـه لا يوجـد تنـافي بـين 

 الكاشفية وحجية خبر الواحد .
 لشهيد قدس سره  :لسيد االجواب الرابع ل

 الآ�ت الصــحيح في الجــواب عــن رادعيــة الآ�ت عــن الســيرة هــو أن يقــال إن العمومــات في    
تارة يــدَّعى أ�ــا رادعــة عــن ســيرة المتشــرعة وتارة أخــرى أ�ــا رادعــة عــن الســيرة العقلائيــة ، لــذلك 

 نبحث في السيرتين :
 السيرة المتشرعية : -١

إن ادّعي كون العمومات رادعة عـن سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين عليهم السـلام مـن     
ع لأن ســيرة المتشــرعة كانــت قائمــة فعــلا علــى العمــل بخــبر أصــحاب ومحــدِّثين فهــذا خــلاف الواقــ

الثقة على الرغم من وجود تلك العمومات ، وهذا معناه أن هذه العمومـات لم تكـن كافيـة للـردع 
وإقامــة الحجــة علــى النهــي والــردع عــن العمــل بالظــن مــع أ�ــم يقــرؤون هــذه الآ�ت الكريمــة لــيلا 

 و�ارا .
 السيرة العقلائية : -٢

ن ادّعي كون العمومات رادعة عن السيرة العقلائية فقد يكون له وجه لأن السيرة العقلائية إ    
غــير قائمــة فعــلا في المجــال الشــرعي ، وإنمـــا يوجــد ميــل عقلائــي إلى العمــل بخــبر الثقــة في الأمــور 

 الشرعية .
هـــذا ولكــن الصــحيح عـــدم صــلاحية تلــك العمومـــات للــردع عــن الســـيرة العقلائيــة لأن مثــل     

الأمــــر المهــــم المســــتحكم بقــــوة لا يكتفــــى في الــــردع عنــــه عـــــادة بإطـــــلاق دليــــل ينهــــى عــــن الظــــن 
وبإطلاقــه يشــمل خــبر الثقــة لأن الــردع لا بـــد أن يتناســب مــع حجــم الســيرة لأن الســيرة مرتكــزة 
ومستحكمة عند العقلاء بقـوة ، فتحتاج إلى ردع يتناسب مع هذا الارتكاز القوي كما في الردع 

الأخـذ بالقيــاس ، فـلا بـد أن تــرد آ�ت كثـيرة صـريحة تقــول بأنـه لا يجـوز الاعتمــاد علـى خــبر عـن 
 الثقة .

 الطريق الثالث : الاستدلال على حجية خبر الواحد بالعقل :
إذا فرضــنا أنــه لا توجــد لــدينا آ�ت كريمــة ولا روا�ت شــريفة ولا الســيرة المتشــرعية ولا الســيرة     

 خبـر الواحد فنأتي إلى دليل العقل الذي له شكلان :العقلائية على حجية 
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 الشكل الأول للدليل العقلي : الاستدلال بالعلم الإجمالي :
يســـتدل علـــى حجيـــة خصـــوص أخبـــار الثقـــات بالعلـــم الإجمـــالي بأن يقـــال : إ� نعلـــم إجمـــالا     

"وســــائل كتــــاب بصـــدور عــــدد كبــــير ممـــا يرويــــه الثقــــات عـــن المعصــــومين علــــيهم الســـلام كمـــــا في  
ـــز للتكليــف بحكــم العقـــل كـــالعلم التفصــيلي كمــا تقــدَّم في الحلقـــة الشــيعة" ، والعلــم الإجمــالي منجِّ

الثانية ، فتجب موافقتـه القطعيـة عـن طريـق الاحتيـاط في كـل أطرافـه ، وبالتـالي يعمـل بكـل تلـك 
هـــور في الــروا�ت الـــتي يعلـــم إجمــــالا بصـــدور قســـط وافـــر منهـــا عـــن طريـــق الإتيـــان بكـــل مـــا فيـــه ظ

الوجوب ، والانتهاء عن كـل مـا فيـه ظهـور في الحرمـة ، وثبـوت لـزوم العمـل بكـل خـبر ثقـة معنـاه 
 حجية خبر الثقة .

 

 اعتراضات على الشكل الأول :
 الاعتراض الأول :

وهو جواب نقضي بتوسـيع دائـرة الاسـتدلال ليشـمل مـا لا يقـول بـه المسـتدل ، وحاصـله أنـه     
مكــن بــنفس الطريقــة إثبــات حجيـة كــل خــبر حــتى أخبــار الضــعاف لأننــا إذا لــو تمّ هـــذا الــدليل لأ

لاحظنــا مجمــوع الأخبــار مــن الموثَّقــة وغيرهــا لحصــل لنــا علــم إجمــالي بصــدور عــدد كبــير منهــا عــن 
المعصــومين علــيهم الســلام ، فــلا بــد أن نلتــزم بوجــوب العمــل بكــل تلــك الأخبــار حــتى الضــعيفة 

لعلم الإجمالي حيث إن أطراف العلم الإجمالي تشمل أخبـار الثقـات منها تطبيقا لقاعدة منجّزية ا
 وأخبار الضعاف ، وهذا لا يمكن الالتزام به لأن أخبار الضعاف ليست حجة حتى يعُمل بها .

 

 رد صاحب الكفاية على الاعتراض الأول :
لــم الإجمــالي ينحــلّ العلــم الإجمــالي الكبــير الــذي أطرافــه أخبــار الثقــات وأخبــار الضــعاف بالع    

ــز هــو العلــم الإجمــالي الصــغير دون  الصــغير الــذي أطرافــه خصــوص أخبــار الثقــات ، ويكــون المنجِّ
 الكبير ، وينحلّ الكبير بالصغير وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي لتوفّر شرطي الانحلال وهما :

مجمــــوع  أن تكـــون أطــــراف الصــــغير بعـــض أطـــراف الكبــــير ، فأخبـــار الثقـــات قســــم مـــن -١    
 الأخبار .

أن لا يزيــد المعلــوم في الكبــير عـــن المعلــوم في الصــغير ، فــالمعلوم صــدوره مــن بــين مجمــوع  -٢    
 الأخبار لا يزيد على المعلوم صدوره من بين أخبار الثقات .
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 النتيجـة :
 الاستـــدلال في الشـــكل الأول صــحيح ولا يــَردُِ عليــه الاعــتراض الأول ، وبــذلك تثبــت حجيــة    

 خبر الثقة .
 الاعتراض الثاني :

ــــة      وهـــو الجـــواب الحلّـــي ، وحاصـــله أن تطبيـــق قاعـــدة منجّزيـــة العلـــم الإجمــــالي لا يحقّـــق الحجي
 ة " ، وذلك لسببين :ب في المقام وهو مقام " خبر الثقبالمعنى المطلو 

 السبب الأول :
ـزا إن الحجيـة المطلوبـة هـي حجيـة خـبر الثقـة بمعـنى المنجّزيـة وا     لمعذّريـة أي كـون خـبر الثقـة منجِّ

إذا أخـــبر بالتكليـــف ، ومعـــذِّرا إذا أخـــبر بالترخـــيص ، وأمـــا العلـــم الإجمـــالي بصـــدور بعـــض أخبـــار 
وهـــي الإباحـــة  -الثقـــات عـــن فـــلا يوجـــب لـــزوم العمـــل بالأخبـــار المتكفّلـــة بالأحكـــام الترخيصـــية 

زا وملزمِـا في حالـة كونـه علمـا إجماليـا لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجِّ  -والاستحباب والكراهة 
بالتكليف لا بالترخيص لأن مقتضى منجّزية العلم الإجمالي هو الاحتياط ، والاحتياط يكـون في 
الإتيــان بالواجــب وتــرك الحــرام ، ولا يوجـــد احتيــاط في الإتيــان بالمبــاح أو تــرك المبـــاح ، والمطلـــوب 

 زا ومعـذّرا .إثبـات حجيـة خبـر الثقة بمعنى كونه منجّ 
 عبارة أخرى :ب

إن حجيـــة خـــبر الثقـــة تشـــمل التنجيـــز والتعـــذير ، فيثبـــت وجـــوب العمـــل بالخـــبر الـــدال علـــى     
الوجــوب والحرمــة والإباحــة ، ولكــن إذا قلنــا إن حجيــة خــبر الثقــة �تجــة مــن العلــم الإجمــالي فهــذا 

ـــز ولا يعـــذِّر ، معنــاه أن حجيـــة خـــبر الثقــة تشمــــل التنجيـــز دون التعـــذير لأن العلــم ا لإجمـــالي ينجِّ
 فيثبت وجـوب العمـل بالخبـر الدال على الوجوب والحرمة دون الخبر الدال على الإباحـة .

ــز علينــا ، فيجــب اجتنــاب      مثـــلا إذا علمنــا إجمــالا بنجاســة أحــد الإ�ءيــن فــإن التكليــف يتنجَّ
علمنـــا إجمـــالا بطهـــارة أحـــد  الإ�ءيـــن مـــن باب الاحتيـــاط ومنجزيـــة العلـــم الإجمـــالي ، ولكـــن إذا

فــــلا نكــــون معــــذورين ولا نســــتطيع اســــتعمال  -مــــع عــــدم العلــــم بحــــال الإ�ء الثــــاني  -الإ�ءيــــن 
ز ولا يعذِّر .  الإ�ءين لأن العلم الإجمالي ينجِّ

 السبب الثاني :
ن النتائج الفقهية التي تترتب على حجية خبر الثقة لا تحصل مـن الحجيـة بالعلـم الإجمـالي ، إ    

حجيـة خـبر الثقــة الناتجـة مــن العلـم الإجمــالي بصـدور بعـض أخبــار الثقـات عــن المعصـومين علــيهم 
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الســـلام لا تجعـــل خـــبر الثقـــة صـــالحا لتخصـــيص دليـــل عـــام قطعـــي الصـــدور ، وذلـــك لأن العمـــل 
بأخبــــار الثقـــات علـــى أســـاس العلـــم الإجمـــالي يكـــون مـــن باب الاحتيـــاط في التكـــاليف المعلومـــة 

لا صلاة الظهر وصلاة الجمعة يؤتى بهما معا في ظهر الجمعة من باب الاحتيـاط بالإجمال ، فمث
صا لعام ولا مقيـِّدا لمطلـق في  لا من باب أن كلتيهما واجبة ، والاحتياط لا يجعل خبـر الثقة مخصِّ

لأن التخصـيص  -وإن كـان ظـنيّ الدلالـة بالظهـور ولكـن الظهـور حجـة  -دليل قطعي الصــدور 
رفع اليد عن العموم أو الإطلاق في دليل قطعي الصدور معلوم الحجية ، ولا يجوز  والتقييد معناه

إلا بـــدليل آخـــر معلـــوم الحجيـــة  -وهـــو العـــام أو المطلـــق  -رفـــع اليـــد عـــن دليـــل معلـــوم الحجيـــة 
تخصيصـــا أو تقييـــدا ، ولا يرفـــع اليـــد عنـــه بـــدليل آخـــر مشـــكوك الحجيـــة ، وخـــبر الثقـــة مشـــكوك 

مـن باب الاحتيـاط لا مـن باب حجيـة خـبر الثقـة ، فـإذا لم تثبـت حجيـة الحجية لأنـه هنـا يكـون 
خبر الثقة فلا يمكن التخصيص أو التقييد بـه لأن الحجـة لا تُـقَيَّـد إلا بالحجــة ولا تُـقَيَّـد بمشـكوك 

 الحجيـة .
 مثـال :

في لـو ورد دليــل مطلــق قطعـي الصــدور ـ كآيــة قرآنيــة أو روايـة متــواترة ـ يــدل علــى الترخــيص     
اللحـوم ، وورد خــبر ثقـة يــدل علــى حرمـة لحــم الأرنـب ، فــلا يمكــن تقييـد المطلــق بهـذا الخــبر مــا لم 

 تثبت حجية الخبر بدليـل شرعي .
 الرد على السبب الثاني :

يمكـن أن يقـــال إن التخصــيص والتقييــد بخـبر الثقــة هنــا موافــق للاحتيـاط ، وذلــك لأنـــه يوجــد     
تخصـيص والتقييـد علـى مجمــوع العمومـات والمطلَقـات القطعيـة الصـدور لدينا علم إجمالي بطـروِّ ال

الــتي تــدل علــى الترخــيص والحليــة والإباحــة وأن هنــاك محرّمــات كثــيرة قــد خرجــت مــن عمومـــات 
الحِلّ ، وشـرط حجية العموم هو عدم العلـم بطـرو التخصـيص عليـه ، وأمـا مـع العلـم بطـروّهِ عليـه 

ل به من باب الاحتياط ، فلو تمسك بالعموم لإثبـات حليـة لحـم فإنه يسقط عن الحجية ولا يعُم
الأرنــب فــإن ذلــك يكــون مخالفـــا للاحتيـــاط ، فــإذا لم تثبــت حجيــة خــبر الثقــة بــدليل خــاص فلــن 
نستطيع أن نعينِّ مواطـن التخصيص والتقييد ، فلو كان خبر الثقة حجة لأمكـن بأخبـار الثقـات 

منجّزيــة العلــم الإجمــالي تجعلنــا لا نعمــل بهــذه العمومــات تعيــين مــوارد التخصــيص ، ولكــن قاعــدة 
ـــة لأنـــه مـــن المحتمَـــل أن لحــــم الأرنـــب يكـــون مــــن المحرّمـــات الـــتي  والمطلقـــات الـــتي تـــدل علـــى الحلّيّ
خرجت من الحلّيـّة ، فنطـرح إطـلاق مـا دل علـى حلّيـة اللحـوم ونقيـِّد مـن باب الاحتيـاط بمـا دل 
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مكــن أن لحــم الأرنــب مــن جملــة المحرمــات الــتي خرجــت مـــن علــى حرمـــة لحــم الأرنــب لأنــه مــن الم
العمومات ، وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي نصل إليها عـن طريق التخصيص والتقييد ، فطـرح 
عمومــات الحليــة هــو المناســب لأن في طرحـــه موافقــة للاحتيــاط بســبب منجّزيــة العلــم الإجمــالي لا 

ا أنــه في التخصــيص والتقييــد يكــون العــام حجـــة في بســبب التخصــيص والتقييــد ، والفــرق بينهمــ
ــص أو المقيِّــد ، وأمــا في العلــم الإجمــالي فنطــرح العمــوم  نفســـه ولكــن نطـــرح العمــوم لوجــود المخصِّ

 لأنه ليس حجة في نفسه لا لوجود المخصِّص أو المقيـِّد .
 

 الشكل الثاني للدليل العقلي : الاستدلال بدليل الانسداد :
ــ     ليــل الانســداد فإنــه يُـثْبِــت حجيــة مطلــق الظــن بمــا فيــه الظــن الناشــئ مـــن الخــبر ، ولا و تم دل

ا في ـيُـثْبِــت حجيــة خصــوص خــبر الواحــد ، فيكــون دلــيلا علــى حجيــة مطلــق الأمــارات الظنيــة بمــ
 ذلك أخبار الثقات لأن خبر الثقة مصداق من مصاديق الظن .

 مقدمات دليل الانسداد :
 يتكوّن من خمس مقدمات هي :إن دليل الانسداد     

 المقدمة الأولى :
خلـــق الله عــــز وجـــل النـــاس ولم يـــتركهم ســـدى بـــل جعـــل علـــيهم تكـــاليف كثـــيرة مـــن واجبـــات     

ومحرمات ، ويوجد لدينا علم إجمالي بوجود تكاليف شرعية كثيرة مـن الوجوب والحرمة في مجمـوع 
ـز الشبهات ، فيجب امتثال هذه التكاليف بحكم منجزيـة ال علـم الإجمـالي لأن العلـم الإجمـالي ينجِّ

 التكليف .
 المقدمة الثانية :

ولا ظـــني تعبـــدي قـــام الــــدليل  -كـــالخبر المتـــواتر   -لا يوجـــد دليـــل معتـــبر لا قطعـــي وجـــداني     
يمكـــن الاعتمـــاد عليـــه في تعيـــين مـــواطن تلـــك  -كخـــبر الثقـــة   -الشـــرعي الخـــاص علـــى حجيتـــه 

 عــن عصــر التشــريع ، وهــذا مــا يعــبرَّ عنــه بانســداد باب العلــم التكــاليف الشــرعية الكثــيرة لبعــد�
والعلمــي ، وتكــون النتيجــة أن العلــم الإجمـــالي لا ينحــلّ لأننــا لا يمكــن أن نعلــم بتلــك التكــاليف 
تفصيلا لأن بـاب العلم والعلمي بتلك الأحكام منسدّ ، وباب العلم منسدّ لأنـه لا يوجـد عنـد� 

 وباب العلمي منسدّ لأنه يفُترض عدم حجية خبر الثقة . علم ويقين بغالب الأحكام ،
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 المقدمة الثالثة :

لا يجب الاحتياط الذي يحصل بواسطة الموافقة القطعية لكـل أطـراف العــلم الإجمـالي المـذكور     
في المقدمة الأولى بحيـث �تي بكـل فعــل نحتمـل وجوبــه ونتــرك كـل فعـل نحتمـل حرمتـه لأنـه يـؤدي 

والحرج نظـرا لكثرة أطراف العلم الإجمالي ، وهذا مثلما لو علمنا بوجـود جبن حـرام في إلى العسر 
بقالة مـا في المدينة فنأتي ونحكـم علـى النـاس بالاحتيـاط بحرمــة شـراء أي نـوع مـن أنـواع الجـبن مـن  

 وَمَـا "كل البقالات ، فمثل هـذا الحكـم يسـبب العسـر والحـرج علـى النـاس وقـد قـال الله تعـالى : 
ينِ مِنْ حَرَجٍ "   . )١(جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

 

 المقدمة الرابعة :
نــَـة في جميـــع الشـــبهات كـــالبراءة ونحوهـــا مـــن الطهـــارة أو      ؤَمِّ

ُ
لا يجـــوز إجــــراء الأصـــول العمليـــة الم

الحلية أو استصحاب عدم التكليف لأن ذلك على خـلاف قاعدة منجزية العـلم الإجمالي حيـث 
نة مع وجـود العلـم الإجمـالي ، ويلـزم مـن إجـراء الـبراءة في كـل لا يمكن إجر  اء الأصول العملية المؤمِّ

 التكاليف المخالفة القطعية بتـرك جميع الأطراف ، ولا تجوز المخالفة القطعية للتكليف .
 

 المقدمة الخامسة :
ر تعيــــين المعلــــوم مــــا دام لا يجــــوز إهمــــال العلــــم الإجمــــالي بمقتضــــى المقدمــــة الأولى ، ولا يتيسّــــ    

الإجمالي تفصيلا لا بالعلم ولا بالعلمي بمقتضى المقدمة الثـانية ، ولا يجب علينا الاحتياط في كل 
نـــة بمقتضـــى  واقعـــة بمقتضـــى المقدمـــة الثالثـــة ، ولا يســـمح لنــــا بالرجـــوع إلى الأصـــول العمليـــة المؤمِّ

 المقدمة الرابعة ، فنحن إذن بين أحد أمرين :
 بمـا نظنه مـن التكاليف ونترك ما يقابله من المشكوكات والموهومات . أن �خذ -أ    
 أن �خذ بالمشكوكات والموهومات ونترك المظنو�ت . -ب    

والثاني ترجيح للمرجـوح علـى الـراجح لأنـه إذا كـان لـدينا ظـن بالوجـوب فإنـه يقابلـه وهـم 
ك يتعـين الأمـر الأول وهـو الأخـذ بعدم الوجوب ، وبما أنه يقبح تقديم المرجوح علـى الـراجح لـذل

 بالمظنو�ت .

 . ٧٨الحج :  )١(
                                                           



 النتيجـة :
بهــذه المقــدمات الخمســة لــدليل الانســداد تثبــت حجيــة مطلــق الظــن بالتكليــف ، وإذا ثبتــت     

 حجية مطلق الظن فإنه تثبت حجية خبر الثقة .
 إشكالات على دليل الانسداد :

 الإشكال الأول :
اد باب العلـــم والعلمـــي غـــير تامـــة ، نعـــم بــــاب العلـــم منســـدّ المقدمـــة الثانيـــة الـــتي تقـــول بانســـد    

ولكــن باب العلمــي مفتــوح ، وهــي غــير تامــة لأن دليــل الانســداد يتوقــف علــى عــدم قيــام دليــل 
شرعي خاص على حجية خبر الثقة ، ومع قيام دليل شرعي خـاص علـى حجيـة خـبر الثقـة فـإن 

، عيين التكاليف المعلومة بالإجمالات تباب العلمي يظل مفتوحا حيث يمكن بواسطة أخبار الثق
تـَهَــى إليــه حينمــا لا يحصــل الفقيــه علــى أي  وبالتــالي ينحــل العلــم الإجمــالي ، ودليــل الانســداد يُـنـْ
دليــل شـــرعي خـــاص يــدل علـــى حجيـــة بعــض الأمـــارات الشـــائعة كخــبر الثقـــة والإجمـــاع والشـــهرة 

ة النبأ وبالسيرة وبالطائفة العاشرة من والظهور وغيرها ، وقد تم سابقا إثبات حجية خبر الثقة بآي
 الأخبار .

 الإشكال الثاني :
المقدمــة الأولى غيـــر تامــة لأن العلــم الإجمــالي المــذكور فيهــا ينحــل بالعـــلم الإجمــالي الصــغير في     

دائرة أخبار الثقات حيث تثبت التكاليف في دائرة أخبار الثقات كمـا تقـدم في الجـواب النقضـي 
ول لتوفر شرطي الانحلال وهما : الصغير جزء من الكبير ، والمعلوم في الصـغير لا على الشكل الأ

 يقل عن المعلوم في الكبير .
والمقدمــة الثالثــة غــير تامــة لأن الاحتيــاط التــام في أطــراف هــذا العلــم الإجمــالي الصــغير الــذي     

 دائرته أخبار الثقات ليس فيه عسر ومشقة لقلة هذه الأطراف .
 الثالث :الإشكال 

لو سلمنا بأن العلم الإجمالي لا ينحل وأنه لا يوجد دليـل خـاص علـى حجيـة خـبر الثقـة وأن     
الاحتياط التام لا يمكـن لأنـه يـؤدي إلى العسـر والحـرج فكـل هــذا لا يـؤدي إلى حجيــة الظـن لأن 

وهومـات يكـون رفع اليـد عن المرتبة العليا من الاحتياط في المظنو�ت وغيرها مـن المشـكوكات والم
بالقــدر الــذي ينــدفع بـــه العســـر والحـــرج مــع الالتــزام بوجــوب ســائر مراتــب الاحتيــاط الأقــل مـــن 
المرتبة العليـا لأن الضـرورات تُـقَـدَّر بقـدرها ، فيكـون الأخـذ بالمظنـو�ت لا مـن باب حجيـة الظـن 
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يـــاط ، وحجيـــة التعبديـــة الـــتي هـــي مـــدَّعى القـــائلين بـــدليل الانســـداد بـــل مــــن باب وجـــوب الاحت
الاحتياط في المظنو�ت لا تؤدي إلى نفس آثار حجيـة الظـن الـتي منهـا حجيـة خـبر الثقـة ، وهنـا 
�تي الســـببان الســـابقان اللـــذان وردا في الاعـــتراض الثـــاني علـــى الشـــكل الأول مــــن أن الاحتيـــاط 

صــا ولا مقيِّــدا ، ولكــن حجيــة خــبر الثقــ ــزا ولا يكــون معــذِّرا ولا مخصِّ ة تعطــي التنجيــز يكــون منجِّ
 والتعذير والتخصيص والتقييد .

 رد الإشكال الثالث :
بالإمكـان إضافــة مقدمــة سادسـة لـدليل الانسـداد حيـث يمكـن أن يـدعى قيــام الإجمـاع علــى     

الاحتيــــاط لأن الشـــريعة سمحـــة أن الشـــارع لا يرضـــى بابتنـــاء التعامـــل مـــع الشـــريعة علـــى أســــاس 
 المقدمـــات الخمســـة الســـابقة يمكــن أن نستكشــف أن الشــارع ، ومــع ضــم هــذه المقدمــة إلىســهلة

جعل الحجية للظن ، ومـن مصاديق الظن خبر الثقة ، وبذلك تثبـت حجيـة خـبر الثقــة لا بـدليل 
 خاص بل بدليل عام وهو دليل الانسداد الذي يثبت الحجية لمطلق الظن .

 النتيجـة الختاميـة من جميع أدلـة حجيـة خبـر الواحـد :
تلخص مـن استعراض أدلة حجية خبر الواحد أن الاستدلال بآية النبـأ تام ، وكـذلك بالسـنة     

الثابتــة بطريــق قطعــي كســيرة المتشــرعة والســيرة العقلائيــة والطائفــة العاشــرة مــن الأخبــار ، وبــذلك 
تثبـــت حجيـــة خـــبر الواحـــد بالجملــــة ، وســـيأتي في البحـــث التـــالي البحـــث عـــن دائـــرة حجيـــة خـــبر 

 حد وأ�ـا هل تكون في دائرة خبر العادل أو في دائرة خبر الثقة الذي هو أعم من العادل .الوا
 
 

 المرحـلـة الثانية
 في تحـديد دائرة حـجـية الأخـبـار وشروطـها

 
ــــة خــــبر الواحــــد إجمــــالا �تي الآن إلى المرحلــــة الثـــــانية      بعـــــد أن ثبتــــت في المرحلــــة الأولى حجي

بر هل تشمل خصوص خبر العـادل أو تشـمل خصـوص خـبر الثقـة أو لنبحث عن أن حجية الخ
 ل مطلق الخبر ؟تشم
إن العادل هو الذي لديه ملكة تمنعه من ارتكاب المحرمات وتأمره بإتيان الواجبات وإن كان     

قد يصدر منه الحرام ولكنـه بمجـرد مـا أن يـدخل في الحـرام ينتبـه ويتـوب إلى الله عـز وجـل ، يقـول 

٨٠ 
 



٨١ 
 

، )١(" إِنَّ الَّذِينَ اتَّـقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ تَذكََّرُوا فإَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ " :  الله تعالى
وأمـــا الثقــة فهــو الــذي لا يكــذب وإن كــان فاســقا يرتكــب المحرمــات الأخــرى غــير الكــذب كــترك 

 الصلاة أو شرب الخمر .
 بحـوث المرحلـة الثانيـة :

 : في شرائط الراوي : البحث الأول
إذا كان دليل حجية الخبر مفهوم آية النبأ فإنه يثبت حجية خصوص خبر العادل ، ولا  -١    

يشــمل خــبر الفاســق غـــير العــادل وإن كــان ثقـــة ، فــإن منطوقهــا هـــو إن جــاءكم فاســق فتبيَّنـــوا ، 
 والفاسق مطلق أي سواء كان ثقة أم لا .

أي الســـــنة  -والــــروا�ت  -أي الســـــنة العمليــــة  -لســــيرة إذا كــــان دليــــل حجيـــــة الخــــبر ا -٢    
فإ�ما تثبتان حجية خبر الثقـة وإن كـان فاسـقا غـير عـادل ، فـإن العقـلاء يعملـون بخـبر  -اللفظية

الثقة وإن كان فاسقا لأ�م يلتفتـون إلى كونـه لا يكـذب وإن كـان يرتكـب المحرمـات الأخـرى وإن 
ذا الأمــر مثــل قولــه ـوهكــذا الــروا�ت أيضــا تــدل علــى هــلم يكــن إماميــا بــل وإن لم يكــن مســلما ، 

 . " العمري وابنه ثقتان "عليه السلام : 
 وقوع التعارض بين الدليلين :

بناء على مـا سـبق مـن الواضـح أنـه يقـع التعـارض علـى نحـو العمـوم والخصـوص مـن وجـه بـين     
لفاسق ، وبين منطوق آية النبأ امل بإطلاقه لالدالتين على حجية خبر الثقة الشالسيرة والروا�ت 

الــدال بإطلاقــه علــى عــدم حجيــة خبـــر الفاســق وإن كــان ثقــة ، فــإن الســيرة تقــول " خــبر الثقــة 
حجة وإن كان فاسقا " أي " خبر الثقة الفاسق حجة " ، وآيـة النبـأ تقـول " خـبر الفاسـق لـيس 

تعــارض في مـــورد حجــة وإن كــان ثقـــة " أي " خــبر الثقـــة الفاســق لــيس حجـــة " ، لــذلك يقـــع ال
 الاجتماع وهو " خبر الثقة الفاسق " ، كما يتضح من الشكل التالي :

 
 
 
 

 . ٢٠١الأعراف :  )١(
                                                           



 
 
 

                                                                    
 
 
 
 
  
 
 
 

 التساقط في مورد التعارض :
، وحينئــذ  - الثقــة الفاســق أي في خــبر -قــد يقــال بالتعــارض والتســاقط في مــورد الاجتمــاع     

يـــتم الرجـــوع إلى أصـــالة " عـــدم حجيـــة خـــبر الثقـــة الفاســـق " إذ لم يـــتم الـــدليل علـــى حجيتـــه لأن 
الأصل عند الشك في الحجية هوعدم الحجية إلا إذا ورد دليل على الحجية ، قتكـون النتيجـة أن 

 خبر الثقة الفاسق ليس بحجة .
 الشهيد على التساقط :السيد رد 
لصـحيح أنــه لا يوجــد تعـارض بــين آيــة النبـأ والســيرة لأن الآيــة لا إطـلاق فيهــا حــتى تعــارض ا    

الســيرة ، فإنــه لا إطــلاق في منطــوق الآيــة الكريمــة بحيــث تشــمل خــبر الثقــة الفاســق لأن التعليــل 
بالجهالــة يوجــب اختصــاص الخــبر بالمــوارد الــتي يكــون العمــل فيهــا بخبـــر الفاســق عمــلا ســفهيا ، 

لا سفهيا وغيــر عقلائـي يخـتص بخـبر غـير الثقـة ، فتكـون الآيـة مختصـة بخـبر غـير الثقـة ، وكونه عم
لــذلك يكــون معــنى الآيــة " إن جــاءكم غــير الثقــة فتبيَّنــوا حــتى لا تصــيبوا قومــا بســفاهة " ، ولــيس 

ي المراد من الفاسق غير العادل بقرينة التعليل لأن الأخـذ بالخبر يكون عملا سفهيا إذا كان الـراو 
غير ثقة ، ولكنه إذا كان ثقة ـ وإن لم يكن عادلا ـ فلا يكون الأخذ بخبره عملا سفهيا ، فتكون 

 الآية دالة على حجية خبر الثقة لا خصوص خبر العادل .

محل التعارض  من آ�ة الن�أ
في الثقة 
 الفاسق

 

من السیرة 
 والروا�ات

خبر 
 الفاسق

خبر 
 الثقة
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 إذن :
 حجة . -أي سواء كان فاسقا أم لا  -خبر الثقة مطلقا     

 
 �تي السؤال التالي :

وينكســر الســند إذا وجــدت أمــارة ظنيــة نوعيــة علــى  هــل يســقط خــبر الثقــة عــن الحجيــة     
 كذبــه رغــم وثاقــة الــراوي كــإعراض الأصــحاب ومخالفــة الشــهرة الفتوائيــة ؟ وهــل يرتفــع خــبر

ارة ظنية نوعية على صدقه كعمـل ـبر السند إذا توفرت أمجغير الثقة إلى مستوى الحجية وين
 الأصحاب وموافقة الشهرة الفتوائية ؟

 الجـواب :
ثاقــة الــراوي تعــني أن الــراوي يغلــب عليــه الصــدق ، وموثوقيــة الروايــة تعــني حصــول الظــن إن و     

بصـدق مضـمون الروايـة ، وقـد تقـدم البحـث حـول هــذا السـؤال في الحلقـة الثانيـة فراجـع هنــاك ، 
 وخلاصة ما قيل إنه توجد عدة حالات هي :

 الحالة الأولى :
ضــابط الحجيــة هــو وثاقــة الـــراوي دون موثوقيــة  إذا اســتفد� مــن أدلــة حجيــة خــبر الواحــد أن    

الروايــة ، فتكــون وثاقــة الــراوي فقــط هــي الــتي لهــا الدخالــة في موضــوع حجيــة خــبر الواحــد ســواء 
 أورث الظن أم لا ، فتؤخذ وثاقة الراوي مناطا للحجية على وجه الموضوعية .

و ـهو وثاقة الراوي فقط حتى لفي هـذه الحالة لا يتم كسر السند ولا جبر السند لأن الضابط      
وجـدت قــرائن عقلائيـة علــى كــذب المـروي إذا كــان الـراوي ثقــة ، أو وجــدت قـرائن عقلائيــة علــى 

 صدق المروي إذا كان الراوي غير ثقة .
 إذن :

 في الحالة الأولى لا يتم كسر السند ولا جبر السند .    
 الحالة الثانية :

الواحـــد أن ضــابط الحجيــة هــو موثوقيــة الروايــة فقــــط وأن إذا اســتفد� مـــن أدلــة حجيــة خــبر     
ثــوق غالبــا بصــدق الــراوي وصــحة وثاقــة الــراوي هــي وســيلة غالبــا إلى موثوقيــة الروايــة وســبب للو 

 ، أي أن وثاقة الراوي تؤخذ مناطا للحجية على نحو الطريقية .نقله

٨٣ 
 



ثقـة ولـدينا قـرائن علـى كـذب  في هـذه الحالة يتم كسـر السـند وجـبر السـند ، فلــو كـان الـراوي    
الخــبر لا تحصــل الموثوقيــة بالروايــة فينكســر الســند ، ولــو كــان الــراوي غــير ثقــة ولــدينا قــرائن علــى 

 صدق الخبر ينجبر السند .
 إذن :

 في الحالة الثانية يتم كسر السند وجبره .    
 الحالة الثالثة :

 و وثاقة الراوي وموثوقية الرواية معا .إذا استفد� من أدلة حجية خبر الواحد أن الضابط ه    
في هذه الحالة يتم كسر السـند دون جـبر السـند لأنـه إذا كـان الـراوي ثقــة وتــوجد قـرائن علـى      

ينكســر الســند ، ولكــن إذا كــان الــراوي غــير ثقــة وتوجــد  -كــإعراض الأصــحاب   -كــذب الخــبر 
 قرائن على صدق الخبر لا ينجبر السند .

 إذن :
 الة الثالثة يتم كسر السند دون جبره .في الح    

 البحث الثاني : شرائط المروي :
أدلـــة حجيـــة خـــبر الثقـــة والعـــادل لا تشـــمل الخـــبر الحدســـي المبـــني علـــى نظــــر واســـتنباط ورأي     

الناقـــل حـــتى لـــو كـــان الناقـــل قاطعـــا باســـتنباطه ورأيـــه ، وإنمــــا تخـــتص بالخـــبر الحســـي المســـتند إلى 
ل كالإخبار عن نزول المطـر ، أو إحساسـه بآثاره المحسوسـة ولوازمـه العرفيـة  إحساس الناقل بالمدلو 

كالإخبــار عــن العدالــة ، فالعدالــة لا تــرى لأ�ــا ملكــة ، ولكــن آثارهــا مــن فعــل الواجبــات وتــرك 
 المحرمات ترى لأ�ـا ظاهرة للعيان ، وهذا هو الخبر الحدسي القريب من الحس .

 تهد الآخر :عدم حجية فتوى المجتهد على المج
بنـاء علــى الأســاس السـابق مــن حجيــة الخـبر الحســي دون الحدســي فـإن فتــوى المجتهــد ليســت     

بحجة على المجتهد الآخر بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة لأن إخبـاره بالحكـم الشـرعي لـيس حسـيا 
ولا قريبــا مــن الحــس حــتى يكــون حجــة ، بــل حدســيا واجتهــاد� ، فالفقيــه في اســتنباطه للحكــم 
الشــرعي لا يســتند دائمــا إلى الــروا�ت بــل قــد يســتند إلى الشــهرة ، فــلا يكــون حدســه واســتنباطه 
ا عن وجود رواية دائما ، نعم هو حجة على مقلديه لا بلحاظ حجية خبر الثقـة بل بلحاظ  معبرِّ
أدلــة أخــرى كــدليل حجيــة قــول أهــل الخــبرة وأهــل الــذكر ، ودليــل رجــوع الجاهــل إلى العــالم الــذي 
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تُمْ لاَ  "ت عليه السيرة العقلائية في كل العلوم ، يقول الله تعـالى : قام فاَسْألَُوا أَهْلَ الذكِّْرِ إِنْ كُنـْ
 . )١(تَـعْلَمُونَ " 

 
 عدم حجية الإجماعات المنقولة :

بنـاء على الأسـاس السـابق مـن حجيـة الخـبر الحسـي دون الحدسـي يقــال أيضـا بأن الشـخص     
تهاده قول المعصوم عليه السلام عن طريـق الشـهرة الفتوائيـة باتفـاق عـدد إذا اكتشف بحدسه واج

معــين مــن العلمــاء علــى فتــوى معيَّنــة فــأخبر بقــول المعصــوم عليــه الســلام اســتنادا إلى اتفــاق ذلــك 
العدد لم يكن إخبــاره حجـة في إثبـات المسـبَّب وهـو قـول المعصـوم عليـه السـلام لأنـه لـيس إخبـارا 

بار حدسي ، وإنما يكون حجـة في إثبـات السَّـبب وهــو اتفـاق ذلـك العـدد حسيا عنه بل هو إخ
إذا لم يُـعْلَــم منــه التســامح عــادة في نقــل الاتفــاق ، والتســامح يكــون  -مــن العلمــاء علــى الفتــوى 

،  -عندما يقول أجمع العلماء مع أنه لم يستقرئ كل الآراء بل استقرأ آراء المشهورين منهم فقط 
ات السَّبب لأن إخباره عـن اتفـاق هـذا العـدد حسـي ، فـإن كـان اتفـاق هـذا فيكون حجة في إثب

عــن قــول المعصــوم عليــه الســلام استكشــفناه وإلا  -لا في رأي الناقــل  -العــدد يكشــف في رأينــا 
فلا ، والذي يتسامح عـادة في نقل الإجماع فإن إجماعاته المنقولة ليست حجة لا في السَّـبب ولا 

 في المسبَّب . 
 

 لبعض العلماء في الإجماعات المنقولة : قول
كــان يقــال عــادة مــن قِبـَـلِ العلمــاء القــدماء إن نقــل الإجمــاع حجــة في إثبــات المســبَّب وهـــو     

 . -أي إخبار بالمعني لا باللفظ  -الحكم الشرعي لأنه نقل بالمعنى لقول المعصوم عليه السلام 
 اعتراض على القول السابق :

اس الســـابق مــــن حجيـــة الخـــبر الحســـي دون الحدســـي نعـــرف أيضـــا الحـــال في بنــــاء علـــى الأســـ    
الإجماعــات المنقولــة حيــث اعــترض المحققــون المتــأخرون بأن نقــل الإجمــاع لــيس نقــلا حســيا لقــول 
المعصــوم عليــه الســلام حــتى يكــون حجــة ، بــل هــو نقــل حدســي مبــني علــى مــا يــراه الناقــل مــن  

ل المعصــوم عليــه الســلام لأن إجمــاع الفقهــاء بنفســه كشــف اتفــاق الفتــاوى الــتي لاحظهــا عــن قــو 

 . ٤٣ل : النح )١(
                                                           



لـــيس حجـــة وإنمـــا هـــو حجـــة إذا كـــان كاشـــفا عـــن رأي المعصـــوم عليـــه الســـلام ، فـــلا يكـــون نقـــل 
الإجمـاع حجـة في إثبـات المســبَّب وهـو قـول المعصــوم عليـه السـلام ، وإنمــا يكـون حجـة في إثبــات 

 السَّبب فقط وهو تلك الفتاوى .
 

 الواسـطـةحـجـية الخـبر مـع 
البحـث هنـا يـدور حــول اختصـاص حجيـة خــبر الواحـد بالخـبر المباشــر أو شمولهـا أيضـا للخــبر     

 مع الوسائط حيث إن الخبر له صورتان :
 الخبر المباشر : -١

مثــــلا إذا كـــان شـــخص معاصـــراً لـــزرارة رضـــوان الله عليـــه وأخـــبره زرارة بخبــــر بنقـــل مباشـــر عـــن     
 . ير أن يكون هناك واسطة بين زرارة وبين الإمام عليه السلامالإمام عليه السلام من غ

 الخبر مع الواسطة : -٢
مثـــلا إذا كــان شــخص معاصــرا لــزرارة مثـــل محمــد بــن مســلم رضــوان الله عليــه ونقــل خــبرا عــن     

واسـطة واحــدة ،  ، فيكـون بـين محمـد بـن مسـلم وبينــه عليـه السـلام زرارة عن الإمام عليه السلام
 عدة وسائط .  ون بين الراوي وبينه عليه السلاموقد يك

 أركان حجيـة الخبـر :
نحتاج إلى هذا البحث كمقدمة لبحث حجية الخبر مع الواسطة من أجل أن نـرى أن حجيـة     

خــبر الواحــد هــل تشــمل الخــبر مــع الوســائط أو تخــتص بالخــبر المباشــر ، ويمكــن معرفــة ذلــك عــن 
فالخبـــر الــذي تنطبــق عليــه الأركــان يكــون حجــة ، والــذي لا طريــق تطبيــق أركــان حجيــة الخــبر ، 

 تنطبق عليه الأركان لا يكون حجة .
 إن حجية الخبر تتقوم بركنين :    

 الركن الأول : موضوع الحجية :
وهــو نفــس الخــبر عنــدما نقــول : " الخــبر حجــة " ، فــلا بــد مــن وجــود الخــبر قبــل الحكــم عليــه     

مــن حيــث الرتبــة علــى الحكــم ، وإذا لا يوجــد موضــوع فـــلا يمكــن بالحجيــة لأن الموضــوع متقــدم 
الحكم عليه بشيء لأن القضية تكون سالبة بانتفـاء الموضـوع ، وإذا لا يوجـد خـبر فإنـه لا وجـود 

 للحجية المنصبة عليه .
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 الركن الثاني : شرط الحجية :
رعي فـلا معـنى للتعبـد بالخـبر وهو وجود أثر شرعي لمدلول الخبر لأنه إذا لم يكن لمدلوله أثر ش    

وجعـل الحجيـة لــه لأن الحجيـة معناهــا التنجيـز والتعـذير ، فمثــل الخـبر عــن قـدوم زيـد لــيس لـه أثــر 
شــرعي ، لــذلك لا معــنى لجعــل الحجيــة لــه لأن هــذا الخــبر لــيس لــه تنجيــز أو تعــذير ، وكــذلك لا 

رض لأنــه لا يترتــب عليهــا أثــر معــنى لجعــل الحجيـــة لمثــل الــروا�ت الــتي تبــينِّ عـــدد الســماوات والأ
 شرعي .

 تأخـر الحجيـة من حيث الرتبـة عن الخبـر وعن الأثـر الشـرعي :
إن الحكــم غــير موضــوعه وغــير شــرطه لأن المحمــول غــير الموضــوع والمشــروط غيـــر الشــرط ، ولا     

خرة رتبـة يمكن أن يتقدم المحمـول علـى موضـوعه ولا أن يتَّحـد المشـروط مــع شـرطه ، والحجيـة متـأ
عـــن الخـــبر تأخـــر الحكـــم عـــن موضـــوعه ، ومتـــأخرة رتبـــة عـــن الأثـــر الشـــرعي لمـــدلول الخـــبر تأخـــر 
المشروط عن شرطه ، ولا يمكن أن تكون الحجيـة في رتبـة سـابقة علـى موضـوعها ولا متحـدة مـع 

 شرطها لأن سبقها على موضوعها ووجودها مع شرطها في رتبة واحدة مستحيلان .
 ليـل الحجيـة للخبـر مع الواسطـة :إشكال على شمـول د

إذا كـــان شـــخص معاصـــرا لـــزرارة وسمـــع هـــذا الشـــخصُ زرارةَ ينقـــل مباشـــرة عـــن الإمـــام عليـــه     
الســـلام بأن الســـورة واجبـــة ، فهنـــا يمكـــن لهـــذا الشـــخص التمســـك بـــدليل حجيـــة الخبــــر لأن كـــلا 

وشـــرط الحجيـــة هـــو أن الــركنين ثابـــت : فموضـــوع الحجيـــة وهــو خـــبر زرارة ثابـــت لديـــه وجــدا� ، 
 مدلول الخبر ذو أثر شرعي لأنه يتحدث عن وجوب السورة الذي هو الأثر الشرعي للمدلول .

عـن زرارة  - مثل محمد ابـن مسـلم -وأما إذا كان الإخبار مع الواسطة كما إذا نقل شخص     
 الـــث التمســـك بـــدليل الحجيـــةلـــث فقـــد يقـــال بأنـــه يمكـــن للشـــخص الثالخـــبر الســـابق لشـــخص ثا

، وذلــك بتطبيــق دليــل الحجيــة علــى خــبر الشــخص الناقــل عـــن زرارة أَوَّلا لأن إخبــار الناقــل أيضــا
لأنه -ثابت لديه وجدا� فتثبت له الحجية ، وعن طريق حجية خبر الناقل يثبت لديه خبر زرارة 

تعبـد بال كما لو كان قد سمعه من زرارة مباشرة ، وبعد ثبوت خبــر زرارة  -هو مدلول خبر الناقل 
الشـرعي يطبـق دليــل الحجيـة علـى خــبر زرارة لإثبـات كـلام الإمــام عليـه السـلام ، إذن فالشــخص 

، وبعـد ثبـوت خـبر زرارة  الثالث يطبق دليل الحجية على خبر محمد بـن مسـلم لإثبـات خـبر زرارة
، وبــذلك يتــوفر كــلا ركــني حجيـــة الخــبر :  يطبــق دليــل الحجيــة عليـــه لإثبــات كلامــه عليــه الســلام

 موضوع الحجية وهو الخبر ، وشرط الحجية وهو الأثر الشرعي لمدلول الخبر .
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 إشـكال :
 بأن نطبقـه علـى خـبر محمـد بـن مسـلم -قـد يقال بأن تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب     

 مستحيل . - أولا ثم على خبر زرارة
 بيـان الاستحالـة :

 يتم بيان الاستحالة بتقريبين :    
 الأول :التقريب 

يعتمــد هــذا التقريــب علــى التــأخر الــرتبي للحكــم عــن موضــوعه حيــث يلــزم مــن تطبيــق دليــل     
الحجيــة تقــدم الحكــم علــى موضــوعه وأن يوجِــدَ الحكــمُ موضــوعَ نفســه مــع أن الحكــم متــأخر رتبــة 
عـن موضـوعه ، فتكـون الحجيــة موجِـدةً موضـوعَ نفسـها ، ويلــزم مـن تطبيقـه ذلـك لأن خــبر زرارة 

مـع أن  - وهو محمد بن مسلم -بتا عـن طريق تطبيق دليل الحجية على الشخص الناقل صار ثا
خبـــر زرارة هــو موضــوع للحجيــة حيــث نقــول " خــبر الثقــة حجـــة " فيكــون بالتــالي " خــبر زرارة 

مـع زرارة حجة " ، فهنا تثبت الحجية موضوع نفسها لأن الحجيـة أثبتـت صـدور خـبر الثقـة مـن 
ت الحكــم موضــوع نفســـه لأن الحكــم متأخـــر عــن موضــوعه ، فصــار الموجِــد أنــه يســتحيل أن يثبــ

للشــيء حكمـــا لهـــذا الشــيء ، وصــار الحكــم للشــيء موجِــدا لهــذا الشــيء ، فصــار الحكــم متقــدما 
 -وهـو وجوب الإكرام -على موضوعه ، وهذا مثلما إذا قلنا : " أَكْرمِِ زيدا الفقير " فإن الحـكم 

ينِّ أن زيـــدا فقيــــر أو لـــيس بفقيــــر لأنــــه إذا أثبـــت موضـــوعه فإنـــه يكـــون لا يثبـــت موضـــوعه ولا يبـــ
 متقدما عليه .
 :بعبارة أخرى 

حجة ،  فيكون خبر محمد بن مسلم موضوع الحجية هو خبر الثقة وهو خبر محمد بن مسلم    
 ة، وإذا ثبـت خـبر زرار  وإذا صار حجة فإن خبر زرارة يثبت بثبوت الحجية لخبـر محمـد بـن مسـلم

حجــة ، فالحجيـة موضـوعها خـبر الثقـة وفي نفـس الوقـت  فإن الحجيـة تثبت له فيكـون خبــر زرارة
تثبت خبر الثقـة ، وبالتالي يصـير خـبر الثقـة الثـاني حجــة أيضــا ، لـذلك فالحجيـة أثبتـت موضـوع 

 أثبت موضوع نفسـه . -وهـو الحجية  -نفسها ، وهكذا يتّضح أن الحكم 
 التقريب الثاني :

يعتمــد هــذا التقريــب علــى التــأخر الــرتبي للمشــروط عــن شــرطه حيــث يلــزم مــن تطبيــق دليــل     
الحجية كون الشرط والمشروط في رتبـة واحـدة واتحـاد الحكـم مـع شـرطه مـع أن الحكـم متـأخر رتبـة 
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عن شرطه لأن رتبة الشرط قبل رتبة المشروط حيث إن الشرط متقدم علـى مشـروطه ، ويلـزم منـه 
خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود أثر شرعي للمنقول ، وهـو إنمـا ينقـل خـبر  ذلك لأن حجيـة

زرارة ، ولا يوجـــد أثـــر شـــرعي لخـــبر زرارة إلا الحجيـــة ، فصـــارت الحجيـــة محققـــة لشـــرط نفســـها ، 
، فــالركن الأول وهــو الموضــوع لحجيــة خــبر محمــد بــن  فالمشــروط هــو حجيــة خــبر محمــد بــن مســلم

لـه : " أخـبرني زرارة " ، والـركن الثـاني هـو الشـرط لحجيـة خـبر محمـد هو نفس الخبر وهو قو  مسلم
وهو الأثر المترتب على مدلول خـبر محمـد بـن مسـلم ، وخـبره هــو إخبـار زرارة ، والأثـر  بن مسلم

المترتــب علــى إخبــار زرارة هــو الحجيــة الــتي هــي الشــرط ، ولكــن المشــروط كمــا عرفنــا ســابقا هــو 
 روط وصارا شيئا واحدا .الحجية ، فاتحد الشرط والمش

 :بعبارة أخرى 
تثبــت صــدور الخــبر مــن زرارة ، وصــدور الخبـــر مـــن زرارة يترتــب  حجيــة خــبر محمــد بــن مســلم    

عليـه الأثــر الشــرعي وهـو الحجيـــة ، فتكــون الحجيـة مشــروطة بالحجيــة ، وهكـذا يتّضــح أن الحكــم 
د مع شرطه .  اتحَّ

 الشهيد على التقريبين :السيد رد 
لأن حجيــة الخــبر مجعولــة علــى  تختلــف عــن حجيــة خــبر زرارة ن حجيــة خــبر محمــد بــن مســلمإ    

�ج القضية الحقيقية على موضوعها المقـدَّر الوجـود وشـرطها المقـدَّر الوجـود ، ففـي مرحلـة الجعـل 
يكــون الحكــم واحــدا وهــو " خبـــر الثقــة حجــة " ، ولكــن في مرحلــة المجعــول والفعليــة فــإن الحكــم  

فعليــة الحجيــة تكــون بفعليــة الموضــوع والشــرط ، وتعــدد الحجيــة الفعليــة يكــون بتعــدد  يتعــدد لأن
الموضوع والشرط كما هو الشأن في سائر الأحكام المجعولة على نحو القضـية الحقيقيـة مثـل حرمـة 
الخمـــر إذ كلمـــا وُجـــد خمـــر في الخـــارج حصـــلت حرمـــة جديـــدة لأن كـــل فـــرد مـــن الخمـــر لـــه حرمـــة 

د الآخر ، فكلما وُجد خبر خارجي فإنه يكون حجة ، وحجيـة هـذا الخـبر تختلف عن حرمة الفر 
، ن عن حجية الخبـر الخـارجي الثالـثتختلف عـن حجية الخبر الخارجي الثاني ، وحجيتهما تختلفا

وهكــذا في بقيــة الأخبــار ، فــإن المخــبر الأول إذا كــان ثقــة وأخــبر� بخــبر لــه أثــر شــرعي فــإن خــبره 
خبر الثاني الثقة بخبر وكان له أثر شرعي فإن خبره حجة ، وهكـذا بالنسـبة حجة ، وإذا أخبر� الم

إلى بقيـة المخبرين ، فكلما تعدد المخبرون الثقات وكان لأخبارهم آثار شرعية فإن الحجيـة تتعـدد 
في مرحلــة المجعــول وإن كانــت الحجيــة واحــدة في عــالم الجعــل ، نعــم لــو كانــت حجيــة الخــبر الأول 

 لخبر الثاني لورد الإشكال السابق على التقريبين .هي نفس حجية ا
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 وبناء عليه فإنه توجد في المقام حجيتان :    
 الحجية الأولى :

 . عن زرارة - كمحمد بن مسلم  -حجية خبر الناقل     
 الحجية الثانية :

 حجية خبر زرارة .    
 

جيــة الثـــانية بــل ثبــت بالحجيــة لم يَـثـْبـُـت بالح -وهــو خــبر زرارة  -إن موضــوع الحجيــة الثانيــة     
الأولى ، فـــلا يلـــزم المحـــذور المـــذكور في التقريـــب الأول لأن موضـــوع الحجيـــة الثانيـــة ثبـــت بالحجيـــة 

ح للحجيــة الأولى  صَـحِّ
ُ
وهـو الأثـر  -الأولى فلم يتقدم الحكـم علـى موضـوعه ، كمـا أن الشــرط الم

لى ، فــلا يلــزم المحــذور المــذكور في التقريــب يتمثــل في الحجيـــة الثانيــة لا في الحجيــة الأو  -الشــرعي 
 الثاني لأن الحجية الأولى مشروطة بالحجية الثانية فلم يتَّحد الحكم مع شرطه .

 
 : قاعـدة التسـامـح في أدلـة السـنن

ذكــر� أن موضــوع الحجيــة لــيس مطلــق الخــبر ، بــل خــبر الثقــة علــى التفصــيلات المتقدمــة مثــل     
 حدسيا وأن لا يكون مخالفا للمشهور على رأي البعض ، فالخبـر الذي أن يكون الخبـر حسيا لا

جعــل الشــارع لــه الحجيــة هـــو خصــوص خــبر الثقــة ولم يجعــل الحجيــة لخــبر غــير الثقــة ، ولكــن قــد 
أي المســــــتحبات  -يقــــــال في خصــــــوص باب المســــــتحبات أو الأحكــــــام غــــــير الإلزاميــــــة عمومــــــا 

خــبر الثقــة بــل مطلــق الخــبر ولــو كــان ضــعيفا  أن موضــوع الحجيـــة لــيس خصــوص -والمكروهــات 
 صادرا من غير الثقة .

 دليـل قـاعدة التّسامح في أدلـّة السّنن :
ثواب  عليه وآله الدليل على هـذه القاعدة روا�ت دلّت على أن من بلغه عن النبي صلى الله    

لم يقله بـدعوى أن  لهعلى عمل فعمله كان لـه مثل ذلك الثواب وإن كان النبي صلى الله عليه وآ
هذه الروا�ت تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات ، فـإذا أخـبر غـير الثقـة باسـتحباب 

الــروا�ت تســمى بــروا�ت "مـــن  الــدعاء عنــد رؤيـــة الهــلال مــثلا كــان خبــــره حجـــة أيضــا ، وهــذه
" حيــث يتســامح في ، وتســمى القاعــدة المســتفادة منهــا بقاعــدة " التســامح في أدلــة الســنن بلــغ"

ســند هــذه الــروا�ت حــتى لــو وردت علــى لســان غــير الثقــة ، بــل اســتفيد منهـــا أيضـــا التســامح في 
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أدلــة المكروهــات وجعـــل الحجيــة لخـــبر غــير الثقـــة في بـــاب المكروهـــات أيضــا ، فلــــو ورد خــبر مـــن 
وإن كــان شــخص غــير ثقــة وكــان دالا علــى كراهــة الكــلام في الحمّــام مثـــلا فــإن هــذا الخــبر حجــة 

 صادرا من غير الثقة .
ات صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : " من سمع ـمن هذه الرواي    

 . )١(شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه " 
 وهناك روا�ت أخرى بهذا المضمون منها :

: " مــن  ســلام قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــهن أبي عبــدالله عــن آبائــه علــيهم العــ    
 وعده الله على عمل ثوابا فهو منجّزه له ، ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار " .

شـــيء مـــن  وعــن أبي عبـــدالله عليـــه الســـلام قـــال : " مـــن بلغـــه عــن النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه    
 لم يقله " .  ول الله صلى الله عليه وآلهالثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رس

 التحقيـق في هـذه الروايـات :  
دقيق والتأمــل ســوف هــذه الــروا�ت بالنظــرة البدويــة فيهــا أربعــة احتمــالات ، ولكــن بعــد التــ    

و الصـــــحيح ولكـــــن مـــــع تطعيمـــــه بالاحتمـــــال الرابـــــع ، وهـــــذه ـال الثالـــــث هـــــيتضـــــح أن الاحتمـــــ
 الاحتمالات هي :

 ول :الاحتمال الأ
،  -سـواء كـان الـراوي ثقــة أم لا أي-أن تكون الروا�ت في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ     

والاستدلال بالروا�ت علـى قاعـدة التسـامح في أدلـة السـنن مبـني علـى هـذا الاحتمـال فقـط دون 
غـير الاحتمالات الأخرى حيث لا ننظر فيه إلى وثاقة الراوي وعدم وثاقتـه ، فتثبـت حجيـة خـبر 

الثقة في المستحبات على هذا الاحتمال فقط ، ويدل هـذا الاحتمـال علـى جعـل حكـم ظـاهري 
 هو الحجية لأن حجية الخبر حكم ظاهري يجُعل في حالة الشك في الحكم الواقعي .

 الاحتمال الثاني :
 أن تكــون الــروا�ت في مقــام جعــل اســتحباب الفعــل الــذي بلــغ عليــه الثــواب اســتحبابا واقعيــا    

نفسيا جديدا على طبق البلوغ بوصف البلوغ عنوا� ثانـو� لا بالعنـوان الأولي ، وهــو واقعـي لأنـه 
لم يجُعــل في حالــة الشــك ونفســي لأنــه في نفســه مســتحب ولــيس مقدمــة لشــيء آخــر ، فلــو دل 

 . ٦من أبواب مقدمة العبادات ح  ١٨باب  ٦٠ص  ١وسائل الشيعة للحر العاملي قدس سره ج  )١(
                                                           



خــبر ضــعيف علــى اســتحباب الجلــوس حــال شــرب المــاء فإنــه يصــير مســتحبا لا بعنــوان الجلــوس 
بل بعنوان ما بلغ عليه الثواب ، ويدل هذا الاحتمال علـى إنشــاء حكـم واقــعي  حال شرب الماء

 لأن استحباب الفعـل حكم واقعي حيث لم يجُعل في حـالة الشك .
 الاحتمال الثالث :

أن تكون الروا�ت إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتيـاط ووجـوب الطــاعة لله والانقيـاد لـه     
ط للثــواب لأن المكلــف حينمــا يســمع الخبـــر الضــعيف الــدال علــى ثــواب تعــالى واســتحقاق المحتــا

 فعـل فإن عقله يحكم بحسن الاحتياط في هذا الفعل ، ويحكم أيضا باستحقاق المحتاط للثواب .
 الاحتمال الرابع :

أن تكـــون الـــروا�ت وعـــدا مولـــو� لمصـــلحة في نفـــس الوعـــد ولـــو كانـــت هـــذه المصـــلحة هـــي     
الاحتيـاط في الفعـل الذي بلغه الثواب عليه باعتبــار حسـن الاحتيـاط عقـلا ، ترغيب المكلف في 

 وهــذا الوعـــد المولـــوي بإعطـــاء نفــس الثــــواب الـــذي بلـــغ إنمــــا يعطيــه المـــولى احترامـــا وتقـــديرا لمكانـــة
 . رسول الله صلى الله عليه وآله

 ملاحظـات :
لثالـث مـع تطعيمـه بالاحتمـال الرابـع ، في الحلقة الثانية الاحتمال ا الشهيدالسيد اختار  -١    

 فهو إرشاد إلى حكم العقل ولكن مقدار الثواب يكون على أساس الاحتمال الرابع .
بنــــــاء علـــــى الاحتمـــــال الثالـــــث إذا كـــــان إرشـــــادا إلى حكـــــم العقـــــل فـــــإن العقــــــل يقــــــول  -٢    

بلـغ المكلـف ، وقـد باستحقاق الثواب على الانقياد ولكن الرواية تقول باستحقاق الثواب الذي 
يكون الثواب الذي يقول بـه العقـل أقـل أو أكثـر مـن الثـواب الـذي بلـغ ، لـذلك جـاء الاحتمـال 

 الرابع .
 الات ؟: ما هو الفرق بين هـذه الاحتم ؤالس
 واب :الج

 رية :الفرق بين الاحتمالات من الناحية النظ
ل المولويـة ، بـل هـو إرشـاد إلى الاحتمال الثالث يختلف عن الباقي في عدم تضمنه إعما -١    

حكــم العقــل بحســن الاحتيــاط فهــو حكــم إرشــادي ولا يفيــد مطلبــا مولــو� ، بينمــا الاحتمــالات 
الأول والثــاني والرابــع تشــتمل علــى مطلــب مـــولوي لأن الاحتمــال الأول يجعــل الحجيــة لخــبر غــير 

 عطي وعدا مـولو� بالثـواب .الثقة ، والاحتمـال الثـاني يجعل الاستحبـاب ، والاحتمال الثالث ي
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الاحتمـــالان الثالـــث والرابـــع يختلفـــان عـــن الاحتمـــالين الأولـــين في عـــدم تضـــمنهما جعــــل  -٢    
، الثالث فيه إرشاد إلى حكم العقـل الحـكم الشـرعي ، فهما لا يثبتان حكما شرعيا ، فالاحتمال

 والاحتمال الرابع فيه وعد من المـولى بالثـواب .
تمـــالان الأول والثـــاني يشــــتركان في جعـــل الحكـــم الشــــرعي ، ولكـــن يختلفــــان في أن الاح -٣    

أســـاس جعـــل الحجيـــة لخـــبر غـــير  الحكـــم المجعـــول علـــى الاحتمـــال الأول اســـتحباب ظـــاهري علـــى
، والحكــم المجعــول علــى الاحتمــال الثــاني اســتحباب واقعــي بعنــوان ثانــوي ، وهــذا مثــل عــدم الثقــة

نوان الأولي أي بعنوان الاختيار ، ولكن يجوز أكل الميتة واقعا بالعنـوان جواز أكل الميتة واقعا بالع
 الثانوي أي بعنوان الاضطرار .

 الفـرق بين الاحتمـالات من النـاحية العمليـة :
على الاحتمـالين الأول والثاني يمكن للفقيه الإفتاء بالاستحباب لأن الاحتمـال الأول يعطـي     

ال علــى الاســتحباب وبعــد ثبــوت حجيــة الخــبر يمكــن للفقيــه الإفتــاء الحجيــة للخــبر الضــعيف الــد
بالاســـــتحباب ، والاحتمـــــال الثـــــاني يجعـــــل الاســـــتحباب مباشـــــرة ، بينمـــــا لا يمكـــــن ذلـــــك علـــــى 
الاحتمـــالين الثالـــث والرابـــع لأن الاحتمــــال الثالـــث إرشـــاد إلى حكـــم العقـــل بحســـن الاحتيـــاط ، 

 ثـواب .والاحتمال الرابع فيه وعـد من المولى بال
 رأي السيد الخوئي قدس سره :

لا توجد ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأول والثاني ولا يوجد فـرق بينهمـا في الأثـر     
 لأ�ما يسوِّغان الفتوى بالاستحباب .

 الشهيد على رأي السيد الخوئي :السيد رد 
حتمـال الثـاني ، ونـذكر جملـة مـن توجد ثمرات عملية يختلف بموجبهـا الاحتمـال الأول عـن الا    

 الثمرات تتضح من خلال الأمثلة التالية :
الثمـــرة الاولى : أن يـــدل خـــبر ضـــعيف علـــى اســـتحباب فعـــل ، ويـــدل خـــبر ثقـــة علـــى نفـــي 

 استحبابه :
كما إذا دل خبر ضعيف السند على استحبـاب الدعاء عند رؤية الهلال ودل خبر ثقة علـى     

 رؤية الهلال ، فيأتي السؤال التـالي :نفي استحباب الدعاء عند 
 عارض بين هذين الخبرين أو لا ؟هل يحصل الت    
 وهنا نحن أمام الاحتمالين الأولين :    
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 بناء على الاحتمال الأول : -١
يقــع التعـارض بـين الخـبرين لأن أحـدهما يثبـت الاسـتحباب والآخـر ينفيـه ، ويحصـل التعــارض     

رهمــا معــا إلى حكــم واقعــي واحــد إثبــاتا ونفيــا ، وإذا وقــع التعــارض بســبب حجيــة كــل منهمــا ونظ
 بينهما فإ�ما يتساقطان ، وبالتالي لا يفتي الفقيه بالاستحباب بل يرجع إلى الأصول العملية .

 إشكال :
قلــتم ســابقا إن الاســتحباب علــى الاحتمــال الأول اســتحباب ظــاهري وهنــا تقولــون إن نظــر     

 عي .الخبرين إلى حكم واق
 الجواب :

إن الــراوي مــن زاويتــه يتحــدث عــن الواقــع وهــو يريــد أن يخــبر عــن حكــم واقعــي ، ولكــن مــن     
 حيث الحجية هو حكم ظاهري .

 بناء على الاحتمال الثاني : -٢
 -لا يقـع تعــارض بــين الخــبرين لأن الخــبر الضـعيف الحــاكي عــن الاســتحباب لا يُـثْبــِتُ مــؤدّاه     

ليعـارض الخـبر النـافي للاسـتحباب لأن الخـبر الضـعيف لم تثبـت لـه  -عـل وهو استحباب ذات الف
الحجيــة ، بــل إن الخــبر الضــعيف يكــون بنفســـه موضــوعا لاســتحباب واقعــي مترتــب علــى عنــوان 
البلـــــوغ ، والبلـــــوغ متحقـــــق وإن كـــــان الخـــــبر كـــــاذبا ولم يكـــــن حجـــــة ، وإذا تحقـــــق البلـــــوغ تحقـــــق 

 الاستحباب .
 إشكال :

لبلـوغ غــير متحقـق لأن الخــبر الــدال علـى الاســتحباب معـارض بآخــر دال علــى قـد يقــال إن ا    
 نفي الاستحباب ، فلا يتحقق البلوغ .

 الجواب :
إن كون الخبر الدال على الاستحباب معارضا بخبر آخر دال على نفي الاستحباب لا ينــافي     

ــــالي يمكــــن للفقيــــه أن يفــــتي بالاســــتحباب ، إ ــــوان البلــــوغ ، وبالت ــــدال علــــى صــــدق عن ن الخــــبر ال
الاستحباب لا يُـثْبِتُ الاستحباب لذات الفعل حتى يقال بوقوع التعـارض بينـه وبـين الخـبر النـافي 
للاســتحباب عــن ذات الفعــل ، بــل إن الخــبر الــدال علــى الاســتحباب يثبــت الاســتحباب بعنــوان 

حبا بعنــوان البلــوغ ، ولا يوجــد تعــارض بــين عــدم كــون الفعــل مســتحبا في نفســه وبــين كونــه مســت
 آخر كالبلوغ .
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 الثمرة الثانية : أن يدل خبر ضعيف على وجوب شيء :
 كما إذا دل خبر ضعيف على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، فيأتي الاحتمالان الأولان :   
 بناء على الاحتمال الثاني : -١

فروا�ت "من  لـوغ الثواب على عمل ،يثبت الاستحباب لأن هذا الخبر الضعيف مصداق لب    
" تثبــت الاســتحباب للفعــل بعنــوان البلــوغ ، والخبـــر الــدال بالمطابقــة علــى وجــوب فعــل يــدل بلــغ

بالالتزام على وجـود ثـواب عنـد القيـام بـه ، وهكـذا يـدل الخـبر علـى بلـوغ الثـواب ، لـذلك يكـون 
 الدعاء عند رؤية الهلال مستحبا بعنوان البلوغ .

 بناء على الاحتمال الأول : -٢
لا يثبـت الوجــوب ولا الاسـتحباب ولا الجــامع بينهمـا وهــو الطلـب والرجحــان ، وذلـك لعــدة     

 أسباب :
ــــات  -أ     ــــة الخــــبر الضــــعيف في إثب لأن إثبــــات الوجــــوب بالخــــبر الضــــعيف متعــــذر لعــــدم حجي

 الأحكام الإلزامية .
ب فكيـف لأن إثبات الاستحباب بالخـبر الضـعيف متعـذر لأنـه لا يـدل علـى الاسـتحبا -ب    

يكــــون طريقــــا وحجــــة لإثبــــات غــــير مدلولــــه حيــــث إنــــه يــــدل علــــى الوجــــوب فكيــــف يثبــــت بــــه 
 الاستحباب ؟!

بالخــــبر  - وهــــو المطلوبيــــة والرجحــــان -لأن إثبــــات الجــــامع بــــين الوجــــوب الاســــتحباب  -ج    
الضعيف متعذر لأن الجامع مدلول تحليلـي التزامـي للخـبر ، فـالخبر الضـعيف يـدل علـى الوجـوب 

ابقة ويلزم من ذلك كون الفعل مطلوبا وراجحـا ، وحيـث إن الخـبر ضـعيف لـذلك لا يكـون بالمط
حجـة في المدلــول المطــابقي ، وحيـث إنــه لـيس بحجـة في المــدلول المطـابقي لــذلك لا يكـون حجــة 

أن حجيـة الخـبر في  - مثـل السـيد الخـوئي قـدس سـره -في إثبات المدلول الالتزامي عند من يرى 
وهـــو  -متوقفـــة علـــى حجيتـــه في المـــدلول المطـــابقي بكاملـــه  -وهـــو الطلـــب  -امـــي المـــدلول الالتز 

وهـو  -يكون بعد حجيته في الكـل  -وهو الطلب-لأن حجية الخبر في الجزء  -الطلب الوجوبي
يـرى تبعيـة الدلالـة الالتزاميـة للدلالـة المطابقيـة في  ، والسـيد الخـوئي قـدس سـره -الطلب الوجوبي 

الالتزامي هو دائما حصة خاصة من المـدلول الالتزامـي لأنـه لا يوجـد مـدلول  الحجية وأن المدلول
التزامــي أعــم بــل هــو مســاوٍ دائمــا للمــدلول المطــابقي ، فلــو أخــبر شــخص باحــتراق زيــد فــإن لازم 
خـبره موتـه بالاحـتراق لا المـوت الأعـم مـن الاحــتراق وغـيره كالسـم ، بـل لا بـد أن يقـول بالطلــب 
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الطلب الوجوبي ، ولكن لا يمكن إثبات الوجوب بروا�ت " مـن بلـغ " ، والرجحان الخاص وهو 
أن المـــدلول الالتزامـــي لـــيس تابعـــا للمـــدلول  - مثـــل المحقـــق النـــائيني قـــدس ســـره -نعـــم مـــن يـــرى 

 المطابقي يستطيع أن يقول بعدم وجود فرق في الثمرة العملية بين الاحتمالين الأول والثاني .
 

ل خبر ضعيف على استحباب فعل إلى وقـت معـينَّ علـى نحـو لا يفهـم الثمرة الثالثة : أن يد
 منه أن الفعل بعد الوقت مستحب أو لا :

كمــا إذا دل خــبر ضــعيف علــى اســتحباب الجلــوس في المســجد إلى أن تطلــع الشــمس علــى     
 ب أو لا ، فيأتي السؤال التالي :نحو لا يدل على أن الجلوس بعد ذلك مستح

 اب الاستحباب لما بعد طلوع الشمس أو لا يمكن ؟هل يمكن استصح    
 وهنا �تي الاحتمالان الأولان :    
 بناء على الاحتمال الأول : -١

يجــري استصــحاب الاســتحباب لأن الخــبر الضــعيف حجــة في إثبــات استحبـــاب ذات الفعـــل     
ستصـحاب قبـل الطلوع ، وحيـث إن الاسـتحباب ثابـت لـذات الفعـل قبـل الطلـوع لـذلك يمكـن ا

 بقائه لما بعد الطلوع .
 بناء على الاحتمال الثاني : -٢

لا يجري الاستصحاب لأن الاستحباب لم يثبت لذات الفعل بل هو مجعـول بعنـوان البلـوغ ،     
وعنــوان البلــوغ مقطــوع الارتفــاع بعــد الطلــوع لاختصــاص البلــوغ بفــترة مـــا قبــل الطلــوع حيــث إن 

بـــل الطلـــوع ، وبعـــد الطلـــوع لم يتعـــرض الخـــبر لـــه فـــلا يجـــري الخـــبر جعـــل الثـــواب علـــى فـــترة مـــا ق
الاستصــحاب لأن شــرط جــر�ن الاستصــحاب هــو بقــاء الموضــوع ، ولم يبــق الموضــوع قطعــا لأن 

 الرواية خصصت الثواب بما قبل الطلوع .
 سـؤال : أي الاحتمـالات الأربعـة هـو الصحيح ؟

 الجـواب :
 الاحتمال الأول :

 في إثبات التسامح في أدلة السنن ، ولكن �تي السؤال التالي :و الذي يفيد� ه    
 هل يمكن استفادة هذا الاحتمال من أخبار " من بلغ " ؟    

 

٩٦ 
 



 الجواب :
هـذا الاحتمال مخالف لظاهر الدليل كما تقدم في الحلقة الثانية لأنه في هـذه الـروا�ت يوجـد     

لثواب حتى مع كذب الخبر ومخالفته للواقع لأ�ـا تصريح بعدم مطابقة الواقع حيث تجعل للعامل ا
قالت بما معنـاه : " كـان لـه ذلـك الثـواب وإن لم يقلـه النـبي صـلى الله عليـه وآلـه " ، وهـي ليسـت 
في مقــام جعــل الحجيـــة لأن جعــل الحجيــة معنــاه فــرض المطابقــة للواقــع في حالــة الشــك في كــذب 

كــذب الخــبر واقعــا لا معــنى لجعــل الخــبر حجــة ،   الخــبر لا في حالــة كــذب الخــبر واقعــا ، ففــي حالــة
لــذلك لا يمكــن الالتــزام بتوســعة دائــرة حجيــة الخــبر في باب المســتحبات ، وبــذلك تســقط قاعــدة 
التســامح في أدلــة الســنن المشــهورة عنــد الفقهــاء المتقــدمين ، ولكــن يمكــن الإتيــان بالعمــل برجــاء 

ت والمحرمـات يجـب أن تثبـت بـدليل قطعـي أو المطلوبية لأن المستحبات والمكروهات مثـل الواجبـا
 ظني أعطاه الشارع الحجية .

 الاحتمال الثاني :
هـذا الاحتمــال لا يسـتفاد مــن أخبــار " مـن بلــغ " لأن الثـواب علــى عمــل لـيس ملاكــه فقـــط      

 كون العمـل مطلـوبا ، بل يكفي أن يكون الملاك حسن الاحتيـاط عقـلا .
 الاحتمال الثالث :

ـر إعطـاء العامـل نفـس الثـواب لأن العقـل إنمـا يقـول باسـتحقاق هذا ا     لاحتمال بمفرده لا يفسِّ
العامـــل لأصـــل الثـــواب لا لشـــخص الثـــواب المـــذكور للعمـــل الـــذي بلـــغ ثوابـــه ، لـــذلك لا بـــد مـــن 
تطعــيم هـــذا الاحتمــال بالاحتمـــال الرابــع الـــذي يــدل علـــى أن هـــذه الخصوصـــية مردهــا إلى وعـــد 

ثــواب المــذكور فيمــا بلــغ ، وبالتــالي يحصــل المكلــف علــى الثــواب ســواء  مولــوي بإعطــاء شــخص ال
 كان مطابقا للواقع أم لم يكن .
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 لبحـث الثـالـثا
 ورحجية الظهفي 

 

 : ةأقسام  الدلال
قلنا سابقا إن البحث في الدليل الشرعي يتم في ثلاث نقاط : البحـث عـن بعـض الـدلالات     

ت صدور الدليل ، والبحث عن حجية الظهور ، ويـتم البحـث العامة ، والبحث عن وسائل إثبا
 الآن في حجية الظهور . 

وقبـــل الـــدخول في البحـــث عـــن حجيـــة الظهـــور لا بـــد مـــن بيـــان أقســـام الـــدليل الشـــرعي مـــن     
 حيث مدلوله ، وهو على ثلاثة أقسام هي :

 الدليل المجمل : -١
أمــرين أو أمــور بحيــث تكــون كــل الأمــور هــو الــدليل الشــرعي الــذي يكــون مدلولــه مــرددا بــين     

متكافئـــة في نســـبتها إلى هـــذا المـــدلول ولا يمكـــن تـــرجيح أحـــدها علـــى الآخـــر ، فيوجـــد هنــــا علـــم 
إجمالي بإرادة واحد مـن هذه الأمور ولكن لا يمكن تحديده وتعيينه ، كما في اللفظ المجمـل الـذي 

، تعيين المعـنى المـراد إلا بقرينـة ني ، ولا يمكنله أكثر من معنى فإن المراد منه يكون مرددا بين المعا
كمــا في المشــترك اللفظــي مثــل كلمــة " العــين " الــتي تعــني الباصــرة والنابعــة حيــث لا يمكــن تعيــين 

 المراد إلا بالقرينة المعيِّنة .
 الدليل النص : -٢

تمـل المـدلول و الدليل الشرعي الذي يكون مدلوله متعيِّنـا وصـريحا في أمـر محـدد بحيـث لا يحه    
أمرا آخر بديلا عن هذا الأمر المحدد ، كما في اللفظ المختص الذي ليس له إلا معنى واحد فإنه 

 لا يحتمل معنى آخر .
 مثال :

قْبـَلـُوا وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ المحُْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ �َْتُوا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثمَـَانِينَ جَلْـدَةً وَلاَ ت ـَ "    
 . )١(لهَمُْ شَهَادَةً أبََدًا وَأُولئَِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ  " 

الآيــة نــص في أن الجلــد يكــون ثمــانين جلــدة فقــط ، ولا يوجــد احتمــال آخــر بأن يكــون 
 الجلد عددا آخر غير الثمانين .

 . ٤النور :  )١(
                                                           



 الدليل الظاهر : -٣
كـن واحـدا منهـا هـو الظـاهر هو الـدليل الشـرعي الـذي يـتردد مدلولـه بـين أمـرين أو أمـور ، ول    

عرفــا والمنســبق إلى ذهــن الإنســان العــرفي مــن الــدليل ، فتكــون علاقــة الــدليل بأحــد المــداليل أقــوى 
مــــن احتمــــال إرادة المــــداليل مــــن علاقتــــه بالآخــــر ، ويكــــون احتمــــال إرادة هــــذا المــــدلول أقــــوى 

ونحتـاج هنـا إلى الحجيـة  ، كمـا في اللفـظ الظـاهر في معـنى معـينَّ إذا كـان لـه عـدة معـاني ،الأخرى
 التعبدية من قِبَلِ المولى ، فالمولى لا بد أن يَـتـَعَبَّدَ� بهذا الظهور حتى يكون الظهور حجة .

 مثال :
بنـــاء علــى الاشــتراك  -صــيغة فعــل الأمــر لهــا معنيــان : الطلــب الوجــوبي والطلــب الاســتحبابي     

وجــوب ، فتكــون ظــاهرة في الوجــوب لا ، ولكــن العــرف يســتعملها عــادة في ال -اللفظــي بينهمــا 
 نصا فيـه ، ولا بد أن يتعبَّد� المولى بهذا الظهور حتى يكون حجة .

 سؤال : أي قسم من أقسام الدليل الشرعي يكون حجة ؟
 الجواب :

 �تي إلى الأقسام قسما قسما :    
 الدليل المجمل : -١

تملات لأن حجيته تكون من باب العلم الدليل المجمل يكون حجة في إثبات الجامع بين المح    
الإجمـالي ، وذلـك إذا كـان للجـامع علـى إجمالـه أثــر شـرعي قــابل للتنجيـز مـا لم يحصـل سـبب مــن 

 الخارج يبطل ويزيل هذا التنجيز .
 مثال الجامع القابل للتنجيز :

بنــاء علــى  لــو أمــر المــولى بالــدعاء عنــد رؤيــة الهــلال وتــردد المـــراد بــين الوجــوب والاســتحباب    
فهنـا  -لا أن لفظ الأمر موضوع للوجـوب ويسـتعمل في الاسـتحباب مجـازا   -الاشتراك اللفظي 

يوجــد جــامع بينهمــا قابــل للتنجيــز وهــو أصــل الطلــب والرجحــان ، فإنــه وإن كــان مجمــلا ولكنــه 
 قابل للتنجيز .

 مثال الجامع غير القابل للتنجيز :
ـــو قـــال المـــولى : " كُـــلِ الطعـــامَ "     يمكـــن  ، وتـــردد المــــراد بـــين الوجــــوب والتهديـــد فالجــــامع لا ل

، أو قال : " تحََرَّز عن رغبة النكاح " ، فيوجد تردد في المقصـود بـين التحـرّز عـن الرغبـة في تنجّزه
 النكاح ، أو التحرّز عـن الرغبة عن النكاح ، فهنا الجامع لا يمكن تنجّزه .

٩٩ 
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 :الأسباب المبُْطِلَة لتنجيز الجامع 

 إن الأسباب المبطلة والمزيلة لتنجيز الجامع في الدليل المجمل هي :    
 السبب الأول :

أن يــتم في دليــل ثاني تعيــين المــراد مــن المجمــل مباشــرة بأن يقــول المــتكلم إن مــرادي هــو المعــنى     
�تي دليـل آخـر الأول مثلا ، فيرَدُِ دليل آخر مـن المـولى يحـدِّد فيـه المـراد مــن الـدليل المجمـل ، كـأن 

ه إلى الــدليل الأول يظهــر أن المقصــود هــو  يقــول إن الــدعاء عنــد رؤيــة الهــلال مســتحب ، وبضــمِّ
الاســتحباب ، فيرتفــع الإجمـــال الموجــود في الــدليل الأول لأن الــدليل الثــاني يبــينِّ المــراد مــن الــدليل 

 الأول .
 السبب الثاني :

بأن يقول المتكلم لا أريد المعنى الثاني ، فيتعينَّ المعـنى أن يتم في دليل ثاني نفي أحد المحتملين     
الأول بطريق غير مباشر ، فيرَدِ دليـل آخـر مــن المـولى ينفـي فيـه إرادة المـدلول الثـاني ، فإنـه بضـمه 
إلى المجمل يثبت كون المراد منه المحتمل الآخـر ، كـأن �تي دليـل آخـر يقـول إن الـدعاء عنـد رؤيــة 

ا ، فيرتفــع الإجمــال في الــدليل الأول لأن الــدليل الثــاني يبــينِّ المــراد مــن الــدليل الهــلال لــيس واجبـــ
 الأول .

 السبب الثالث :
أن �تي دليل ثاني مجمل مردد بين محتملـين ، ويعلـم مـن الخـارج بأن المـراد بالمجملـين معـا معـنى     

الــدليل المجمــل الثــاني ، واحــد ، ويكــون أحــد معــاني الــدليل المجمــل الأول متناســبا مــع أحــد معــاني 
فــيحملان علــى هــذا المعــنى الواحــد ، فيــأتي مــن المــولى دليــل ثاني مجمــل ولكــن بضــمه إلى الــدليل 

 الأول يرتفع الإجمال .
 : ١مثال 
إذا كان يوجد دليل يقول بأن المراد من اللفـظ الوجـوب أو الاسـتحباب ، ويوجـد دليـل آخـر     

باحـة ، ونعلـم مـن دليـل خـارج أن المـراد منـه واحـد فقـط ، يقول بأن المراد هـو الاسـتحباب أو الإ
 . )١(فهنا نحمل اللفظ على القدر المشترك وهو الاستحباب 

 هذا المثال طرحه الشيخ هادي آل راضي حفظه الله تعالى في درسه لتوضيح المطلب . )١(
                                                           



 : ٢مثال 
ورد في الروا�ت تحديد الكر بالرطل ، ففي إحداها أنه ستمائة رطل ، وفي إحـداها أنـه ألـف     

الـرقمين لأن الـروايتين لم تحـدد المـراد  ومائتا رطل ، فتكون الروا�ت مجملة في وزن الكر بين هـذين
من الرطـل ، ونعلـم أن الرطـل مجمـل ومـردد بـين الرطـل العراقـي والرطـل المكـي ، ونعلـم مــن الخـارج 
أن الرطل العراقـي يسـاوي نصـف الرطـل المكـي ، ولـولا هـذا العلـم مـن الخـارج لوقـع التعـارض بـين 

والمـائتين علـى المكـي ، وبـذلك يرتفـع الإجمـال الروايتين ، فنحمل السـتمائة علـى العــراقي والألـف 
 من كلا الدليلين ، فيكون وزن الكر ستمائة رطل عراقي وألف ومائتين رطل مكي .

 السبب الرابع :
ه لا ـأن يقــوم دليــل علــى إثبــات أحــد المحتملــين دون أن يســتلزم ذلــك نفــي المحتمــل الآخــر لأنــ    

، وهنــا لا يــتم  -تنــافي بينهمــا فهــو الســبب الأول  وإذا كــان يوجــد -يوجــد تنــافي بــين المحتملــين 
تعيــين المــراد مــن المجمــل ولكنــه يوجــب ســقوط حجيــة المجمــل في إثبــات الجــامع وعــدم تنجــزه لأن 
تنجــز الجــامع بالمجمــل إنمــا هــو لقاعــدة منجزيــة العلــم الاجمــالي الــتي لهــا أربعــة أركــان كمــا أوضــحنا 

 ذلك في الحلقة الثانية .
فــرض المــذكور يختــل ركنهــا الثالــث حيــث إن أحــد المحتملــين إذا ثبــت بدليـــل فـــلا وفي مثـــل ال    

يبقــى محــذور في نفــي المحتمــل الآخــر بالأصــل العملــي المــؤمن ، وكــان الــركن الثالــث المــذكور هنــاك 
مجـرى  -وبقطـع النظـر عـن التعـارض الناشـئ مـن العلـم الإجمـالي  -هو كـون كـل طـرف في نفسـه 

كـان أحـدهما غـير مشـمول لـدليل الـبراءة لسـبب آخـر غـير التعـارض كمـا في   لأصالة الـبراءة إذ لــو
المقام لجرت البراءة عن الطرف الآخر بلا معارض لأن البراءة في طرف لا تعـني المخالفـة القطعيـة 

 للتكليف .
 مثال :

في إذا ورد دليل يقـول " جئـني بعـين " وكـان المـراد مـرددا بـين الـذهب والفضــة ، ولا يوجـد تنـا    
، دليل ثاني بوجوب الإتيـان بالفضـة بين وجوب الإتيان بالذهب ووجوب الإتيان بالفضة ، وورد

فيجب الإتيان بخصوص الفضة لسقوط منجزيـة العلـم الإجمـالي لاخـتلال الـركن الثالـث ، فهنـا لا 
يمكـــن إجـــراء الـــبراءة عــــن وجـــوب الإتيـــان بالفضـــة لأن الـــدليل الثـــاني دل عليـــه فنجـــزم بوجوبـــه ، 

 بالتـالي تجري البراءة عن وجوب الإتيان بالذهب بلا أي معارض لأنه مشكوك فيه .و 
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 الدليل النص : -٢
الدليل الـنص لا شـك في حجيتـه ولـزوم العمـل بـه لأن دلالتـه قطعيـة ، ولا يحتـاج إلى الحجيـة     

معــــا ، التعبديـــة للجانـــب الــــدلالي منـــه إذا كــــان نصـــا في المــــدلول التصـــوري والمــــدلول التصـــديقي 
والمـــدلول التصـــوري هـــو المـــدلول الوضـــعي الـــذي ينســـبق إلى الـــذهن عنـــد سمـــاع اللفـــظ ، والمـــدلول 
التصديقي هو قصد المعنى أي المراد الجدي ، فإذا كان نصا في المعنى ونصا في المراد الجـدي فهــو 

 حجة بسبب حجية القطع .
تــاج إلى الحجيـة التعبديــة للجانــب نعـم الــدليل الـنص يحتــاج إلى إثبــات الصـدور ، ولكنــه لا يح    

، وهنـا الدلالـة قطعيـة لأ�ـا  -على فرض أن الروايـة مـن حيـث السـند قطعيـة الصـدور  -الدلالي 
نص في المراد ولا نحتمل مرادا آخـر ، فتكـون الدلالـة حجـة علـى أسـاس حجيـة القطـع ولا نحتـاج 

الظـــن دون القطـــع حيـــث يتعبَّـــد� إلى الحجيـــة التعبديـــة لأن الحجيــــة التعبديـــة �خـــذ بهـــا في حالـــة 
الشـــارع بالظـــن ، وبـــذلك يكـــون هـــذا الظـــن معتـــبرا وحجـــة ، وبـــدون الحجيـــة التعبديـــة لا يمكـــن 

 الاعتماد على الظنون .
 الدليل الظاهر : -٣

 �تي في البحث التالي .    
 

 : وردليل حجية الظهـ
ثـــاله الأمـــر الــذي يـــدل ظـــاهرا علــى وأمـــا الدليـــل الظـــاهر في معـــنى معــينَّ فظهـــوره حجـــة ، وم    

الوجوب ، والحجية له حجيـة تعبديـة لأنـه ظـن والظـن بحاجة إلى أن يتعبَّد� الشارع به ، وحجية 
الظهـــور هـــي الـــتي تســــمى " أصــــالة الظهــــور " ، ويمكـــن الاســـتدلال علـــى حجيـــة الظهـــور بثلاثـــة 

 وجـوه :
 الوجـه الاول : سيـرة المتشـرعة :

الاسـتدلال بالسـنة المستكشــفة مـن سـيرة المتشـرعة مــن صـحابة رسـول الله صـلى الله عليــه يـتم     
وآله وأصحاب الأئمة عليهم السلام ، ويـتم هـذا الاسـتدلال عــن طريـق برهـان الإن أي الانتقـال 
من المعلول إلى العلـة لأن سـيرة المتشـرعة معلولـة للسـنة فهـي تكشـف عـن السـنة كشـفا إِنيًِّّـا ، ولا 

اج في سيرة المتشرعة إلى إثبات عدم الردع كما في السيرة العقلائية لأن المتشرعة هـم المتـدينِّون نحت
الذين �خذون دينهم من المعصوم عليه السلام وبذلك يكون عملهم مطـابقا لرضاه عليه السلام 
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بـات أن بلا شك فيكون عدم الردع موجـودا حتمـا ولا حــاجة إلى إثباتـه ، ولا نحتـاج أيضـا إلى إث
عدم الردع يستلزم الإمضـاء وأنه دليل علـى القبـول ، وقـد كـان عمـل الصـحابة والأصـحاب علـى 
الاستناد إلى ظواهر الأدلة الشرعية من الكتاب الكريم والروا�ت الشريفة في تعيين مفادها ، وقد 

ومين تقدم في الحلقة السابقة توضيح خمسـة طـرق لإثبـات أن هـذه السـيرة كانـت معاصـرة للمعصـ
 . عليهم السلام

ويمكـــن الاســـتفادة هنـــا مــــن الطريـــق الرابـــع وهـــو : أنـــه لـــو لم تكـــن ســـيرتهم قائمـــة علـــى العمـــل     
سـوف يــردع  بالظـواهر لكــان يوجـد ســلوك بـديل يمثــِّل طريقـة أخــرى في التفهـيم لأنــه عليـه الســلام

كـان ظـاهرة اجتماعيـة عن هـذه السـيرة ويبـينِّ السـلوك البـديل ، ولوكـان السـلوك البـديل موجـودا ل
غريبـة ولكثـر السـؤال عنـه مـن الصـحابة والأصـحاب لأنـه خـلاف المـألوف ولنقـل إلينــا شـيء مـن 
الأســئلة والأجوبــة عنــه ، وطالمــا أنــه لم يصــل إلينــا شــيء مــن هــذا القبيــل فهـــذا يــدل علــى أن هــذا 

ســـيرة كانـــت البـــديل لم يكـــن موجـــودا ، وبـــذلك تثبـــت الســـيرة علـــى العمـــل بالظـــواهر وأن هـــذه ال
 مقبولة عندهم عليهم السلام .

 الوجـه الثـاني : السيـرة العقـلائية :
يــتم الاســتدلال بالســيرة العقلائيــة علــى العمــل بظــواهر الكــلام ، وثبــوت هــذه الســيرة عقلائيــا     

ممـــا لا شـــك فيـــه لأن ثبوتهـــا محســـوس بالوجـــدان حيـــث إن النــــاس في كـــل زمـــان ومكـــان يعملـــون 
مــراد المــتكلم مــن ظـــاهر كلامـــه ، ويعلــم بعــدم كو�ــا ســيرة حادثــة بعــد عصــر  بالظهــور واكتشــاف

إذ لم يعهــد لهــا بــديل في مجتمــع مــن المجتمعــات العقلائيــة ، ومــع عـــدم  المعصــومين علــيهم الســلام
 الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعا تكون السيرة العقلائية دليلا على حجية الظهور .

 ة :دلّ على وجوب التمسك بالكتاب والسنالوجه الثالث : ما 
يتمسك هنا بالأحاديث التي تدل على وجوب التمسك بالكتـاب والسـنة والعمـل بهمـا مثـل     

" إني تارك فــيكم الثقلــين كتــاب الله وعــترتي أهــل بيــتي مــا إن تمسّــكتم بهمــا لــن تضــلّوا بعــدي 
 . أبدا "

 تقريب الاستدلال :
الروايـة مصـداق عرفـا لمـا هـو المـأمور بـه في تلـك الأدلـة مــن وجـوب إن العمل بظاهر الآية أو     

التمســـك بالكتـــاب والســـنة ، فمـــن عمـــل بظـــواهر الأدلــــة اللفظيـــة فإنــــه يصـــدق عليـــه أنـــه تمســـك 
بالأدلــة اللفظيـــة مــن الكتـــاب والســنة ، وبالتــــالي يكــون التمســـك بالكتــاب والســـنة والعمــل بهمـــا 
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جية لأن الدعوة إلى التمسـك بهمـا إرشـاد إلى حجيـة الأدلـة واجبا ، ومرجع هذا الوجوب إلى الح
 اللفظية .

 ق بيـن الوجـوه الثـلاثة :و الفـر 
 الفرق الأول :

بحاجـــة إلى تماميـــة دليـــل علـــى حجيـــة الظهـــور ولـــو في  -دون الأول والثـــاني  -الوجـــه الثالـــث     
ــــروا�ت ليســــت نصــــا في التمســــك بالظهــــور حيــــث إن مرجــــع الوجــــ ــــث إلى الجملــــة لأن ال ه الثال

الاســتدلال بظهــور الأحاديــث الآمــرة بالتمســك وإطلاقهــا ، وظهورهــا الإطلاقــي هــو أن العمــل 
بظهور الكتاب والسنة مصداق من مصاديق الظهـور ، فـلا بـد مـن إثبـات حجيـة الظهـور بـدليل 

تم آخر في رتبة سـابقة قبـل الأمر بالتمسك بالظهـور حـتى لا يسـتلزم الـدور لأن حجيـة الظهــور يـ
إثبـــاتها بالظهـــور ، فيكــون الظهـــور متوقفــا علــى نفســه ، ويكفــي هنـــا إثبـــات حجيــة الظهـــور في 
الجملة أي على نحو الموجبة الجزئية في هـذا المورد فقط ولا يجـب إثباتهـا في جميـع المـوارد ، فيكفـي 

 إثبـات حجيـة الظهـور في خصوص هذه الروا�ت الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة .
 الفرق الثاني :

الوجهان الأول والثاني يجب أن لا يدخل في تتميمهمـا التمسـك بظهـور حـال المـولى لإثبـات     
الإمضــاء للــزوم الــدور لأن الكــلام الآن في حجيــة الظهــور كمــا أشــر� إلى ذلــك في الحلقــة الثانيــة 

ظـاهر حـال  فيثبت الظهور بالظهور ، فلا يمكن التمسك فيهمـا بالأسـاس الاسـتظهاري وهـو أن
بمــــا هــــو مســـؤول عــــن تبليـــغ الشـــريعة والمحافظـــة عليهـــا أنـــه إذا ســـكت عـــن  المعصـــوم عليـــه الســـلام

سلـــوك فــإن ســكوته وعـــدم ردعــه يــدل علــى رضــاه عــن هــذا الســلوك ، وإنمــا يتمســك بالأســـاس 
 العقلي وهو أن يلاحظ المعصوم عليه السلام من إحدى حيثيتين :

لنهي عن المنكر أو من باب تعليم الجاهل ، فلو لم يكن راضيا بما هو مكلف من باب ا -١    
 عن السلوك لوجب النهي عنه ، فسكوته وعدم �يه يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا .

بما هو هـادف وشـارع يحمـل أغـراض الشـريعة ، فلـو كـان السـلوك يفـوِّت عليـه غرضـه لمـا  -٢    
العاقل الملتفت قبيح ، فـلا بـد أن يـردع إذا  صحَّ السكوت لأنه نقض للغرض ونقض الغرض من

لم يكن راضيا عن هذا السلوك ، وطالما أنـه لم يردع فسكوته وعدم ردعه يدل عقلا على إمضـائه 
 ورضاه وقبوله عن هذا السلوك .
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 ملاحظـة :
إثبــات  في كلامـــه في الفــرق الثـــاني الســيرة العقـــلائية والسيـــرة المتشــرعية في الســيد الشــهيدشمـــل     

عدم الـردع مــع أنــه لا نحتــاج في سـيرة المتشـرعة إلى عــدم الـردع ، وإنمــا نحتــاج إلى ذلـك في السـيرة 
ــه كـلام  الشـهيد بأنــه �ظـر إلى أن سـيرة المتشـرعة إذا كــان الســيد العقلائيـة فقـط ، ويمكـن أن يوجَّ

 الـردع .على أسـاس أ�م عقـلاء لا متشرعة فإننا نحتاج فيها إلى إثبات عدم 
 إشـكالات وأجـوبة وردود :
 إشكال على الوجه الأول :

إن ســـيرة المتشـــرعة وإن كـــان مـــن المعلـــوم انعقادهـــا في أ�م النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه والأئمـــة     
علــى العمــل بظــواهر الــدليل الشــرعي ، ولكــن الشــواهد التاريخيــة إنمــا تثبــت ذلــك  علــيهم الســلام

القضــية المهملــة الــتي هــي في قــوة الجزئيــة ، ولا يمكــن التأكــد مــن  علــى ســبيل الإجمــال وعلــى نحــو
اســتقرار ســيرة المتشــرعة علــى العمـــل بالظــواهر في جميــع المــوارد حــتى الــتي يشــك في أن لهـــا ظهـــورا 
واضحا ، فهناك حـالات تكـون حجيـة الظهـور فيهـا أخفـي مـن غيرهـا ، فالمتشـرعة لا شـك أ�ـم 

لـــتي يكـــون الظهـــور فيهـــا واضـــحا ، ولكـــن لا يعُلـــم أن المتشـــرعة يعملـــون بالظهـــور في الحـــالات ا
 يعملون بالظهور في الحالات التي يكون الظهور فيها غير واضح .

 مثال :
حالة احتمـال اتصـال الظهـور بقرينـة متصـلة علـى خـلاف الظهـور كمـا لـو غفـل السـامع عـن      

يعُلم بأخذ المتشرعة بالظهـور في هـذه كلام المتكلم واحتمل أنه قال شيئا على نحو القرينية ، ولا 
الحالة لأنه يشك في وجود ظهور تصديقي موافق للظهور التصـوري لأن احتمـال القرينيـة يوجـب 
احتمـــال إرادة المجــاز ، ومــع الشــك لا يمكــن الاعتمــاد علــى حجيــة الظهــور ، وقـــد بــني المشــهور 

 شهيد في الحلقة الثانية .الالسيد على حجية الظهور في هذه الحالة خلافا لما اختاره 
 جواب الإشكال :

إن مــدرك حجيـــة الظهـــور إذا كــان ســيرة المتشــرعة المعاصــرين للمعصــومين علــيهم الســلام فــلا     
، الة اتصـال الظهـور بقرينة متصلةنستطيع أن نتـأكد أ�ـا جـرت فعـلا على العمـل بالظهـور في حـ

ئيـة فـلا يـَردُِ هـذا الإشـكال حيـث يمكـن للقـائلين بحجيــة واما إذا كان مدرك الحجيـة السيـرة العقلا
الظهـــور أن يـَـدَّعُوا شمــول الوجــدان العقلائــي والمرتكــزات العقلائيــة والنكتــة العقلائيــة لهـــذه الحـــالة 
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أيضـا لأن العقـلاء لا يفرقّـون بــين حــالة احتمــال وجـــود القرينــة المتصـلة علــى الخـلاف وبـين حالــة 
 ا .عدم احتمـال وجوده

 الشهيد على الجواب :السيد رد 
لا يمكـــن إثبــــات هـــذا الادعـــاء لأنـــه لا يعُلـــم أن العقـــلاء لهـــم هـــذه الســـيرة في هــــذه الحالـــة ،     

 وبذلك يبقى الإشكال على الوجه الأول .
 إشكالات على الوجه الثاني :

 الإشكال الأول :
ــدَّعَى إذ أنـه قاصــر عـن الشـمو     

ُ
ل لمــوارد وجـود أمــارة معتـبرة عقلائيــا الوجـه الثـاني أخــص مـن الم

لـــو قيـــل بأن  -علـــى خـــلاف الظهـــور ولـــو لم تكـــن تلـــك الأمـــارة معتـــبرة شـــرعا ، كالقيـــاس مـــثلا 
فـلا يمكـن إثبــات حجيـة الظهـور المبتلـى بهـذه  -العقلاء يعتمدون عليه في رفـع اليـد عــن الظهـور 

 ســيرة مــن العقــلاء علــى العمــل بمثــل الأمــارة الدالـــة علــى خــلاف الظهــور بالسيـــرة العقلائيــة إذ لا
 هـذا الظهور فعلا ، والمدعى شمول حجية الظهور لهذه الحالة أيضـا .

 أجوبة الإشكال الأول :
 الجواب الأول :

يـتم الوجـه الثـاني إذا اسـتفيد مـن دليـل إسـقاط تلـك الأمـارة ـ كالقيـاس ـ عــن الحجيـة تنزيلهـا     
من الآثار الـتي تكـون موجـودة إذا سـقطت الأمـارة عـن الحجيـة منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار ، و 

 هو العمل بالظهور ، فيكون دليل سقوط الأمارة عن الحجية دالا على حجية الظهور .
 الشهيد على الجواب الأول :السيد رد 
الجواب الأول غيـر مقبول لأن العقـلاء �خذون بالقياس ، وهـذا الجـواب يفـترض عــدم عمـل     

 ء بالقياس ، وبذلك يبقى الإشكال الأول على الوجه الثاني .العقلا
 الجواب الثاني :

الصحيح أن هـذا الإشكال يتم لو قيل بأن الإمضاء يتحدد بحدود العمل الخارجي الصـامت     
للعقلاء ، فلو كان الإمضاء ينصب على العمل الخارجي للعقلاء فإنه لا يوجد دليل على العمل 

وجود أمارة على الخلاف لأن العقلاء يعملون خارجـا بالظهـور في المـورد الـذي بالظهور في حالة 
لا يوجد فيه أمارة على الخلاف ، فإذا وجدت الأمارة على الخلاف فإ�م لا يعملون بالظهـور ، 
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إذن فلا يوجد إمضـاء للظهـور في حالة وجود أمـارة عقلائيـة علـى الخـلاف إذا قيـل بأن الإمضـاء 
 ل الخارجي .ينصب على العم

 ى الجواب الثاني :علالشهيد السيد رد 
عرفنــا في الحلقــة الســابقة أن الإمضــاء يتجــه إلى النكتــة المرتكــزة في أذهــان العقــلاء والــتي هــي     

أســاس عملهــم والــتي جعلــتهم يقومــون بهــذا العمــل وكانــت ســببا لهــذا العمــل الخــارجي ، فيكــون 
مــن دائــرة العمــل الصــامت في ذلــك الزمــان ،  الإمضــاء أوســع مــن نفــس العمــل الصــامت وأشمــل

وهذه النكتة المرتكزة في المقام هي أن الظهور يقتضي الحجية إذا لم تأت حجة أخـرى مانعــة مــن 
ة ، والمفــروض عــدم حجيــة ـا إلا بحجـــد عنهـــع اليـــائية لا يرفـــضــذلــك ، وكــل حجــة بالحجيــة الاقت

لعمـــل بالظهـــور ، فالشـــارع أســـقط حجيـــة علـــى الخـــلاف شـــرعا فيتعـــين ا -كالقيـــاس   -الأمـــارة 
القيـــاس الـــذي يعتـــبر مانعـــا عقــــلائيا لا شـــرعيا ، ومـــع ســـقوط المــــانع تبقـــى حجيـــة الظهـــور لأن 

انع مفقــــود ، فالشــــارع أمضــــى المقتضــــي يعمــــل عملــــه إذا لم يوجــــد مــــانع فالمقتضــــي موجــــود والمــــ
ا عقلائيـــا ، ولكـــن المـــانع ، والمـــانع لا بـــد أن يكـــون مانعـــا شـــرعيا ، والقيـــاس يعتـــبر مانعـــالظهـــور

العقلائــي غــير كــاف إلا إذا أتــى الشــارع وأمضــى هــذا المـــانع لكــي يصــير مانعـــا شــرعيا ، وبــذلك 
تسقط الحجـة الشرعية بالحجة الشرعية ولا تسـقط بالحجـة العقلائيـة ، فـلا نرفـع اليـد عـن حجيـة 

يـة ، ولكننـا بحاجـة الظهور إلا بحجة شرعية ، والقيـاس لـيس حجـة شـرعية وإن كـان حجـة عقلائ
إلى حجـــة شـــرعية لا حجــــة عقلائيـــة ، فيكـــون ظهــــور الكـــلام كاشـــفا عــــن مــــراد المــــتكلم إلا إذا 

 وجدت حجة شرعية على الخلاف ، وهكذا يبقى الإشكال الأول على الوجه الثاني .
 الإشكال الثاني :

ــــرة العقــــلائية جــــرت علـــى العمـــل بالظهـــور واتخـــاذ الظهـــور أساســـا لاك     تشـــاف المــــراد في السي
المتكلم الاعتيادي الذي يعتمد على القرائن المتصلة ويندر اعتمـاده على القرائن المنفصلة عـادة ، 
والشارع ليس مـن هــذا القبيــل فـإن اعتمـاده علـى القـرائن المنفصـلة يعتـبر حالـة متعارفـة عنـده وإن  

م ويقيِّد أو يخصِّص كلام جــدِّه كان غيـر متعارف عنـد النـاس ، فيأتي الإمام الصادق عليه السلا
أمــير المــؤمنين عليــه الســلام مــثلا ، ولا توجــد حـــالات مشابهـــة في العـــرف لحالــة الشــارع لــيلاحظ 
موقــف العقــلاء منهــا ، فــلا يمكــن إدعـــاء أن العقــلاء تجــري ســيرتهم علــى العمــل بالظهــور في هــذه 

 الحالة أيضـا .
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 : الشهيد على الإشكال الثانيالسيد جواب 
هذا الإشكال يتم إذا كان دليل الإمضاء متطابقا في الموضوع مع السيرة العقلائية بأن يكون     

الإمضاء منصـبّا علـى العمـل الخـارجي ، فكمـا أن السيــرة العقلائيـة موضـوعها المـتكلم الاعتيـادي 
عتيــادي الــذي ينــدر اعتمــاده علــى القــرائن المنفصــلة ، كــذلك دليــل الإمضــاء موضــوعه المــتكلم الا

 ويكون الإمضاء منصبّا على العمل الخارجي .
ولكن دليل الإمضاء أوسع من العمل الخارجي وينصـب علـى النكتـة العقلائيـة خلـف العمـل     

الخـــارجي لأن الســـيرة العقلائيـــة وإن كانـــت مختصـــة بالمـــتكلم الاعتيـــادي إلا أن السيــــرة العقلائيـــة 
عتيـادي أيضـا فتجـري في كلمـات الشـارع ، وذلـك تقتضي الجـري علـى طبقهـا في المـتكلم غـير الا

 لعدة أسباب منهـا :
 عادة الناس . -أ

عــــدم اطـــلاع النـــاس إلى مـــدة مــــن الـــزمن أن الشـــارع خـــرج عـــن الحالـــة الاعتياديـــة  -ب
 واعتمد على القرائن المنفصلة .

 

لـى وهذا يشكل خطرا على الأغراض الشرعية يحتم الردع عنه لو لم يكن الشارع موافقا ع
الأخذ بظواهر كلامه ، فـلا بـد أن يـردع الشـارع عـن هـذه السـيرة خوفـا مـن تطبيقهـا علـى كلامـه 
في يوم من الأ�م ، وبالتالي يكشف عدم الردع عن إقرار الشـارع لحجيـة الظهـور حـتى في الكـلام 

فمعـنى  الصادر منه إذ لـو ردع الشارع لوصل إلينا الردع ، وطالما أنه لم يصل إلينا شـيء مـن الـردع
ذلك أنه سكت ولم يردع ، والسكوت كاشف عن الإمضاء ، وهنا �خذ بالأسـاس العقلـي دون 

 الأساس الاستظهاري حتى لا يلزم الدور إذا اعتمـد على الظهور لإثبات الظهور .
 النتيجـة :

الدليل الـذي يعتمـد عليــه لإثبـات حجيـة الظهـور هـو السـيرة العقلائيـة فقـط دون دليـل سـيرة     
لمتشرعة الذي لا إطـلاق فيـه ودون دليـل لـزوم التمسـك بالكتـاب والسـنة لأنـه بحاجـة إلى إثبـات ا

 حجية الظهور في رتبة سابقة .
 

 : تشـخـيص مـوضـوع الحـجـيـة
 ؟ظهور التصوري أو الظهور التصديقية حكم فما هو موضوعها ؟ هل موضوعها الإن الحجي   
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 بعبارة أخرى :

ور حجـــة مـــاذا نعـــني بالظهـــور ؟ فهـــل الحجـــة هـــي الظهـــور التصـــوري أو عنـــدما نقـــول الظهـــ    
 الظهور التصديقي ؟

 
 أقسـام ظهـور الكـلام :

 إن ظهور اللفظ في معناه الحقيقي له قسمان :    
 

 الظهور التصوري :  -١
هو انسباق المعنى إلى الذهن عند سماع اللفظ سواء صدر اللفظ من الجــاد أو الهـازل أم مــن      

ســتيقظ أو النــائم أم مــن العاقــل أو المجنــون أم مـــن الإنســان أو الآلـــة أو مـــن اصــكاك حجــرين ، الم
وهـو �تـج مـن وضــع اللفـظ للمعـنى ، ولـيس فيــه كشـف عـن مـراد المــتكلم ، وإنمـا فيـه كشـف عــن 

 المعنى الموضوع له اللفظ .
 

 الظهور التصديقي : -٢
 كلم ، وله قسمان :والظهور التصديقي يُـعْرَف من حال المت      

 الظهور التصديقي الأول : -أ
وجــد فيــه إرادة تطــار المعــنى في ذهــن الســامع ، ولا هنـــا يريـــد المــتكلم عنــد اســتعمال اللفــظ إخ    

 جدّيةّ ، كمـا إذا صدر اللفظ من الهازل ، ويوجد فيه كشف عن المراد الاستعمالي للمتكلم .
 الظهور التصديقي الثاني : -ب

يريد المتكلم عند استعمال اللفظ إخطار المعنى في ذهن السامع بشـكل جـدّي ، ويوجـد هنـا     
 فيه كشف عن المراد الجدّي المتكلم .

ســؤال : هــل الظهــور التصــوري والظهــور التصــديقي ينثلمــان في حالــة قيــام القرينــة المتصــلة 
 على خلاف المعنى الحقيقي ؟

 الجـواب :
 �تي البحث في الظهورين :    
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 الظهور التصوري في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف : -١
مــا لا ينــثلم ولا يــزول في حالــة قيــام  )١(إن الظهـــور التصـــوري للكــلام في المعــنى الحقيقــي كثــيرا     

 القرينة المتصلة على الخلاف .
 مثال :

ينـــة علـــى أن المـــراد بــــ لجملــــة قر " كانـــت ا"اذهـــب إلى البحـــر وخـــذ العلـــم منـــه إذا قـــال المـــولى :    
م ، وعلـى الـرغم مـن ـ" معنى آخر غير معناه الحقيقي وهو المعنى المجازي أي الشخص العالـِ"البحر

" في معناهـا الحقيقــي  البحـر لاف فــإن الظهـور التصـوري لكلمــة "ود القرينـة المتصــلة علـى الخــوجـ
التصـوري للفـظ في المعـنى  لا يـزول ، ومـن هنـا صـح القـول بأن الظهــور -وهو البحر من المـاء  -

 الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف .
 الظهور التصديقي في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف : -٢

يــزول الظهــور التصــديقي في إرادة المــتكلم لــذلك المعــنى الحقيقــي مــن اللفــظ ، فيكــون الظهــور     
قـــي منوطـــا بعـــدم القرينـــة المتصـــلة ، فالقرينـــة المتصـــلة علـــى التصـــديقي للفـــظ في إرادة المعـــنى الحقي

 الخلاف تمنع من انعقاد الظهور التصديقي ، فالمتكلم في المثال لا يقصد البحر الحقيقي .
ســؤال : هــل الظهــور التصــوري والظهــور التصــديقي ينثلمــان في حالــة قيــام القرينــة المنفصــلة 

 على خلاف المعنى الحقيقي ؟
 الجـواب :

 �تي البحث في الظهورين :    
 الظهور التصوري في حالة قيام القرينة المنفصلة على الخلاف : -١

إذا كان الظهور التصوري لا ينـثلم في حالـة قيـام القرينـة المتصـلة علـى الخـلاف فبطريـق أولى       
 لا ينثلم في حالة قيام القرينة المنفصلة على الخلاف .

 قيام القرينة المنفصلة على الخلاف :الظهور التصديقي في حالة  -٢
 الظهور التصديقي محفوظ مع ورود القرينة المنفصلة على الخلاف فإن القرينـة المنفصلة لا      

كثـيرا " ، وذلـك لإخـراج حالـة   الشـهيد قـدس سـره " دائمـا " وهنـا قـال "السـيد في الحلقات السـابقة قـال  )١(
وري جديـــد يتناســـب مـــع وجـــود معينّـــة وهـــي أنــــه لكثـــرة الاســـتعمال يصـــير للكلمـــة وضـــع جديـــد وظهـــور تصـــ

، فالقرينــة قــد تزيــل الظهــور التصــوري للفــظ في بعــض الأحيــان وتجعــل لــه وضــعا جديــدا وظهــورا تصــور� القرينــة
 جديدا .

                                                           



تحول دون تَكَوُّن أصل الظهور التصديقي للكـلام في إرادة المعـنى الحقيقـي ، وإنمـا تسـقط الظهـور 
 قيقي ، كما مر بنا في حلقة سابقة .التصديقي عن الحجية في إثبات إرادة المعنى الح

 النتيجـة :
القرينة المتصلة لا تزيل الظهور التصوري ولكن تزيل الظهور التصديقي ، والقرينة المنفصـلة لا     

 تزيل الظهور التصوري ولا الظهور التصديقي ولكن تسقط الظهور التصديقي عن الحجية .
 تحـديد موضـوع حجيـة الظهـور :

وري أو الظهــــور هــــو الظهــــور الــــذي يكــــون حجــــة ؟ هــــل هــــو الظهــــور التصــــســــؤال : مــــا 
 ؟التصديقي
 الجـواب :

علـــى ضــــوء التمييـــز بـــين الظهـــور التصـــوري والظهـــور التصـــديقي ، وبعـــد الفـــراغ عـــن حجيـــة     
الظهــور عقلائيــا وعــن ســقوط حجيــة الظهــور مــع ورود القرينــة المنفصــلة لا بــد مــن البحــث عــن 

ور وكيفية تطبيق حجية الظهور على موضوعها ، وبهذا الصدد نواجه تحديد موضوع حجية الظه
 عدة محتملات :

 المحتمل الأول للمحقق الأصفهاني قدس سره :
أن يكــون موضــوع حجيــة الظهــور هــو ( الظهــور التصــوري + عــدم العلــم بالقرينــة المتصــلة أو     

 المنفصلة على الخلاف ) .
 للشيخ الأنصاري قدس سرهما : المحتمل الثاني للمحقق النائيني تبعا

أن يكــون موضــوع حجيــة الظهــور هــو ( الظهــور التصــديقي + عــدم صــدور القرينــة المنفصــلة     
 على الخلاف واقعا ) ، أي عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا .

 لشهيد قدس سره :لسيد االمحتمل الثالث ل
ي لا يعلـم بوجـود قرينـة منفصـلة أن يكون موضـوع حجية الظهور هو الظهور التصـديقي الـذ    

 على خلافه ، أي هو ( الظهور التصديقي + عدم العلم بالقرينة المنفصلة على الخلاف ) .
 الفرق بين المحتمل الثاني والمحتمل الثالث :

بناء على الاحتمال الثاني عدم القرينة المنفصلة واقعا دخيـل في موضــوع الحجيـة ، وأمــا علـى     
لث فإن عدم القرينة المنفصلة واقعا ليس دخيلا في موضوع الحجية بل يكفـي عـدم الاحتمال الثا

 العلم بالقرينة المنفصلة .
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 كيفيـة تطبيـق الحجيـة عـلى موضـوعها :

 تختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها :    
 بناء على الاحتمال الأول :

ا ابتداءً حتى في حالـة احتمـال القرينـة المتصـلة فضـلا عــن تطبّق حجية الظهور على موضوعه    
هو الظهور التصـوري ، والظهـور التصـوري لا يـزول  -بحسب الفرض  -المنفصلة لأن موضوعها 

أصـالة الظهـور لأن كـلا الجــزئين بالقرينـة المتصـلة المحتملـة فضـلا عـن المنفصـلة ، فـلا نحتـاج إلا إلى 
) محــــرز بالوجـــدان ، وإذا كانــــا محـــرزين بالوجـــدان فتطبّـــق لقرينـــةور التصـــوري وعــــدم العلـــم باالظهـــ(

 الحجية على الظهور مباشرة بدون توسيط أي أصل عقلائي .
 بناء على الاحتمال الثاني :

مـع القطـع بعـدم وجـود القرينـة المتصـلة والمنفصـلة علـى الخـلاف يمكـن الرجـوع إلى أصـالة  -١    
 عقلائي .الظهور مباشرة بدون توسيط أي أصل 

مع احتمال وجـود القرينـة المتصـلة واقعـا لا يمكـن الرجـوع إلى أصـالة الظهـور مباشـرة لأن  -٢    
موضوع الحجية على هـذا الاحتمـال هـو الظهـور التصـديقي ، والظهــور التصـديقي غـير محـرز مـع 

زم أَوَّلاً احتمال القرينة المتصـلة علـى الخـلاف ، فلـو قيـل بحجيـة الظهـور في هـذه الحالـة لكـان الـلا
افــتراض أصــل عقلائــي ينفــي القرينــة المتصــلة لكــي تثبــت أصــالةُ عــدم القرينــة موضــوعَ الحجيــة في 
أصالة الظهور ثم تطبّق أصالة الظهور ، فنفترض هنا وجـود سـيرة عقلائيـة علـى التمسـك بأصـالة 

وجود القرينة  عدم القرينة عند الشك في وجودها واقعا ، فتطبّق أصالة عدم القرينة لنفي احتمال
 المتصلة واقعا ثم تطبّق أصالة الظهور .

مع احتمال وجود القرينة المنفصلة واقعا لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهــور مباشـرة لأن  -٣    
المفــروض أنــه قــد أخــذ عــدم القرينــة المنفصــلة واقعــا في موضــوع حجيــة الظهــور ، فمــع الشــك في 

ـور بــل يحتــاج أَوَّلاً إلى أصــالة عــدم القرينــة لتنقــيح موضــوع القرينــة المنفصــلة لا تحــرز حجيــة الظهــ
ــــرة عقلائيـــة علـــى  ـــق أصـــالة الظهـــور ، فنفـــترض هنـــا وجـــود سي الحجيــــة في أصـــالة الظهـــور ثم تطبّ
التمســك بأصــالة عـــدم القرينــة عنــد الشــك في وجودهــا واقعـــا ، فتطبّــق أصــالة عــدم القرينــة لنفــي 

 عا ثم تطبّق أصالة الظهور .احتمال وجود القرينة المنفصلة واق
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 بناء على الاحتمال الثالث :
مــع القطــع بعــدم وجــود القرينــة المتصــلة علــى الخــلاف يمكــن الرجــوع إلى أصــالة الظهــور  -١    

 مباشرة بدون توسيط أي أصل عقلائي .
ن مع احتمال وجود القرينـة المتصـلة واقعـا لا يمكـن الرجـوع إلى أصـالة الظهــور مباشـرة لأ -٢    

موضـــوع الحجيـــة هـــو الظهـــور التصـــديقي ، والظهــــور التصـــديقي غـــير محـــرز مـــع احتمـــال القرينـــة 
دم القرينــة لنفــي وجــود القرينــة ثـــاني ، فتطبّــق أَوَّلاً أصــالة عــالمتصــلة ، وهــذا يتفــق مــع الاحتمــال ال

 المتصلة ثم تطبّق أصالة الظهور .
وع إلى أصالة الظهـور مباشـرة لأن موضـوع مع احتمال وجود القرينة المنفصلة يمكن الرج -٣    

الحجيــة محــرز حــتى مــع احتمــال وجــود القرينــة المنفصــلة واقعــا لأن جــزء الموضــوع هــو عــدم العلــم 
بالقرينة المنفصلة ، وعدم العلم ثابـت حـتى مـع احتمـال وجـود القرينـة المنفصـلة واقعـا ، وأمـا علـى 

احتمــال القرينــة المنفصــلة لأن جــزء موضــوع الاحتمـال الثـــاني فلــم يكــن موضــوع الحجيــة محـرزا مــع 
 حجية الظهور في الاحتمال الثاني هو عدم القرينة المنفصلة واقعـا .

 الخلاصـة :
بناء علـى الاحتمـال الأول تطبـّق أصـالة الظهـور مباشـرة ، وبنـاء علـى الاحتمـال الثـاني تطبـّق     

نفصــلة ثم تطبّــق أصـــالة الظهــور ، وبنــاء أصــالة عــدم القرينــة لنفــي القرينــة المتصــلة ولنفــي القرينــة الم
 على الاحتمال الثالث تطبّق أصالة عدم القرينة لنفي القرينة المتصلة ثم تطبّق أصالة الظهور .

 الشهيـد للاحتمـالات الثـلاث :السيد منـاقشة 
 مناقشة الاحتمال الأول :

اد المـتكلم بظهــور كلامـه ، الاحتمال الأول ساقط لأن المقصودَ مـن حجيـة الظهـور تعيـينُ مـر     
فحجية الظهور إنما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشـفة عـن تعيـين مـراد المـتكلم إذ لـيس مبـنى العقـلاء 
في الحجيـــة علـــى التعبــّـد المحـــض بـــل علـــى الكشـــف ، ومــــا يكشـــف عـــن المـــراد لـــيس هـــو الظهـــور 

لظهـور التصـوري يحصـل التصوري لأن الظهـور التصوري ليس فيه كشف عن مراد المتكلم إذ أن ا
من النائم أيضا والنائم لا مراد له ، بل فيه كشف عن وضع اللفظ للمعنى ، والكاشف عن مـراد 
المـــتكلم هـــو الظهـــور التصـــديقي ، فإ�طــــة الحجيـــة بغـــير حيثيــــة الكشـــف بـــلا موجـــب عقلائيـــا ، 

 فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي لا التصوري .
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 حتمال الثاني :مناقشة الا

الاحتمـال الثـاني ساقط أيضا لعدم إمكان إحراز الجزء الثاني من موضوع حجية الظهور وهو      
عـــدم القرينــة المنفصــلة واقعــا حيــث يفــترض الحاجــة في مــورد الشــك في القرينــة المنفصــلة إلى إجــراء 

ي القرينـة المنفصـلة عنـد احتمالهـا أصالة عدم القرينة أَوَّلاً ثم إجراء أصالة الظهور ثانيا ، مع أن نف
لا مـــبرر لـــه عقلائيـــا لأن العقـــلاء لـــيس لـــديهم أصـــالة نفـــي القرينـــة المنفصـــلة لعـــدم وجـــود الحيثيـــة 
الكاشـفية عــن المــراد بهـذه الأصــالة ، فــلا مـبرر لنفــي القرينــة المنفصـلة عقلائيــا إلا كاشــفية الظهــور 

كاشفية مساوقة لنفي القرينـة المنفصلة ، أي   التصديقي عن إرادة مفاده وأن ما قاله يريده ، وهي
أن الظهـور التصـديقي ينفـي القرينـة المنفصـلة لأنـه لا توجـد حيثيـة كاشـفة عـن عــدم القرينــة واقعـا 
إلا الظهور ، فالمتكلم العرفي يبينِّ مراده بشخص كلامه ولا يعتمد على قرينـة منفصـلة يـذكرها في 

ى الخـلاف لبيَّنهـا في شخــص كلامــه ولا يبـينِّ مــراده بمجمـوع المستقبل ، فلو كانت لديه قرينة عل
كلامــه ، فــالعقلاء يبنــون أَوَّلاً علــى حجيــة الظهــور ثم ينفــون القرينــة المنفصــلة ولــيس العكــس بأن 

 يبنـوا أَوَّلاً على عـدم القرينة المنفصلة ثم يبنون على حجية الظهـور .
يثيــات مــن الكشــف المعتــبرة عقلائيــا وليســت مجــرد وحيــث إن الأصــول العقلائيــة تعــبر عــن ح    

تعبّدات بحتة فلا معنى حينئذ لافتراض أصالة عدم القرينة المنفصلة ثم تطبيق أصالة الظهور ، بـل 
يُـرْجَــع إلى أصــالة الظهــور مباشــرة لأن كاشــفية الظهـــور هــي المنــاط في نفــي القرينــة المنفصــلة لا أن 

رينـة بأصـل سـابق ، فـالظهور التصـديقي لا يتوقـف علـى عـدم أصالة الظهــور مترتبـة علـى نفـي الق
القرينـة المنفصــلة بــل عـدم القرينــة المنفصــلة يتوقـف علــى الظهــور التصـديقي ، والظهــور التصــديقي 

 يتوقف على عدم القرينة المتصلة .
 النتيجـة :

لمنـاسب أن يكـون وهكذا بعد بطلان الاحتمالين الأَوَّل والثاني يتعينّ الاحتمال الثالث لأن ا    
موضوع حجية الظهور هـو ( الظهـور التصـديقي + عـدم العلـم بالقرينـة المنفصـلة ) ، ولـيس جـزء 
الموضــوع هــو ( عــدم وجــود القرينــة المنفصــلة واقعــا ) لأنــه لــو قيــل بأن جــزء الموضــوع هــو ( عــدم 

رينــة أَوَّلاً ثم إجــراء وجــود القرينــة المنفصــلة واقعــا ) فإنــه يقــال إننــا نحتــاج إلى إجــراء أصــالة عــدم الق
أصالة الظهور ، وأما إذا قلنـا بأن جـزء الموضـوع هـو ( عـدم العلـم بالقرينـة المنفصـلة ) فإننـا نطبـّق 

 أصالة الظهور مباشرة ، وعليه :

١١٤ 
 



ـــمَ بعــــدم القرينــــة مطلقــــا متصـــلة أم منفصـــلة أو بعـــدم القرينـــة المتصـــلة خاصـــة مـــع  -١     إن عُلِ
لى أصالة الظهور ابتداءً للقطع بتحقّق الظهور التصديقي ، ولا نحتـاج الشك في المنفصلة رجعنا إ

 إلى توسيط أصالة عدم القرينـة .
إن شُكَّ في القرينة المتصلة فإنه لا يقطع بتحقّق الظهور التصديقي ، وهنـا توجـد ثـلاث  -٢    

  صور :
 السامع عنها : الصورة الأولى : أن يكون الشك في وجود القرينة المتصلة لاحتمال غفلة

هنــا يكــون المــتكلم قــد ذكــر القرينــة المتصــلة ولكــن الســامع غفــل ولم يلتفــت إليهــا ، في هــذه     
ف العـــادة وخـــلاف ظهـــور حـــال " لأن الغفلـــة علـــى خـــلا أصـــالة عـــدم الغفلـــةالحالـــة تجـــري " 

صــديقي ، وبأصــالة عــدم الغفلــة تنفــى القرينــة المتصــلة المشــكوكة ، وبــذلك يحــرز الظهــور التالمــتكلم
 الذي هو موضوع الحجية ، وبالتالي تطبّق أصالة الظهور مباشرة بلا أي محذور .

لأنــــه  " أصـــالة عـــدم القرينـــة " ونســـمي أصـــالة عـــدم الغفلـــة في هـــذه الصـــورة باســـم آخـــر هـــو   
بأصـــالة عـــدم الغفلـــة تنتفــي القرينــة المتصــلة ، فأصــالة عــدم الغفلـــة ســبب لنفــي القرينــة المتصــلة ، 

 تسمية الشيء باسم مسبَّبه .فتمّت 
 الصورة الثانية : أن يكون الشك في وجـود القرينة المتصلة لاحتمال إسقاط الناقل لها :

هنا يكون المتكلم قد ذكر القرينة المتصلة ولكن السامع أسـقطها حـين نقلـه ، في هـذه الحالـة     
بأنــه  -ولــو ضِــمْنًا  -كلامــه   يمكــن نفــي القرينــة المتصــلة المشــكوكة بشــهادة الــراوي المفهومــة مــن

استوعب في نقله كـل مـا لـه دخـل في كشـف مـراد المـتكلم ، فعـدم نقلـه للقرينـة شـهادة منـه بعـدم 
وجودها ، وبذلك يحـرز موضـوع أصـالة الظهـور وهـو الظهـور التصـديقي ، وتطبـّق أصـالة الظهـور 

 مباشرة بلا أي محذور .
ينة المتصلة غير �شئ من احتمال الغفلة ولا الصورة الثالثة : أن يكون الشك في وجود القر 

 من إسقاط الناقل لها :
 هنا يكون الشك بسبب ثالث غير الغفلة أو إسقاط الناقل .    

 مثـال :
لــو كــان الكــلام والقرينـــة المتصــلة مــذكورين في ورقــة وحصـــل تلــف للورقــة واحتملنــا أن القرينــة      

لحالـــة لا يمكـــن الرجـــوع إلى أصـــالة الظهـــور مباشـــرة كانـــت مـــذكورة في الجـــزء التـــالف ، في هـــذه ا
للشــك في موضــوعها وهـــو الظهــور التصــديقي ، ولا يمكــن إحــراز موضــوعها بإجــراء أصــالة عــدم 
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عــن عــدم  -كظهــور الحــال أو الشــهادة الضــمنية   -القرينــة لأنــه لا توجــد حيثيــة كاشــفة عقلائيــا 
وا على أصالة عدم القرينة المتصـلة ، وبهـذا نعـرف القرينة المتصلة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء ويبن

أن احتمــال القرينــة المتصــلة في مثــل هــذه الحالــة يوجــب الاجمــال ، ومــع الإجمــال تســقط حجيــة 
 الظهـور .

 
سؤال : هل أصالة الظهـور وأصـالة عـدم القرينـة أصـلان مسـتقلان أو أن أحـدهما يرجـع إلى 

 الآخر ؟
 الجـواب :

 :سره  قدس رأي الشيخ الأنصاري
أصــالة الظهــور ترجــع إلى أصــالة عــدم القرينــة ، فالأصــل الــذي يبــني عليــه العقــلاء هــو أصــالة     

 عدم القرينة ، وبأصالة عدم القرينة يبنون على الظهـور .
 

 :رأي صاحب الكفاية قدس سره 
الة أصــالة عــدم القرينــة ترجــع إلى أصــالة الظهــور ، فالأصــل الــذي يبــني عليــه العقــلاء هـــو أصــ    

 الظهور ، وبأصالة الظهور ينفون القرينة ، فالظهور أمارة كاشفة عن عدم القرينة .
 

 : الشهيد قدس سرهالسيد رأي 
بمــا ذكــر�ه يتضــح أن أصــالة الظهــور وأصــالة عــدم القرينــة كــل منهمــا أصـــل عقلائــي مســتقل     

المـوردين ، نعـم لـو  يجري في مورده الخاص ، ولا يرجع أحـد الأصـلين إلى الآخـر بسـبب اخـتلاف 
كـــان المـــورد واحـــدا لكـــان يمكـــن النقــــاش في أن أيهمـــا يرجـــع إلى الآخـــر وأن أيهمـــا هــــو الأصـــيل 

 وأيهما هو الفـرع .
إن أصـــــالة الظهــــور تجــــري في كــــل مـــــورد يكــــون الظهــــور التصــــديقي محــــرزا وجــــدا� أو بأصــــل     

�ــا تجــري في كــل مــورد يُشَــكُّ في عقلائــي آخــر كأصــالة عــدم الغفلــة ، وأمــا أصــالة عــدم القرينــة فإ
الظهــور بســبب احتمــال الغفلــة عــن القرينــة المتصــلة ، فتجــري أصــالة عــدم القرينــة مــن أجــل نفــي 

 القرينة المتصلة .
 

١١٦ 
 



١١٧ 
 

 : )١(الظـهـور الذاتي والظـهـور المـوضـوعـي 
 بعد أن أثبتنا حجية الظهور �تي السؤال التالي :

والظهـور الـذاتي أو أن الحجيـة  شاملة للظهور الموضوعي هل كل ظهـور حجة فتكون الحجيـة    
 ثابتة للظهور الموضوعي فقط ؟

 الجـواب :
ســواء كــان  -د مــن بيــان الفــرق بــين الظهــورين ، إن الظهــور ـل الإجابــة علــى الســؤال لا بـــقبــ    

 له نوعان : -تصور� أم تصديقيا 
 الظهور الذاتي : -١

لتبادر في ذهن إنسان معينّ ، وهو قـد يتـأثر بالعوامـل والظـروف الظهـور الذاتي هـو الظهور وا    
الشخصــية للــذهن والــتي تختلــف مــن فــرد لآخــر تبعــا لأنســه الــذهني وعلاقاتــه الذهنيــة الخاصــة ، 

 وسبب الظهور الذاتي أمران :
 الوضـع : -أ

 عنى إلى الذهن .فينسبق الذهن عند سماع اللفظ إلى المعنى الموضوع لـه هذا اللفـظ ، ويتبادر الم  
 أنـس الذهـن بمعـنى معـينَّ : -ب
 فمن يعيش في العراق إذا سمع كلمة " الماء " ينتقل ذهنه إلى ماء دجلة والفرات .   
 الظهور الموضوعي : -٢

الظهـور الموضـوعي هـو الظهـور والتبـادر الـذي سـببه الوضـع وعلاقـات اللغـة وأســاليب التعبـير     
اع ومجــازات وكنــا�ت ، وهــو لــه واقـــع محــدّد يتمثــّـل في كــل ذهـــن يتحــرك العـــام بمــا فيهــا مــن أوضــ

 بموجب الوضع وعلاقات اللغة وأساليب التعبير العام .
 سؤال : ما هو موضوع حجية الظهور : الظهور الذاتي أو الموضوعي ؟

 الجـواب :
سـاس أن موضــوع الحجيـة هــو خصـوص الظهـور الموضـوعي لأن حجيـة الظهـور قائمـة علـى أ    

العقلاء يبنون على حجية الظهور باعتبار أن ظاهر حال كل مـتكلم هـو إرادة المعـنى الظـاهر مـن 

لشــهيد قــدس ســره أحــد مــن الأصــوليين ، وهــو مــا يســمى في االســيد هـــذا البحــث جديــد لم يطرحــه قبــل  )١(
 الغرب بعلم اللسانيات أو الألسنيات ، ويبحث في علم الاجتماع في تطور اللغات .

                                                           



اللفــظ ، ومــن الواضــح أن ظــاهر حالــه باعتبــاره إنســا� عرفيـّـا إرادة مــا هــو المعــنى الظــاهر ظهــورا 
مع أو موضـوعيا لا مــا هـــو الظـــاهر ظهــورا ذاتيــا �تجــا مــن ملابسـات شخصــية في ذهــن هــذا الســا

 ذاك .
 سؤال : ولكن ما هو دور الظهور الذاتي ؟

 الجـواب :
فهـو  -وهو ما يعـبرّ عنـه بالتبـادر أو الانسـباق إلى ذهـن إنســان معـينّ  -وأمـا الظهور الذاتي     

أمــارة عقلائيــة علــى تعيــين الظهــور الموضــوعي ، فكــل إنســان إذا تبــادر إلى ذهنــه معــنى مخصــوص 
شيئـــا محــدّدا شخصــيا يمكــن أن يفسّــر ذلــك التبــادر فــإن هــذا التبــادر مــن كــلام ولم يجــد بالفحــص 

 يعتبر دليلا على الظهـور الموضوعي .
 بعبارة أخرى :

إن الظهــور الموضــوعي واحــد ولــيس متعــدّدا بتعــدّد الأذهـــان ، ودور الظهــور الــذاتي أنــه طريــق     
اول أن يصـل إلى الظهـور وكاشف عن الظهور الموضـوعي ، والفقيـه مـن خـلال الظهـور الـذاتي يحـ

الموضـوعي ، فإذا انسبق إلى ذهنه معنى معينّ وفحص ولم يجد أن هناك شيئـا شخصـيا كـان سـببا 
 لهذا الانسباق فإن هذا الانسباق يكون دالا على الظهور الموضوعي .

 النتيجـة :
 وبهذا ينبغي أن يميّز بين نوعين من التبادر :    
 التبادر الذاتي : -١

التبــادر علــى مســتوى الظهــور الــذاتي ، وهــو كاشــف عــن الظهــور الموضــوعي ، وبالتــالي  وهــو    
 يكشف عن الوضع ، فالتبادر الذاتي يكشف عن الوضع ولكن بواسطة الظهور الموضوعي .

 التبادر الموضوعي : -٢
ّ تكـويني      ود مــع عــدم وجـ -وهـو التبـادر علـى مســتوى الظهـور الموضـوعي ، وهـو كاشـف إِنيِّ

عن الوضع مباشـرة دون واسطـة شيء ، وذلـك عــن طــريق القــرن الأكيـد  -القرينة على الخلاف 
بــدون قرينـــة علــى  -بــين شـــيئين ، وهنـــا يوجـــد قـــرن أكيـــد بــين اللفــظ والمعــنى ، فــإذا سمــع اللفــظ 

ضـوعي لـيس  انسـبق المعنى إلى الذهن بسبب هذا القـرن الأكيـد بينهمــا ، والتبـادر المو  -الخـلاف 
كاشــفا اعتبــار� جعليــا بجعــل جـــاعل ، بــل هـــو كاشـــف تكــويني ككاشــفية الإحــراق عــن النــار ، 

ّ لأننا ننتقل من المعلول إلى العلة ، فالتبادر الموضوعي معلـول للوضـع .  وهـو كاشف إِنيِّ
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 الظـهـور المـوضـوعـي في عصـر النـص :
 الظهور الذاتي ، فيأتي السؤال التالي ، وهو : عرفنا أن الحجة هي الظهور الموضوعي وليس    
هـل موضـوع الحجيـة هو الظهـور الموضـوعي في زماننـا أو الظهــور الموضــوعي الـذي كـان     

 في زمان صدور النص من المعصوم عليـه السـلام ؟
 الجـواب :

 �تـي الجـواب ضمـن النقـاط التـالية :    
 أولا : تغيرّ ظواهر الكلام :

لا شك في أن ظـواهر اللغة والكلام تتطور وتتغيرّ على مرّ الـزمن بفعــل مـؤثرّات مختلفـة لغويـّة     
وفكريةّ واجتماعيّة ، فقد يكون المعنى الظاهر في عصـر صدور الحديث مخالفـا للمعـنى الظـاهر في 

تغـيرّ عصر السماع الذي يراد العمل فيـه بـذلك الحـديث ، ومـا يتبـادر مـن اللفـظ إلى الـذهن قـد ي
 من زمان لآخر ، وقد يكون مخالفا لما يتبادر في زمان المعصوم عليه السلام .

 مثال :
كلمة " الشك " لها معنى في زماننا مغاير للمعنى الموجود في زمان النص ، فمعناها في زماننا      

يقـين ، تساوي احتمال الطرفين الوقوع وعدم الوقوع ، وفي زمـان الـنص معناهـا غـير العلـم وغـير ال
 فيكون " الظن " شكّا في زمان النص ، وليس شكّا في زماننا .

 ثانيا : موضوع حجية الظهور :
إن موضــوع الحجيــة هــو الظهــور الموضــوعي في عصــر صــدور الــنص لا الظهــور الموضــوعي في     

عصــر الســماع لأنــه في عصــر الســماع قــد يكــون مغــايرا لـــه في عصــر الــنص إذ أن حجيــة الظهــور 
ئي قـائم علـى أسـاس حيثيـة الكشـف والظهـور الحـالي للمـتكلم ، وظـاهر حـال المـتكلم أصل عقلا

 إرادة المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه لأن الشخص يتكلم حسب لسان عصره .
 ثالثا : إثبات الظهور الموضوعي في عصر السماع :

 يمكن إثبات الظهور الموضوعي في عصر السماع كما يلي :
ثبــت أوّلا الظهـــور الــذاتي الــذي هــو التبــادر ، وإذا قيــل بأن التبــادر دال علــى الظهــور الــذاتي ن    

فإنه يدل عليه بطريق الإِنّ أي الانتقال من المعلول إلى العلة لأن التبادر معلول للظهـور الـذاتي ، 
ور الـذاتي نثبـت ولكن مرّ سابقا أن الظهور الذاتي هو التبادر لا أ�ما شيئان مختلفـان ، ثم بالظهـ
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، بات الظهور الموضوعي في عصر الـنصالظهور الموضوعي في عصر السماع ، ولكن المهم هو إث
 وهذا ما �تي في النقطة التالية .

 

رابعــا : إثبــــات التطــابق بـــين الظهــــور الموضـــوعي في عصـــر الســماع والظهـــور الموضـــوعي في 
 عصر النص :

ر اع مطـــابق للظهــــور الموضـــوعي في عصـــعصـــر الســـم يمكـــن إثبـــات أن الظهـــور الموضـــوعي في    
الـنص عــن طريــق أصــل عقلائــي يطلــق عليــه " أصــالة عــدم النقــل " ويمكــن أن نســميه باســم آخــر 
هـو " أصالة الثبات في اللغـة " ، وهـذا الأصـل العقلائي يقـوم على أساس ما يخُيََّل لأبناء العـرف 

اتهــا لأن تغــيرّ مــن اســتقرار اللغـــة وثب -لقصــير نتيـــجة للتجــارب الشخصــية في عمــر الإنســان ا -
ــــات النســــبي  ــــة طويلــــة ، فــــإن الثب ــــاج إلى فــــترة زمني نســــبة إلى العمــــر القصــــير  -ظــــواهر اللغــــة يحت

والتطــور البطــيء للغــة يــوحي للأفــراد الاعتيــاديين بفكــرة تطــابق ظواهرهــا وعــدم تغيرّهــا  -للإنســان
اللفــظ الآن هــو نفــس المعــنى المتبــادر في عصــر الــنص  علــى مـــرّ الــزمن ، فيكــون المعــنى المتبــادر مـــن

ولـــيس معـــنى حـــادثا جديـــدا ، وهـــذا الأصـــل يمكـــن بـــه إلغـــاءُ احتمـــال التغـــيرّ في الظهـــور وإثبـــاتُ 
 . المقصود من النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام

 

 خامسا : الدليل على أصالة عدم النقل :
 ل :يوجد دليلان على أصالة عدم النق    

 الدليل الأول : السيرة العقلائية :
إن هـــــذا الإيحــــاء وإن كــــان خادعــــا ولكنــــه علــــى أي حــــال إيحــــاء عــــام اســــتقر بموجبــــه البنـــــاء     

فَـــى  العقلائـــي علـــى إلغــــاء احتمـــال التغـــيرّ في الظهـــور باعتبــــار أن التغـــيرّ حالـــة اســـتثنائية �درة تُـنـْ
رع نثبـــت إمضـــاءه ، وبعـــد ، وبعـــدم ردع الشـــا بالأصـــل ، ونحتـــاج هنـــا إلى إثبـــات إمضـــاء الشـــارع

اء المذكور نثبت شرعية " أصالة عدم النقل " أو " أصالة الثبـات " ، ولا يعني إثبات إمضائه للبن
الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء الباطل ، وإنما يمضي نتيجته وهـي الحكـم بعـدم تغـيرّ المعـنى عنـد 

ة التشـريعية جعل الشارع احتمال التطابق بين الظهـور في الشك في تغيرّه ، وهذا يعني مـن النـاحي
عصـــر الســماع والظهــور في عصــر الكــلام حجــة مــا لم يقــم دليــل علــى خلافــه ، فالشــارع يمضــي 

 احتمال التطابق بين الظهورين .
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 الدليل الثاني : سيرة المتشرعة :
عديــــدة طيلــــة قــــرنين  إن المتشــــرعة الــــذين عاصــــروا المعصــــومين علــــيهم الســــلام خــــلال أجيــــال    

وهي تقريبا الفترة الممتدة من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمـن الإمـام  -ونصف مـن الزمان 
كانت سيرتهم على العمـل بأصـالة عدم النقل وعلى الاستناد في عصـر   -العسكري عليه السلام 

إلى ما يرونـه مـن  -مثلا  -الإمام الصادق عليه السلام وفي عصر الإمام العسكري عليه السلام 
ظواهر الكلام الصادر في عصر النبي صلى الله عليه وآله مع وجود مختلف المؤثرات والتجديدات 
الاجتماعية والفكرية التي قد يتغير الظهور بموجبها ، فحتى مع وجـود احتمال تغيرّ المعنى لم يَـعْتنَِ 

 النقل في اللغة . المتشرعة به ، وذلك لاعتمادهم على أصالة الثبات وعدم
 سادسا : موارد عدم جر�ن أصالة عدم النقل :

 إن العقلاء لا يعملون بأصالة عدم النقل في عدة موارد ، منها :    
 المورد الأول : العلم بأصل التغيرّ مع الشك في تاريخ التغيرّ :

وشـك في  )١(و الوضـع إن أصالة عدم النقل لا تجري فيما إذا عُلـِمَ بأصـل التغـيرّ في الظهـور أ    
، تحمل الروا�ت على المعنى الجديدتـاريخ التغيرّ بأنـه كان في زمان المعصومين عليهم السلام حتى 

أو حصـل بعـد زمـا�م علـيهم السـلام حـتى تحمـل الـروا�ت علـى المعـنى القـديم ، ولا تجـري بســبب 
ل في الفــترة المشــكوكة ، فــلا عــدم انعقـــاد البنــاء العقلائــي في هــذه الحالــة علــى افــتراض عــدم النقــ

يستصـــحب المعـــنى الأول إلى زمـــان الشـــك لإثبـــات أن المعـــنى الجديـــد حصـــل بعـــد زمـــا�م علـــيهم 
 . السلام

والوجه في عدم العمل بأصالة النقل هنـا هـو أن البنـاء العقلائـي علـى أصـل مــن الأصـول إنمـا     
صـل ، ففـي حالـة الشـك يقوم علـى أسـاس حيثيـة كشـف عامـة نوعيـة تقتضـي مضمــون ذلـك الأ

في أصل التغيرّ توجد حيثية كاشفة عن عدم حصول التغيرّ فيلغى احتمـال النقـل عرفـا لأن النقـل 
حالــة اســـتثنائية �درة في حيــاة اللغـــة بحســب نظـــر العقــلاء ، ولكـــن في حالــة العلـــم بأصــل التغـــيرّ 

ى حيثيــة كشــف مُبـَــرّرَِة في نظــرهم فــلا تبقــ -وهــي حالــة النقــل  -تثبــت هـــذه الحالــة الاســتثنائية 
للبنـــاء علـــى نفـــي احتمـــال تقـــدم نقـــل المعـــنى إلى معـــنى جديـــد وتغـــيرّه إلى المعـــنى الجديـــد ، فيوجـــد 

يقــول الشــيخ الأيــرواني حفظــه الله تعــالى : الترديــد بــين الظهــور والوضــع مــع أن الظهــور يحصــل عــادة مــن  )١(
دون وضع كما في صيغة الأمر الواردة بعد النهي فإ�ـا ظـاهرة في  الوضع باعتبار أن الظهور يحصل أحيا� من

 الإباحة مع أ�ا قد لا تكون موضوعة لذلك بل للوجوب .

                                                           



احتمــال أن يكــون النقــل والتغــيرّ متقــدِّما ويكــون في عصـــر المعصــومين علــيهم الســلام ، ولا يمكــن 
 هم السلام .البناء على عدم حصول النقل إلى معنى جديد في عصر المعصومين علي

 المورد الثاني : العلم بوجود ظروف مسبِّبة لتغيرّ المعنى :
إن أصــالة عــدم النقــل لا تجــري في المــوارد الــتي يُـعْلـَـم فيهــا بوجــود ظــروف وعوامــل معينــة قــــد     

تكــون ســببا في تغــير مــدلول الكلمــة ونقــل معناهــا إلى معــنى جديــد ، فالعقـــلاء لا يجــرون أصـــالة 
ذه الحالــة ، وإنمـــا المتــيقن أ�ــم يجــرون أصــالة عـــدم النقــل في حــالات الاحتمــال عــدم النقــل في هــ

 الساذج والضعيف للتغيرّ والنقل وحالات عدم وجود مثل هذه الظروف .
 

 :ة ـي ّـلات في الحجّ ـفصيالتّ 
أن الظهــور حجــة بــدليل ســيرة المتشــرعة وســيرة العقــلاء ، ولكــن الظهــور لــيس  ســابقااتضــح     

توجــد عــدة أقــوال تتجــه إلى التفصــيل في حجيــة ع الحــالات ، بــل هنــاك تفصــيل ، فحجــة في جميــ
وهــي ظهــورات القــرآن الكــريم  ثانيــةإلى أحــدها في الحلقــة ال ار الســيد الشــهيدشــوقــد أ،  الظهــور

 ؟فهل هذه الظهورات حجة أو لا ،  وظهورات الأحاديث الشريفة
ة بخــــلاف غيرهــــا ، وهــــذا التفصــــيل وكــــان التفصــــيل أن ظــــواهر القــــرآن الكــــريم ليســــت حجــــ    

 منسوب إلى الأخباريين ، ولم يتعرض السيد الشهيد له هنا لأنه ذكرها في الحلقة الثانية .
 ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال :    

قـدس ســره : التفصـيل بــين  قــوانين الأصـول )كتـاب ( صـاحب  القـول الأول للمحقـق القمــي 
 صود بالإفهام  :المقصود بالإفهام وغير المق

الظهـور يكـون حجـة لمـن قصـد إفهامـه ، ومـن لم يقصـد إفهامـه فـالظهور لـيس حجـة بالنســبة     
لــه  دثيحــو في ذلــك الزمــان يكلمــه المعصــوم عليــه الســلام  الــذين المقصــود بالإفهــام هــو إإليــه ، 

زمـــان غـــير ، ونحـــن في هـــذا اللكـــلام المعصـــوم عليـــه الســـلام ويجـــزم بإرادة المعـــنى الظـــاهر الظهـــور 
ت لنـا حيـث إن الظهـور الموضـوعي هـو الظهـور في زمـان  مقصودين بالإفهـام لأن الظهـورات تغـيرَّ

الظهـور الموضــوعي في عصــر الحجــة هــو لأن ، فـلا نكــون مقصــودين بالإفهـام الـنص لا في زماننــا 
 .النص لا في زماننا 

إرادة ال القرينـة المتصـلة علـى إن المقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسـبة إليـه لأن احتمـ    
المقصـــود  مـــع عـــدم إحســـاس -ظهـــور الكـــلام بالنســـبة إليــه لا موجـــب لـــه المــتكلم معـــنى مخـــالف ل
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، واحتمــال غفلتــه  تلــك القرينــة المتصــلة إلا احتمــال غفلتــه عــن - تلــك القرينــة المتصــلةب بالإفهــام
بأصـالة عـدم الغفلـة باعتبارهـا  لـةاحتمـال الغففينفـى ، لاحتمال القرينة المتصلة هو المنشأ الوحيد 

أي منشـــأ  -ؤه فاحتمالـــه للقرينـــة لا ينحصـــر منشـــ أصـــلا عقلائيـــا ، وأمـــا غـــير المقصـــود بالإفهـــام
هـو احتمـال اعتمـاد المنشـأ الآخـر و ، أو مناشئ أخـر خر آ شأبالغفلة بل له من -احتمال القرينة 

كمــا إذا   ين المقصــود بالإفهــام خاصــةبينــه وبــالمــتكلم علــى قرينــة تمََّ التواطــؤ عليهــا بصــورة خاصــة 
، وهذا الاحتمـال فرض وجود عهد ذهني بينهما اعتمد المتكلم عليه في تفهيم المعنى غير الظاهر 

لأن عـدم وصـول غـير المقصـود بالإفهـام إلى مثـل هـذه القرينـة لم  صالة عدم الغفلةبأ يمكن نفيهلا 
فــلا يكــون إليهــا إلا المقصــود بالإفهــام ، ة لا يمكــن أن يصــل ـينشــأ مــن غفلتــه بــل مــن كــون القرينــ

 غير المقصود بالإفهام .لالظهور حجة 
 بعبارة أخرى :

منشأ عدم إرادة الظهور بالنسبة لمن يقصد إفهامه ينحصر بالغفلة عن سماع القرينة ، فننفيها     
ن في هـذا ونحـ -بأصالة عدم الغفلة ، وأما منشأ عدم إرادة الظهور بالنسـبة لمـن لم يقصـد إفهامـه 

، فـلا يمكـن نفـي المناشـئ الأخـرى بأصـالة   ينحصر بالغفلة بـل لـه مناشـئ أخـرلا -الزمان منهم 
 عدم الغفلة ، وسيذكر السيد الشهيد بعض تلك المناشئ الأخرى .

 
 قين قدس سرهم :اعتراض جملة من المحقّ 

أصــل آخــر هــو  إن الأصــل الــذي ينفــي القرينــة غــير منحصــر بأصــالة عــدم الغفلــة ، بــل هنــاك    
، وهــذا عــن أصـالة عـدم الغفلـة صـالة عــدم القرينـة أصـل عقلائـي مسـتقل أأصـالة عـدم القرينـة ، و 

وفي حالــة احتمــال الاعتمــاد يجــري لنفــي احتمــال القرينــة في حالــة غــير المقصــود بالإفهــام الأصــل 
غـير المقصـود حتمـل ا، فكلمـا على قرينة خاصة تم التواطؤ عليها بـين المـتكلم والمقصـود بالإفهـام 

 -فللعقـلاء أصـل آخــر ، ننفيـه بأصـالة عـدم القرينـة علـى خـلاف الظهـور بالإفهـام وجـود القرينـة 
به نفي كل قرينة يحتمل وجودها واقعا حتى لو كانت مثـل العهـد يمكن  -غير أصالة عدم الغفلة 

عـدم الغفلـة  أصـالة وليس مـرد أصـالة عـدم القرينـة إلى، الذهني الخاص ، وهو أصالة عدم القرينة 
ع ـفي حــق غــير المقصــود بالإفهــام الــذي يحتمــل تواطــؤ المــتكلم مــ ء أصــالة عــدم القرينــةليتعــذر إجــرا

 .أيضا ، فيكون الظهور حجة لغير المقصود بالإفهام من يقصد إفهامه على القرينة 
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 : الشهيد قدس سرهالسيد رأي 
ي لا بـد أن يسـتند إلى حيثيـة كشـف إن هذا المقدار من البيان لا يكفـي لأن الأصـل العقلائـ    

، فـلا يكفـي أن نقـول نوعيـة لـئلا يكـون أصـلا تعبـد� علـى خـلاف المرتكـزات العقلائيـة عقلائية 
إنه يوجد أصل يسمى بأصـالة عـدم القرينـة لأن العقـلاء حينمـا يعتمـدون علـى أصـل فـلا بـد مـن 

حة لهــذا الأصــل   نقــول بإجــراء أصــالة ، والقضــية ليســت تعبديــة حــتىوجــود نكتــة وحيثيــة مصــحِّ
، مـثلا لـو أن العقـلاء علـى الخـلاف عدم القرينة في كل حالة نشك أو نحتمل فيها وجود القرينـة 

واحتملوا وجود القرينة المتصـلة في الجـزء الضـائع فـإ�م لا  اجزء منها ضائعكان وجدوا ورقة ممزقة و 
يـة متـوفرة لنفـي احتمـال القرينـة ، وحيثيـة الكشـف النوعيجرون أصـالة عـدم القرينـة في هـذه الحالـة 

، والعقلاء عندهم أصالة عـدم الغفلـة ويجرو�ـا في المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها 
 هذه الحالة .

كاحتمال اعتماد   -إذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر المناشئ أيضا وأما     
بأصـل عقلائـي فـلا بـد  -ليها بينـه وبـين المقصـود بالإفهـام المتكلم على قرينة خاصة تم التواطؤ ع

، ولا يمكــن القــول بأنــه يوجــد عنــد العقــلاء  لــك الاحتمــالشــف نوعيــة تنفــي ذمــن إبــراز حيثيــة ك
 .أصالة عدم القرينة في كل حالة يشكون فيها بوجود القرينة على خلاف الظاهر 

عنــد إرادة خـلاف الظــاهر عمومـا  وعلـى هـذا الأســاس ينبغـي أن نفــتش عـن مناشـئ احتمــال    
هـــذه  لاحظـــة مـــدى إمكـــان نفـــي كـــل واحـــد مـــن، ومالمقصـــود بالإفهـــام وغـــير المقصـــود بالإفهـــام 

 مـن المناشـئنفـي كـل واحـد حة لإجراء أصل عقلائي مقـتض لبحيثية كشف نوعية مصحِّ  المناشئ
ثيـات الـتي يمكـن إبطـال ، فلا بـد مـن إبـراز الحيبالنسبة للمقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام 

إذا لم يمكـــن أن ننفـــي المناشـــئ الأخـــرى للقرينـــة علـــى خـــلاف و ، كـــل واحـــد مـــن تلـــك المناشـــئ 
الظهـــور بأصـــل عقلائـــي فـــلا يمكـــن لغـــير المقصـــود بالإفهـــام التمســـك بأصـــالة الظهـــور ، فيحتمـــل 

 .الظهور  فلا يمكنه التمسك بأصالة، وجود القرينة ولا يوجد عنده أصل عقلائي لينفي القرينة 
 :الظاهر خلاف إرادة مناشئ احتمال 

وردهـــا لاف ـميـــع مناشـــئ الخـــتام لجاســـتقراء وجـــود مـــن علـــى القـــول بالتفصـــيل لا بـــد للـــرد و     
الشــــخص غــــير المقصــــود  شــــكّ و ، ، وإذا كــــان الاســــتقراء �قصــــا فــــلا يكــــون الجــــواب تامــــا جميعــــا

 ور :بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أم
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 الأمر الأول :
، فيحتمـل إرادة المـتكلم  بكلامـهه وغـير مريـد لتفهيمـ، ال كون المتكلم متسترا بمقصوده ـاحتم    

، فيحتمـل أن المـتكلم يريـد إبهـام  اء مقصـودهـخلاف الظـاهر بـلا نصـب قرينـة لكونـه بصـدد إخفـ
لإفهـــام ، وكـــان قاصـــدا ، فـــالمتكلم كـــان قاصـــدا البيـــان بالنســـبة إلى المقصـــود بامقصـــوده الحقيقـــي 

بصـدد عليـه السـلام الإجمال بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام ، فمن قصد إفهامه كان المعصـوم 
كـان المعصـوم عليـه السـلام بصـدد   -كالناس في زماننا الحالي   -البيان له ، ومن لم يقصد إفهامه 

 .هام ، فالإجمال كان متعمَّدا بالنسبة لغير المقصود بالإفالإجمال له 
 الأمر الثاني :

سـيذكرها في المسـتقبل علـى خـلاف الظهـور معتمدا على قرينة منفصـلة  المتكلم احتمال كون    
، وهـــذا المنشـــأ ثابـــت في حـــق المقصـــود بالإفهـــام أيضـــا ،  هراخـــلاف الظـــأن مـــراده علـــى تـــدل 

 .مستقبلا له فالمقصود بالإفهام أيضا يحتمل أن المتكلم سوف ينصب هذه القرينة 
 الأمر الثالث :

، غفــل عنهــا الســامع علــى خــلاف الظــاهر معتمــدا علــى قرينــة متصــلة  المــتكلم احتمــال كــون    
وهـــذا المنشـــأ ثابـــت في حـــق المقصـــود بالإفهـــام أيضـــا لأنـــه يحتمـــل غفلتـــه عـــن القرينـــة الـــتي نصـــبها 

 .المتكلم 
 الأمر الرابع :

صة متفق عليها بـين المـتكلم وشـخص معتمدا على قرينة ذات دلالة خا المتكلم احتمال كون    
، فيحتمـــل أن المـــتكلم نصـــب قرينـــة علـــى إرادة خـــلاف الظـــاهر ، آخـــر كـــان نظـــر المـــتكلم إليـــه 

ولكنهــا قرينـــة خاصــة بينـــه وبـــين المقصــود بالإفهـــام ، كمــا في العهـــد الـــذهني الخــاص ، وهـــذا هـــو 
جيــه لتفصــيله ، وهــذا قــوانين الأصــول ) كتو كتــاب المنشــأ الــذي قــال بــه المحقــق القمــي ( صــاحب  

المنشـأ غــير ثابــت في حــق المقصــود بالإفهــام لأنـه خــلاف الفــرض أنــه مقصــود بالإفهــام ، فالقرينــة 
 .ود بالإفهام لا بين المتكلم وشخص غير مقصود بالإفهام ـالخاصة معهودة بين المتكلم والمقص

 الأمر الخامس :
كل مـن السامع و  التفت إليها -مقالية  لا لفظية -حالية مقامية احتمال وجود قرينة متصلة     

، ولكنـــه لم ينقلهــا إلينـــا ولــو مـــن أجــل أ�ـــا كانـــت وإن لم يكــن مقصـــودا بالإفهــام  حضــر المجلـــس
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كتحريـك قسمات وجه المتكلم ونحو ذلك مما لا يعتـبر لفظـا  تغيير أو  )١(متمثلة في لحن الخطاب 
 .أو تغيير نبرة الصوت اليد  وأالرأس 

الرابع الأمر عن المنشأ في الأمر الرابع هو أن القرينة المحتملة في في الأمر الخامس  وفرق المنشأ    
قرينة تختص بالمقصود بالإفهام ، وأما القرينة المحتملة في الأمر الخامس فهي قرينة يطلع عليها كل 

د لـــيس ثابتـــا في حـــق المقصـــو الرابـــع المنشـــأ إن لم يكـــن مقصـــودا بالإفهـــام ، و حاضـــر في المجلـــس و 
 مقصود بالإفهام . كان غيربالإفهام بل ليس ثابتا في حق كل حاضر في المجلس وإن  

لا بــد أن بالنســبة لغــير المقصــود بالإفهــام ، و هــذه الأمــور الخمســة  أن ننفــيوهنــا لا بــد مــن     
، فــــبعض الاحتمــــالات بالإفهــــام حــــتى يكــــون الظهــــور حجــــة  بعضــــها بالنســــبة للمقصــــودننفــــي 

وغـــــير المقصـــــود بالإفهـــــام  بالإفهـــــام ، وبعضـــــها مشـــــتركة بـــــين المقصـــــود المقصـــــودغـــــير مخصوصــــة ب
جديدة بالإضافة إلى أصالة عدم نحتاج إلى أصول عقلائية لإثبات حجية الظهور ، وهنا بالإفهام
 .الغفلة 

 

 سؤال : هل هذه الاحتمالات موجودة في حق المقصود بالإفهام ؟
 واب :الج

حتمـــال الأول بشـــأنه لأن المعصـــوم عليـــه الســـلام لـــو كـــان إن المقصـــود بالإفهـــام لا يوجـــد الا    
 هلمــا كــان هــذا الشــخص مقصــودا بالكــلام ونحــن افترضــنا أنــوكــان كلامــه مجمــلا متســترا بمقصــوده 
فيلـــزم خلـــف الفـــرض والغـــرض ، فـــالفرض أن المـــتكلم يقصـــد إفهامـــه ، وغـــرض مقصـــود بالإفهـــام 

كيـف يـتكلم  و ، اده لا يتناسـب وقصـد الإفهـام ، وتستر المـتكلم بمـر المتكلم إفهام من قصد إفهامه 
بالاعتمــاد علــى قرينــة ذات دلالــة ، وكــذلك الاحتمـال الرابــع كلامـا مجمــلا مــع المقصــود بالإفهــام 

ه خلــف الفــرض بأنــه ـخاصــة متفــق عليهــا بــين المــتكلم وشــخص آخــر غــير المقصــود بالإفهــام لأنــ
 .مقصود بالإفهام 

مصطلح لحن الخطاب هو أن تدل قرينة عقلية على حـذف لفـظ ، كقولـه " فقلنـا اضـرب بعصـاك الحجـر  )١(
ب ) ، ومعنـاه : فضـرب فـانفجرت منـه ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا " ، فهنـا يوجـد محـذوف وهـو ( فضـر 

ومنـــه أن يحـــذف المضـــاف ويقـــام المضـــاف إليـــه مقامـــه ، كقولـــه تعـــالى  " واســـأل القريـــة " ، أي أهـــل القريـــة ، 
" أي بسـبب فجـورهم ، ار لفـي جحـيموإن الفجّـهم ، "وكقوله تعالى : " إن الأبرار لفي نعيم " أي بسـبب بـرّ 

 ح الخطاب وبيانه كتغيير نبرة الصوت .ولكن قد يكون المقصود هنا كيفية طر 
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 حق السامع ؟ سؤال : هل هذه الاحتمالات موجودة في
 واب :الج

د ســـواء كـــان مقصـــودا إن الاحتمـــال الخـــامس غـــير موجـــود في شـــأن الســـامع المحـــيط بالمشـــه    
بأصـالة عـدم الاحتمـال الخـامس وينفـى ، لأن الناقـل أمـين  بالإفهـام كان غير مقصودبالإفهام أم  

 .خيانة الناقل 
 إذن :

لنســــبة للمقصــــود بالإفهــــام ، وكــــذلك با ةالأول والرابــــع والخــــامس غــــير موجــــود تالاحتمــــالا    
على إجراء أصالة عـدم القرينـة المنفصـلة علـى مبـنى الاحتمال الثاني لأن أصالة الظهور لا تتوقف 

السيد الشهيد ، نعم بناء على رأي المحقق النائيني أصالة الظهور تتوقـف علـى إجـراء أصـالة عـدم 
 .القرينة المنفصلة 

 
 ؟) السامع غير المقصود بالإفهام ( ير دة في حق غسؤال : هل هذه الاحتمالات موجو 

 الجواب :
إن حجيــة الظهــور في حــق غــير الســامع ممــن لم يقصــد إفهامــه تتوقــف علــى وجــود حيثيــات       

 هي موجودة فعلا بالبيان التالي :كشف مبرِّرة عقلائية لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه ، و 
 نفي الاحتمال الأول :

ه غـــير متســـتر ـوأنـــظهـــور حـــال المـــتكلم في كونـــه في مقـــام تفهـــيم مـــراده بكلامـــه  يثيـــةينفـــى بح    
في كـــل زمـــان مخـــاطبون بالـــدين  -بمـــن فـــيهم غـــير المقصـــود بالإفهـــام  -، وجميـــع النـــاس  بمقصـــوده

 . )١( الإسلامي 

لا يمكــن نفــي الاحتمــال الأول ، فالإمــام عليــه الســلام لم يقصــد الإجمــال ، ولكــن كلامــه مجمــل بالنســبة  )١(
إلينا لأن الظواهر اللغوية تغيرّت ، فالمقصود بالإفهام كان يفهم كلام المعصـوم عليـه السـلام بشـكل جيـد لأن 

فهم ، لكن إطار� الذهني مختلف ، فيكون كلام المعصوم عليـه السـلام مجمـل لنـا ، إطاره الذهني يعطيه هذا ال
والـراوي ينقــل الألفـاظ إلينــا ، وقــد تكـون الظهــورات اليـوم قــد تغــيرت إلى ظهـورات أخــرى ، مـثلا الإمــام عليــه 

 السلام حينما قال : " وجوب " ، ماذا كان يقصد بالوجوب ؟
شيئا حسب إطاره الذهني ، والآن الظهورات تغيرت ، فقـد نفهـم شـيئا آخـر المقصود بالإفهام يفهم منه      

من كلمة ( الوجوب ) حسب إطار� الذهني في هذا الزمـان ، فالإمـام عليـه السـلام كـان يـتكلم مـع أشـخاص 
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 نفي الاحتمال الثاني :
قــــام تفهــــيم مــــراده في أن مــــا يقولــــه يريــــده ، أي أنــــه في م المــــتكلم ظهــــور حــــاليثيــــة ينفــــى بح    

 . )٢(الصادر منه لا بمجموع ما يصدر منه من كلام ولو في المستقبل  بشخص كلامه
 نفي الاحتمال الثالث :

، والغفلــة ســواء كــان المقصــود بالإفهــام أم غــير المقصــود بالإفهــام ينفــى بأصــالة عــدم الغفلــة     
ملتفتــا إلى مــا يجــري حولــه ولا تعتــبر حالــة شــاذة في حيــاة الإنســان ، فالأصــل أن الإنســان يكــون 

يكـــون غـــافلا حينمـــا يقـــوم بعمـــل أو يســـتمع إلى مـــتكلم ، وعنـــد الشـــك في الغفلـــة وعـــدم الغفلـــة 
 .نرجع إلى اصالة عدم الغفلة لأن الغفلة شاذة 

 نفي الاحتمال الرابع :
فينفـى  -م بين المقصود بالإفهـام وغـير المقصـود بالإفهـال المفصِّ  - قق القميوهو ما أبرزه المح    

ظهـــور حـــال المـــتكلم العـــرفي في اســـتعمال الأدوات العرفيـــة للتفهـــيم والجـــري وفـــق أســـاليب يثيـــة بح
دون الأســاليب الخاصــة كالقرينــة العهديــة الخاصــة بــين المــتكلم والمقصــود بالإفهــام ،  التعبــير العــام

 . )٣( وبهذا يبطل هذا التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام
 نفي الاحتمال الخامس :

لـه دخـل مـن القـرائن الخاصـة في  بعـدم حـذف مـا -ولـو ضـمنا  -شـهادة الناقـل يثية ينفى بح    
، فالناقل للرواية يفهم منه ضمنا شهادته بأنه ينقـل كـل مـا سمعـه وشـاهده ممـا لـه دخـل فهم المراد 

ك علـى عـدم وجـود هـذه في فهم المقصود ، فإذا لم ينقـل قرينـة علـى إرادة خـلاف الظـاهر دل ذلـ
 .، وتأتي هنا أصالة عدم خيانة الناقل القرينة 

لهـــم إطـــار ذهـــني معـــينّ في ذاك الزمـــان ، والإطـــار الـــذهني إذا تغـــير يتغـــير الظهـــور ، وإذا لم يكـــن غـــير المقصـــود 
 بالإفهام مخاطبا فلا يمكن أن يكون الظهور حجة بالنسبة إليه .

لا يمكن نفي الاحتمـال الثـاني لأن المعصـوم بـينّ مـراده بمجمـوع كلامـه لا بشـخص كلامـه ، فأحـد الأئمـة  )٢(
علـيهم السـلام يقــول شـيئا ، والإمـام الثــاني عليـه السـلام يقيــّد كـلام الإمـام الأول عليــه السـلام أو يخصّصــه أو 

 يبيّنه أو يفسّره .
أســاليب التعبــير في عصــر� الحاضــر قــد تغــيرت إلى أســاليب أخــرى ، لا يمكــن نفــي الاحتمــال الرابــع لأن  )٣(

فالمعصــــوم عليــــه الســــلام يــــتكلم علــــى أســــاس الظهــــور الموضــــوعي في زمانــــه ، ونحــــن في زماننــــا ذاك الظهـــــور 
 .الموضوعي غير موجود عند� ، ونحن عند� ظهور موضوعي آخر 

                                                                                                                                                                          



 النتيجة :
د إثبــات ـوبعــفي حــق غــير الســامع ممــن لم يقصــد إفهامــه بعــد نفــي هــذه الاحتمــالات الخمســة     

، يكـون الظهـور حجـة وجود حيثيات كشـف مـبرِّرة عقلائيـة لإلغـاء الاحتمـالات الخمسـة بشـأنه 
 الـذي لم يقصـد إفهامـه ، والنتيجـة النهائيـة هـي أن الظهـور حجـة للمقصـود بالنسـبة لغـير السـامع

 .بالإفهام ولغير المقصود بالإفهام 
 :القول الثاني 

 إذا تكلم أحد بكلام ظاهر في معنى معينّ فهنا ثلاث حالات :    
 حصول الظن الشخصي على وفق الظهور : -١

 عنى الظاهر .يظن السامع ظنا شخصيا بأن المتكلم يريد الم    
 عدم وجود الظن لا بالوفاق ولا بالخلاف : -٢

 يشك السامع بأن المتكلم يريد المعنى الظاهر .    
 حصول الظن الشخصي على خلاف الظهور : -٣

 يظن السامع ظنا شخصيا بأن المتكلم لا يريد المعنى الظاهر .    
 سبب تعدد الحالات :

ظهــور لــو خلــي ونفســه ومــن دون قرينــة مزاحمــة يكــون  وتتعــدد هــذه الحــالات بســبب أن كــل     
كاشفا كشفا نوعيا عن كونه مرادا للمتكلم ، وقد تأتي أحيا� قرينة مزاحمة للظهور ، فـإذا كانـت 
القرينة أضعف من الظهور بقي الظهور على حاله مفيدا للظن بالمراد وحصل الظـن الفعلـي علـى 

حصـل الظـن الفعلـي علـى خـلاف الظهـور ، لظهـور وفق الظهور ، وإذا كانت القرينة أقـوى مـن ا
 وإذا كانت القرينة مساوية للظهور فلا يحصل الظن الفعلي بالوفاق ولا بالخلاف .

والقــول الثــاني يقــول بالتفصــيل ، يقــول بحجيــة الظهــور في الحالــة الأولى الــتي يكــون فيهــا ظــن     
ء يعتــبرون الظهــور حجــة مــن باب فعلــي بالوفــاق دون الحــالتين الأخــريين ، ووجــه ذلــك أن العقــلا

أنه كاشف عن المراد ، وهذا �تي في الحالة الأولى ، وأمـا في الحـالتين الأخـريين فـلا يكـون كاشـفا 
 عن المراد ، فلا يكون حجة .

حصــول  -أي بــدون قرينــة وأمــارة مزاحمــة لــه  -ن ظهــور الكــلام يقتضــي بطبعــه وتوضــيحه أ    
بأن مــراد المــتكلم هــو المعــنى الظــاهر لأنــه  -مئنــان والقطــع وقــد يحصــل الاط -الظــن علــى الأقــل 
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، فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذلك أثََّـر الظهـور  مراد المتكلمظنية كاشفة عن  )١(أمارة 
فــالظهور حجــة إذا لم يكــن هنــاك ظــن علــى خــلاف ، فيمــا يقتضــيه وحصــل الظــن الفعلــي بالمــراد 

خـلاف الظهـور فـلا يكـون الظهـور حجـة ؛ لأن الظهـور  الظهور ، وأما إذا كـان هنـاك ظـن علـى
إذا حصـلت أمـارة ظنيـة علـى الخـلاف وقـع التـزاحم بـين الأمـارتين يفيد الظـن ولا يفيـد القطـع ، فـ

، والأمارة الأولى هي ظهور الكـلام ، والأمـارة الثانيـة هـي الظـن الفعلـي ول الظن ـمن حيث حص
، بـل لوجـود المـانع والمـزاحم رادة المعـنى الظـاهر ، فقد لا يحصل حينئـذ ظـن فعلـي بإعلى الخلاف 

ويشـترط أن  ، والظهـور مقـتضٍ قد يحصل الظن على خلاف الظهور تأثرا بالأمارة الظنيـة المزاحمـة 
ظهــور الفعلــي علــى الخــلاف ، والظــن الفعلــي علــى الخــلاف لا يكــون هنــاك مــانع ، والمــانع هــو ال

، ومــر سـابقا أن العقــلاء ول الظـن بمــراد المـتكلم مـانع عــن تأثـير الظهــور الأثـر المطلــوب وهـو حصــ
عنــدما يجعلــون الحجيــة للظهــور إنمــا يجعلــون لا مــن باب التعبــد بــل مــن باب الكشــف ، فالأصــل 
العقلائــي فيــه حيثيــة كشــف عقلائيــة ، فــالظهور يكشــف كشــفا ظنيــا أن مــراد المــتكلم هــو هــذا ، 

 يجعلون الظهور حجة ، وعلـى الأقـل وإذا كان عند� ظن فعلي على خلاف الظهور فالعقلاء لا
 نشك بأن العقلاء يجعلون الظهور حجة .

فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظـن الفعلـي بعـدم وبعد أن عرفنا وجود ثلاث حالات     
بأن حجيــة الظهــور أساســا مختصــة بصــورة حصــول الظــن ) بــل قــد يقــال ( إرادة المعــنى الظــاهر ، 

فيقـال بالتفصـيل بأن الظهـور في الحالـة الثالثـة لـيس حجـة وفي الثانيـة ، الفعلي على وفـق الظهـور 
في قـول  - الأخير ، ويمكن تبرير هذا القولأيضا ، وتكون الحجية للظهور في الحالة الأولى فقط 

ليسـت عنـد العقـلاء بأن حجيـة الظهـور  - ولـيس القـول الثـاني ( بل قد يقال ) السيد الشهيد :
في فـرض  الحجيـة ت، فـلا معـنى لثبـو النوعيـة على أساس كاشفية الظهـور حكما تعبد� وإنما هي 

 . ذلك الظهور ر في الكشف الظني الفعلي على وفقعدم تأثير الظهو 
 بعبارة أخرى :

يمكــن أن نترقــى بأن نقــول بأن الظهــور حجــة لا فقــط بشــرط أن لا يكــون هنــاك ظــن فعلــي     
لوفاق ، فلا يكتفى في حجية الظهـور أن لا على الخلاف بل لا بد أن يكون هناك ظن فعلي با

يكــون هنــاك مــانع بــل لا بــد أن يكــون المقتضــي موجــودا وتامــا ، والمــانع عــن حجيــة الظهــور هــو 

لـــيس المقصـــود مـــن ( الأمـــارة ) الأمـــارة الشـــرعية الـــتي أقرهـــا الشـــارع ، ولكـــن المقصـــود هنـــا القرينـــة ، وهنـــا  )١(
 الأمارة بالمعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي .
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الظن الفعلي على الخلاف ، والمقتضي للأخذ بحجيـة الظهـور هـو الظـن الفعلـي بالوفـاق ، وهـذه 
يـــل علـــى حجيـــة الظهـــور هـــو الســـيرة التـــدقيقات �تجـــة مـــن تحليـــل الســـيرة العقلائيـــة لأن أهـــم دل

العقلائية ، ولا بـد أن نرجـع إلى الواقـع الخـارجي لنـرى حـدود السـيرة العقلائيـة ، وإمضـاء الشـارع 
لا ينصب على الفعل الخارجي ، وإنما ينصب على النكتـة الـتي قـد تكـون أوسـع دائـرة مـن الفعـل 

 والممارسة الخارجية .
 اعتراض الأعلام :

والسـيرة بنـاء العقـلاء الظهـور هـو حجيـة الـدليل علـى علـى هـذا التفصـيل بأن اعترض الأعلام    
، فـــالعقلاء يعملـــون مطلقـــا وغيرهـــا  ، والعقـــلاء لا يفرقـــون بـــين حـــالات الظـــن بالوفـــاقالعقلائيـــة 

 يعملون بالظهور فيفهم ، بالظهور سواء وجدت أمارة ظنية على الخلاف أم أمارة ظنية بالوفاق 
أي أن ة المطلقـة ـ، وهـذا يكشـف عـن الحجيـث لا في خصـوص الحالـة الأولى الثلا الحالات جميع

 .حجية الظهور شاملة لجميع الحالات الثلاث 
 اعتراض الأعلام : عدم تمامية

، في الواقــع الخــارجي هـذا الاعــتراض مــن الأعــلام قــد يبــدو غـير صــحيح بمراجعــة حــال النــاس     
،  فقــطالأولى أي حالــة الظــن الفعلــي بالوفــاق يتمســكون بالظهــور في خصــوص الحالــة فــالعقلاء 

 فإذا صار عندهم أمارة ظنية على الخـلاف لا �خـذون بالظهـور ولـو في بعـض الأحيـان أي علـى
نجد أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسـعار إذا مثلا ، نحو الموجبة الجزئية 

، لــذلك يســأل لا يريــد مــا هــو ظــاهر كلامــه  التــاجر الثــاني بأن التــاجر الأول بالخــلاف )١( ظــن
، وأن المشـتري لا يعتمـد علـى ظهـور كـلام البـائع في تحديـد وزن التاجر الثـاني ليتأكـد مـن كلامـه 

، لــذلك يســـأله ليتأكــد مـــن  يريــد غـــير مــا هــو ظـــاهر كلامــه  البــائع بأن المشـــتري الســلعة إذا ظــن
 . كلامه

 رأي المحقق النائيني :
ني رأى أن هــذا المقــدار مــن جــواب الأصــوليين لا يــدفع شــبهة القــول بالتفصــيل ، المــيرزا النــائي    

مجـال المجـال الأول وهـو إذ ميَّـز بـين العمـل بالظهـور في وقـال بالتفصـيل ، فعمق اعـتراض الأعـلام 
مجـــال المجـــال الثـــاني وهـــو في  لظهـــورالعمـــل بابـــين ، و المعـــبرَّ عنهـــا بالتكوينيـــة الشخصـــية  ضالأغـــرا

ـــة الظـــن بالخـــلاف ، ونفـــس الشـــيء �تي  )١( ـــة احتمـــال الخـــلاف لا فقـــط في حال بـــل قـــد يقـــال حـــتى في حال
 إذا احتمل المشتري الخلاف . بالنسبة للمشتري والبائع

                                                           



أي في تكــــاليف المـــــولى الامتثـــــال وتنظــــيم علاقـــــات الآمــــرين بالمـــــأمورين تشــــريعية أي الأغــــراض ال
كمــا إذا وكــذلك المــوالي العــرفيين  ، وظــواهر الأوامــر والنــواهي في الكتــاب الكــريم والســنة الشــريفة 

 .أصدرت الحكومة أمرا فيجب امتثاله حتى لو حصل ظن بأن الحكومة لا تقصد هذا الأمر 
لا يكتفـى بالظهـور لمجـرد اقتضـائه النـوعي  -في الأغـراض الشخصـية أي  -لأول ففي المجال ا    

لا يكـون حجـة ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجة معتد بها من الكشف الفعلي بمعنى أن الظهور 
 فعلي بكون الظهور مرادا من المتكلم .الظن الإلا إذا حصل 

النـــــوعي الاقتضـــــائي يكتفـــــى بالكشـــــف  - أي في الأغـــــراض التشـــــريعية -وفي المجـــــال الثـــــاني     
لم يحصـل الظـن  ة حـتى إذاكشف عن المراد ، ويكـون الظهـور حجـالظهور يقتضي الن لأللظهور 

الفعلي بكون الظهور مرادا ، فالعقلاء لا يفرقون في المجال الثاني بين حصول الظن الفعلي بكون 
دا ، والعقــلاء يعملــون بالظهــور الظهــور مــرادا وبــين عــدم حصــول الظــن الفعلــي بكــون الظهــور مــرا

، وكاشفية تنجيزا وتعذيرا حتى لو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق أو حصل ظن فعلي على الخلاف 
الظهـــور في مقـــام التنجيـــز تكـــون في حالـــة مـــا إذا دل الظهـــور علـــى وجـــوب شـــيء أو حرمتـــه ، 

حة شـيء ، فـالظهور وكاشفية الظهور في مقام التعذير تكون في حالة ما إذا دل الظهور على إبا
 .الدال على الإباحة يكون عذرا للمكلف حتى لو كان الشيء حراما واقعا أو واجبا واقعا 

أي  تـــــدخل في المجـــــال الأول -والمشـــــتري  أي التـــــاجرين ، والبـــــائع -والأمثلـــــة المشـــــار إليهـــــا     
 .أي الأغراض التشريعية الثاني المجال تدخل في لا و ،  الأغراض الشخصية

 

 سيد الشهيد على المحقق النائيني :رد ال
وتعميقـا لاعـتراض الأعـلام ، ولكنـه لا وتامـا وإن كـان صـحيحا من المحقـق النـائيني هذا الكلام   

، ، فلمـاذا يكـون العقـلاء في الأغـراض التكوينيـة الشخصـية بطريقـة يبرز نكتة الفرق بـين المجـالين 
هــور مطلقــا مــن دون تفصــيل بــين الحــالات ويعملــون بالظوفي الأغــراض التشــريعية بطريقــة أخــرى 

 هشـرحتم التفصيل على النحـو الـذي التي يستند إليها  -ة يالحجفي  -، ولا يحل الشبهة الثلاث 
لأن القائــل بالتفصــيل يقــول إن  -( ويمكــن تبريــر هــذا القــول )  في قــول الســيد الشــهيد -ا ســابق

عــن مـــراد  كاشـــف  أن الظهــوراس العقــلاء يعملــون بالظهـــور لا علــى أســاس التعبـــد بــل علـــى أســ
المــتكلم ، ومــع عــدم حصــول الظــن بالوفــاق لا يكــون الظهــور كاشــفا ، فــلا يكــون حجــة ، ومــن 

لا أ�ــا لا تســتدعي بأن نكتــة حجيــة الظهــور وإن كانــت هــي الكاشــفية إهنــا المناســب أن يقــال 
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كــان الغــرض   حصــر الحجيــة بالحالــة الأولى بــل يبقــى الظهــور حجــة في جميــع الحــالات الــثلاث إذا
 .غرضا تشريعيا لا شخصيا 

 بعبارة أخرى :
العقــلاء يعملــون بالظهــور تارة في أغراضــهم الشخصــية ، وتارة أخــرى في أغراضــهم التشــريعية     

المرتبطــة بالآمــر والمــأمور ، مثــال الأغــراض الشخصــية أنــك تريــد أن تعــرف معــنى كلمــة فترجــع إلى 
ة فهو ما يكون في أغراضهم التشريعية ، فإذا كـان ـء حجاللغوي ، أما الظهور الذي يجعله العقلا

العقـــلاء لهـــم ســـيرة للعمـــل بالظهـــور في دائـــرتين : دائـــرة الأغـــراض الشخصـــية ، ودائـــرة الأغـــراض 
التشريعية ، والأمثلة المـذكورة بـين تاجـرين أو بـين المشـتري والبـائع مرتبطـة بالأغـراض الشخصـية ، 

بالظهـور إذا كــان يوجــد ظــن فعلـي علــى الخــلاف ، وأمــا  فهـم في الأغــراض الشخصــية لا يعملــون
في الأغراض التشريعية فيعملون بالظهور حتى لو كان يوجد ظن فعلـي علـى الخـلاف وحـتى لـو لم 

 يوجد ظن فعلي بالوفاق ، وهكذا يندفع هذا الاعتراض من الأعلام .
لتفصـــيل لأن القائـــل ولكـــن الســـيد الشـــهيد يقـــول بأن هـــذا التعميـــق لا يـــدفع شـــبهة القـــول با    

بالتفصــيل يقــول إن العقــلاء يعملــون بالظهــور علــى أســاس حيثيــات كشــف لا تعبــدا ، فيعملــون 
لا يوجــــد هنــــاك ظــــن فعلــــي علــــى بالظهــــور إذا كــــان هنــــاك ظــــن فعلــــي بالوفــــاق أو علــــى الأقــــل 

، نعم تم دفع الاعتراض على جواب الأعلام ، ولكن أصل القول بالتفصيل لم يـدفع لأن الخلاف
لسؤال يبقى قائما وهو أنه لماذا العقلاء في مجال أغراضهم الشخصية لا يعملون بالظهور إلا إذا  ا

كان يوجـد ظـن فعلـي بالوفـاق ولا يوجـد ظـن فعلـي علـى الخـلاف ، وأمـا في أغراضـهم التشـريعية 
فيعملون بالظهور وإن كان يوجد ظن فعلي على الخـلاف ولم يوجـد ظـن فعلـي بالوفـاق ، ومنشـأ 

 لاختلاف في الأغراض لم يبيّنه المحقق النائيني .هذا ا
 إذن :

الأغــــراض العقلائيــــة علــــى قســــمين : أغــــراض شخصــــية وأغــــراض تشــــريعية ، ولكــــن في هــــذا     
لاف في الغرضـــــين الشخصـــــي التفصـــــيل لم يبـــــينّ المحقـــــق النـــــائيني أنـــــه مـــــا هـــــو منشـــــأ هـــــذا الاخـــــت

إلى تعميـــق ، والســـيد الشـــهيد ســـيبين ، وجـــواب المحقـــق النـــائيني صـــحيح ولكـــن يحتـــاج والتشـــريعي
الفرق في الاختلاف بين الغرضين ، ويكون جواب الأعلام صحيحا ولكن بالبيـان الـذي سـيبينه 

 السيد الشهيد ، فكلام الأعلام أن العقلاء لا يفرقون ، ولكن لماذا لا يفرقون ؟
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المرتبـة الأولى الـتي عمقهـا والسيد الشهيد وافق جواب الأعلام ، ولكنه عمّقه بمرتبة ثانية بعد     
 المحقق النائيني .

 

 رأي السيد الشهيد :
بـــين الأغـــراض الشخصـــية والأغـــراض الفـــرق  ل الشـــبهة وإبـــراز نكتـــةالتحقيـــق الـــذي يفـــي بحـــ    

في الأغـــراض الشخصـــية هـــو الكشـــف عنـــد حجيـــة الظهـــور مـــلاك نكتـــة و إن أن يقـــال التشـــريعية 
، ولكن لا كشفه عنـد عن المراد  الظهور و كشفملاك حجية الظهور هنكتة و الشخص ، وأما 

 لأن الغرض مولوي .المكلف ، بل كشفه في نظر المولى 
 :ظواهر كلامه مجموع ما يلحظ أن المولى حينوالكشف في نظر المولى معناه 

بأن يلحـــظ هـــذا الظهـــور مســـتقلا وذاك بنظـــرة تفصـــيلية  كلامـــه  ظـــواهرمجمـــوع  فتـــارة يلحـــظ    
 نلأ رهـظاهـ ة جازمـة مـا أريـد بـه ظـاهره عـن غـيرتطيع بـذلك أن يميـز بصـور فيسـمستقلا وهكذا ، 

، ولا يجعـــل الحجيـــة لجميعهـــا مـــن باب الكاشـــفية بـــل يجعـــل الحجيـــة الأعـــرف بمـــراده  المـــولى هـــو
لخصــوص الظهــور الموافــق للمــراد دون غــير الموافــق لأنــه يمكــن للمــولى تمييــز الظهــور الموافــق للمــراد 

 .دون الموافق 
، المجموع من حيث المجموع بأن يلحظبنظرة إجمالية  ظواهر كلامهمجموع  أخرى يلحظرة تاو     

يجعـل  لحاظ النظرة الإجماليـة، و  مطابق لمرادههو إرادة المعنى الظاهر وأن الأغلب  أغلبهافيرى أن 
مـن  أي -بالنسـبة إلى كـل كـلام صـادر منـه المراد الغلبة كاشفا ظنيا عند المولى عن المعنى الظاهر 

ولأجل هذه الكاشفية يجعل المولى الحجية لكـل ظهـور ، حينما يلحظه بنحو الإجمال ،  -المولى 
ن حجيــــة الأمــــارة حكــــم ظــــاهري وارد لحفــــظ لأ هــــو مــــلاك الحجيــــةعنــــد المــــولى وهــــذا الكشــــف 

، وهــذه الأهميــة قــد اكتســبتها الأغــراض الواقعيــة الــتي تحفظهــا  )١(الأغــراض الواقعيــة الأكثــر أهميــة 
، كمــا  )٢(عنــد المــولى  حتمــالالاقــوة  )١( بلحــاظ -ظهــور ال الأمــارة هنــا هــيو  -مــارة المعتــبرة الأ

بحـــث التـــزاحم الحفظـــي بـــين الحكـــم الـــواقعي والحكـــم الظـــاهري ، فـــالحكم الظـــاهري �تي لحفـــظ الأغـــراض  )١(
الواقعية الأكثر أهمية ، فالحكم الظاهري �شئ مـن المـلاك الـواقعي الأهـم ، وهـذه الأهميـة الـتي تريـد الأمـارة أن 

 ا هي الأهمية بلحاظ قوة الكشف والاحتمال .تتحفظ عليها ولأجلها جعلت الحجية له
 بلحاظ : جار ومجرور متعلق بقوله ( اكتسبتها ) . )١(
 لا بد من بيان الفرق بين الأمارة والأصل عند السيد الشهيد قدس سره : )٢(
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 -لا أصل عملي -، والظهور أمارة في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي تقدم في محله 
ن قـوة ـلأن الحجية تثبـت للظهـور مـن جهـة قـوة كاشـفيته عـن المـراد ، وكـل حكـم ظـاهري ينشـأ مـ

 .صلا عمليا أشفية والاحتمال يكون أمارة لا الكا
والكاشـفية  المـولى هتمام المولى إنما هـي قـوة احتمـالالمؤثرة في ا ومن الواضح أن قوة الاحتمال    

والكاشـــفية عنـــد المكلـــف ؛ لأن المـــولى حينمـــا يجعـــل الحكـــم  لا قـــوة احتمـــال المكلـــفعنـــد المـــولى 
تكــون أهميــة المــلاك ثابتــة عنــده وفي نظــره إذ الحكــم الظــاهري علــى طبــق المــلاك الأهــم لا بــد وأن 

الظاهري هو الحكم الـذي ينشـؤه المـولى علـى طبـق مـا هـو المـلاك الأهـم في نظـره ، والكاشـفية في 
، فمن هنا تناط جميع الظهورات هي بدرجة واحدة في نظر المولى وليس بعضها أقوى من بعض 

كشــف الملحوظــة للمــولى وهــي الظهــور لا بالظــن بحيثيــة الفي الأغــراض التشــريعية الحجيــة وتــربط 
نعـــم تختلــف درجـــة الكاشـــفية إذا كـــان المــدار علـــى قـــوة الكاشـــفية لـــدى ، الفعلــي لـــدى المكلـــف 

المكلف فإن المكلف إذا حصل له الظن الفعلـي علـى وفـق الظهـور كانـت درجـة كاشـفية الظهـور 
انــت درجــة الكاشــفية أضــعف أقــوى عنــده ، وإذا لم يحصــل لــه الظــن الفعلــي علــى طبــق الظهــور ك

 عنده .

المــولى شــرعّ بعــض المحرمــات وشــرع بعــض المباحـــات ، وإذا حصــل الشــك في شــيء أنــه حــرام أو مبـــاح ،     
لى يوازن بين مفسدة الحرمة ومصلحة الإباحة ، فإذا كانت مفسدة الحرمة أقـوى يشـرع الحكـم بالاحتيـاط فالمو 

ويقول : ( أخوك دينك ، فاحتط لدينك ) ، وإذا كانت مصلحة الإباحة هي الأقـوى فيصـدر قـانو� بإباحـة  
شــكوك أو حرمتــه ، والحكــم بإباحــة الم) كــل مشــكوك ويقــول : ( كــل شــيء لــك حــلال حــتى تعلــم أنــه حــرام 

 هو الحكم الظاهري ، والحكم الظاهري هو حكم �شئ من الملاك الأهم .
 وبعد معرفة حقيقة الحكم الظاهري سواء كان أمارة أو أصلا عمليا لا بد أن نفرق بينهما :    
 أهمية الملاك لها شكلان :    

 الأول : أحد الملاكين في نفسه أهم من الآخر :
ة يكــون الحكــم الظــاهري أصــلا عمليــا ، وحجيــة الأصــل العملــي حكــم ظــاهري متولــِّد مــن في هــذه الحالــ     

 قوة المحتمَل لا قوة الكشف والاحتمال .
الثاني : الملاكان في نفسهما على درجة واحدة من حيث الأهمية وتنشأ الأهمية مـن حيـث قـوة الكشـف 

 الثابتة في أحدهما :
ري أمارة ، فحجية الأمارة حكم ظاهري متولِّد من أهميـة المـلاك الثابتـة في هذه الحالة يكون الحكم الظاه     

 بسبب قوة الكشف والاحتمال .

                                                                                                                                                                          



، مجال علاقـات الآمـرين بالمـأمورين عنالشخصية اس اختلف مجال الأغراض وعلى هذا الأس    
كاشــفية الظهــور لــدي نفــس العامــل   -أي في الأغــراض الشخصــية  - إذ المنــاط في المجــال الأول

سـه دون المـولى ، ، والغـرض يرجـع للشـخص نففقد يكون منوطا بحصول الظن له  ذلك الظهورب
فيكون المدار على قوة الكاشفية عند المكلف لا المـولى ، وقـوة الكاشـفية عنـد المكلـف لا تحصـل 

، وقـال السـيد الشـهيد ( فقـد يكـون منوطـا ) لأنـه إلا إذا حصل الظن الفعلي على وفق الظهـور 
 .وفاق في بعض الأحيان حتى في الأغراض الشخصية لا يدور مدار حصول الظن الفعلي بال

لــــدي الآمــــر  ورـالظهــــ مقــــدار كشــــف -أي الأغــــراض التشــــريعية  -والمنــــاط في المجــــال الثــــاني     
، وفي ظـــواهر كـــلام المـــولى لا معـــنى للظهـــور الموجـــب لشـــدة اهتمامـــه الداعيـــة إلى جعـــل الحجيـــة 

للتفصــيل في حجيــة الظهــور ، بــل هــو حجــة في جميــع الحــالات الــثلاث لأن وجــه حجيــة الظهــور 
 .كاشفيته لدى المولى ، ودرجة كاشفية الظهور لدى المولى هي واحدة في جميع الحالات هو قوة  
 إذن :

هـذه هـي حصـيلة نكتـة الفـرق بـين الظهـورات في مجـال الأغـراض التشـريعية حيـث هـي حجــة     
في جميــع الحــالات ، وبــين الظهــورات في مجــال الأغــراض الشخصــية حيــث لا تكــون حجــة إلا في 

 الفعلي على وفق الظهور . حالة حصول الظن
 بعبارة أخرى :

ن فعلــــي بمجــــرد الظهــــور مــــا لم يكــــن هنــــاك ظــــالعقــــلاء لا يكتفــــي في الأغــــراض الشخصــــية     
وفي الأغراض التشريعية ليس الأمر كـذلك لنكتـة ، والنكتـة هـي أن المـلاك في الأغـراض ، اقـبالوف

لاك في الأغــــراض الشخصــــية هــــو حصــــول الظهــــور والكشــــف عنــــد نفــــس الشــــخص ، وأمــــا المــــ
التشــريعية فهــي الكشــف عنــد الشــارع الــذي جعــل الظهــور حجــة ، فــلا بــد أن نــرى أن الظهــور 
يكــون كاشــفا عنــده أو لا يكــون كاشــفا عنــده ، والجــواب أنــه عنــد الشــارع قــد يكــون كثــير مــن 

فحـتى أ�ـا ليسـت كاشـفة ، للمكلـف الشخصـي  ت بحسـابه كاشـفة ، ولكـن في الاعتقـادالظهورا
ظن فعلي بالوفاق فنـرى هـل حصـل  للمكلف ظن فعلي بالخلاف ولم يحصل للمكلفلو حصل 

بــدليل أنــه أمضــاه ، ولــو لم كشــف فيكــون   شــارع كشــف أو لم يحصــل ، إذا حصــل للمــولىعنــد ال
كشف لمـا أمضـاه ، والشـارع لـيس مجبـورا علـى أن يمضـي كـل ظهـور بأن يقـول كـل   يحصل للمولى

إن كــــل ظهــــور حجــــة فــــنحن نستكشــــف أن هــــذه  ظهــــور حجــــة ، ولكــــن عنــــدما قــــال الشــــارع
 إن لم يكن فيها كشف عند� كسامع وعامل بالظهور .الظهورات فيها كشف في نظر الشارع و 
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بناء على مبنى السيد الشهيد بالجمـع بـين الحكـم الـواقعي والحكـم الظـاهري ، في حجيـة خـبر     

 ك في جعل الحجية لخبر الواحد ؟الواحد قال لماذا جعل الشارع خبر الواحد حجة ؟ ما هو الملا
روايــة  ٨٠روايــة هنــاك  ١٠٠قــال المــلاك هــو أن الشــارع حســب حســابه ووجــد أن مــن كــل     

منها غير مطابقة لأحكامه ، فيقع التزاحم الحفظي ، فيحفظ الثمـانين ،  ٢٠مطابقة لأحكامه و
 فيقول خبر الثقة حجة .

 مثلا قال إن القياس ليس حجة لماذا ؟و     
منهــا مطــابق  ١٠منهــا مخــالف للواقــع و ٩٠اســتدلال قياســي فقهــي  ١٠٠وجــد أن مــن كــل     

 ؟ ٩٠من أجل ال  ١٠من أجل العشرة أو يضحي بال  ٩٠للواقع ، فهل يضحي بال 
 موردا مخالفا للواقع . ٩٠المطابقة للواقع حتى يخلص المكلف من  ١٠فيضحي بال       

ولا يفيـد القطـع ، والشـارع حسـب حسـاباته ووجـد أن  والظهور كذلك ، الظهور يفيد الظن    
منها لا تكشف ، فجعل الظهور حجـة حـتى  ١٠٠منها تكشف و ٩٠٠ظهور  ١٠٠٠في كل 

منهــــا تكشــــف في نظــــر� أو لا تكشــــف ، المهــــم أنــــه في نظــــره أ�ــــا  ٩٠٠لــــو كــــان في نظــــر� أن 
 تكشف ، وهو كاف لجعل الحجية .

غـــراض التشـــريعية ، ففـــي الأغـــراض الشخصـــية يعمـــل الأ تختلـــف عـــنوالأغـــراض الشخصـــية     
الإنسان بالظهور إذا كان يكشف عنده لأنه يريد أن يرتب أثرا وغرضـا شخصـيا علـى الظهـور ، 

 وإذا لم يكن كاشفا عنده فلا يعمل بالظهور في أغراضه الشخصية .
المجــــال  وهــــذه هــــي نكتــــة الفــــرق في المجــــال الشخصــــي عــــن المجــــال التشــــريعي ، فــــالعقلاء في    

الشخصي يشترطون الظن الفعلي بالوفاق ، ولكن في المجال التشريعي لا يشترطون ذلك لأنـه في 
الأغراض التشريعية لـيس المـلاك هـو الكشـف عنـدهم ، وإنمـا المـلاك يكـون الكشـف عنـد الشـارع 

 الجاعل للحجية .
 

 ة :يّ هور والحجّ الخلط بين الظّ 
 أقسام الدلالة :

 لة على ثلاثة أقسام :مر سابقا أن الدلا    
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 الدلالة التصورية : -١
هي خطور المعنى في الذهن عند سماع اللفظ حـتى لـو صـدر اللفـظ مـن اصـطكاك حجـرين ،     

وسبب خطور المعنى هو الوضـع ، فعنـدما يسـمع شـخص اللفـظ الموضـوع لمعـنى فـإن معنـاه يخطـر 
علـــى الخـــلاف ، فـــإذا قيـــل : (  في ذهنـــه ، وهـــذا الخطـــور يحصـــل حـــتى مـــع وجـــود القرينـــة المتصـــلة

اذهب إلى البحر وخذ العلم منه ) ، فإن المعنى الحقيقي للبحر يخطر في ذهن السامع على الـرغم 
مرتبـة الظهـور التصـوري متقومـة بالوضـع ، فمن وجود القرينة المتصلة على خلاف المعنى الحقيقـي 

، ولا على عدم القرينة المنفصلةلة فقط ولا تتوقف على أي شيء آخر لا على عدم القرينة المتص
ــــو وردت قرينــــة متصــــلة أو قرينــــة م الظهــــور  نفصــــلة علــــى خــــلاف الظهــــور فــــلا تهــــدمانفحــــتى ل

 .التصوري
 إذن :

الظهور التصوري في اللفظ بالنسبة للمعنى يتوقف على شيء واحد فقط ، وهو وضع اللفظ      
 ى عدم القرينة المنفصلة .لعلهذا المعنى ، ولا يتوقف على عدم القرينة المتصلة ولا 

 

 الدلالة التصديقية الأولى : -٢
هـــــي دلالـــــة الكـــــلام علـــــى أن المـــــتكلم قصـــــد اســـــتعمال المعـــــنى وأراده علـــــى مســـــتوى الإرادة     

بالقرينـة المتصـلة ، فـإذا قيـل : ( اذهـب إلى البحـر ) كـان ذلـك الاستعمالية ، وهذه الدلالة تزول 
ا ذكــرت القرينــة المتصــلة وقيــل : البحــر الحقيقــي ، ولكــن إذدالا علــى أن المــتكلم قصــد اســتعمال 

) زالـــت الدلالـــة علـــى قصـــد اســـتعمال المعـــنى الحقيقـــي وانتقـــل الـــذهن إلى المعـــنى (خـــذ العلـــم منـــه
 المجازي وهو بحر العلم أي العالم .

 الدلالة التصديقية الثانية : -٣
ه أراده علـــى مســـتوى الاســـتعمال أنـــ لاعلـــى أن المـــتكلم أراد المعـــنى واقعـــا هـــي دلالـــة الكـــلام     

) (اذهـب إلى البحـر وخـذ العلـم منـه ، وهذه الدلالة تزول بالقرينة المتصلة أيضا ، فإذا قيـل :فقط
لا تحصل الدلالة على أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي للبحر إرادة جدية ، وإنما أراد المعـنى المجـازي 

 إرادة جدية بواسطة القرينة المتصلة .
: هل الدلالة التصديقية الأولى والثانية تزولان بالقرينـة المنفصـلة كمـا تـزولان بالقرينـة  سؤال

 المتصلة ؟
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 الجواب :
تتحــــددان علــــى ضــــوء  مــــابالقرينــــة المنفصــــلة لأ�الدلالــــة التصــــديقية الأولى والثانيــــة لا تــــزول     

صـديقية الأولى شخص الكلام ، فإذا تكلـم المـتكلم وفـرغ مـن شـخص كلامـه حصـلت الدلالـة الت
) القرينـة المتصـلة (خـذ العلـم منـه ) كانـت(اذهـب إلى البحـر وخـذ العلـم منـه والثانية ، فـإذا قـال :

جـــزء مــن شـــخص الكــلام فـــإن الدلالـــة  زءا مـــن شــخص الكـــلام ، ومــا دام أن القرينـــة المتصــلةجــ
لم يـرد البحـر  الأولى والثانية تتحدد على طبقها ، أي أن الكلام يـدل علـى أن المـتكلمالتصديقية 

مــن المــاء علــى مســتوى الإرادة الاســتعمالية ، ولا علــى مســتوى الإرادة الجديــة ، وإنمــا أراد البحــر 
مـن العلـم ، هـذا مـع القرينـة المتصـلة ، وأمـا مـع القرينـة المنفصـلة بأن قـال : ( اذهـب إلى البحــر ) 

انيــة لا تــزولان لأن القرينــة ذكــر القرينــة فــإن الدلالــة التصــديقية الأولى والثوســكت ، ثم بعــد يــوم 
المنفصلة ليست جـزءا مـن شـخص الكـلام حـتى تتحـدد الدلالـة علـى طبقهـا ، بـل تبقـى ، وغايـة 

 الأمر أن الدلالة التصديقية لا تكون حجة .
 

 بعبارة أخرى :
الدلالـة التصـديقية الثانيـة وبلحـاظ ولى مرتبة الظهور التصديقي بلحـاظ الدلالـة التصـديقية الأ    
نه يفيد مراده بشخص كلامه ، فـإذا كانـت أن ظاهر حال المتكلم مة بعدم القرينة المتصلة لأمتقو 

القرينــــة رادة مــــا تقتضــــيه إكــــن تولم وكوَّنــــت الظهــــور القرينــــة متصــــلة دخلــــت في شــــخص الكــــلام 
العــرفي للمــتكلم ، فــإذا جــاءت القرينــة المتصــلة فإ�ــا تكــون مكوّنِــة للظهــور الحــالي  ةمنافيــالمتصــلة 

مــا عــدم القرينــة المنفصــلة فــلا أو ظهــور وتــدخل في تكــوين الظهــور وليســت معارضــة للظهــور ، لل
أي  -نمـا هـو إ، و  لظهـورمقومـا ل -أي عدم القرينة المنفصـلة  -صل الظهور وليس أدخل له في 

، والقرينة المنفصلة معارضة   الظهورشرط في استمرار الحجية بالنسبة إلى -عدم القرينة المنفصلة 
ـــة للظهـــور ، والـــدليل علـــى ذلـــك هـــو العـــرف لأن القرينـــة المنفصـــلة علـــى للظ هـــور وليســـت مكوّنِ

خــلاف الطبــع العقلائــي ، وأمــا القرينــة المتصــلة فموافقــة للطبــع العقلائــي ، فمــن يســتعمل القرينــة 
المتصـــلة في نفـــس الكـــلام لا يقـــول لـــه العقـــلاء إنـــه قـــد خـــالف الظهـــور ، ومـــن يســـتعمل القرينـــة 

كـــلام آخـــر يقـــول لـــه العقـــلاء إنـــه قـــد خـــالف الظهـــور ، فالقرينـــة المتصـــلة داخلـــة في   المنفصـــلة في
 تكوين الظهور .
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 إذن :
يتوقف على عدم القرينة المتصلة ، ولا الأولى والثانية الظهور على مستوى الدلالة التصديقية     

لام ، والقرينــة يتوقـف علـى عــدم القرينـة المنفصـلة ، فــالظهور يـتم بمجــرد الانتهـاء مـن شــخص الكـ
المنفصـــلة تهـــدم أصـــل الحجيـــة ، ويكـــون الظهـــور تامـــا لأن الظهـــور لا يتوقـــف علـــى عـــدم القرينـــة 

ثم ثانيا عدم قرينة متوقفة على الوضع ، والحجية تأتي بعد مرحلتين ، أولا دلالة تصورية المنفصلة 
ــــة  ــــا تأتي الحجي ــــة المنفصــــلة ، ، متصــــلة ثم ثالث مبــــنى الســــيد هــــو ذا وهــــولا نحتــــاج إلى عــــدم القرين

 .الشهيد
 : النتيجة

القرينة المنفصلة مانع من استمرارية المقتضي لا مانع مـن حـدوث المقتضـي ، والقرينـة المتصـلة     
مــانع مــن حــدوث المقتضــي لأنــه لا يعطــي مجــالا لانعقــاد المعــنى الحقيقــي ، والقرينــة المتصــلة ترفــع 

 تسـقط الحجيـةلمنفصـلة لا ترفـع الظهـور ، وإنمـا الموضوع وهو الظهـور فتسـقط الحجيـة ، والقرينـة ا
 بسبب وجود المعارض للظهور .

علــى مبــنى الســيد الشــهيد يتوقــف الظهــور علــى عــدم القرينــة المتصــلة ولا يتوقــف علــى عــدم و     
ة وعلـى القرينة المنفصلة ، وأما على مبنى المحقق النائيني فـالظهور يتوقـف علـى عـدم القرينـة المتصـل

 . المنفصلةعدم القرينة 
 

 قول المحقق النائيني :
بعــــض الأعــــلام خلطــــوا بــــين المكــــوِّن للظهــــور وبــــين المعــــارض للظهــــور ، والحجيــــة تحتــــاج إلى     

، وبمجـــرد أن ينتهـــي الكـــلام ولا توجـــد قرينـــة متصـــلة يتكـــون الظهـــور ، ويكـــون الظهـــور ورالظهـــ
 .موضوعا للحجية 

لوجــود ثـــلاث رتــب مـــن كــابر الموهمـــة الأكلمــات جملـــة مــن ومــن هنــا يتضـــح وجــه الخلـــط في      
، وأمــا الســيد الشــهيد  ضــوان الله عليــهنــائيني ر لام المحقــق الالظهــور كلهــا ســابقة علــى الحجيــة ككــ

بوجــود رتبتــين : الرتبــة الأولى هــي الدلالــة التصــورية وتتوقــف علــى الوضــع ، والرتبــة الثانيــة فيقــول 
 لثة وهي عدم القرينة المنفصلة .هي عدم القرينة المتصلة ، ولا توجد الرتبة الثا

 وقد قسم المحقق النائيني الدلالة إلى ثلاث مراتب :    
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 ولى :الأرتبة الم
وهـو خطـور المعـنى في الـذهن عنـد سمـاع اللفـظ ، ، الظهـور التصـوري الدلالة التصـورية و رتبة م    

ة ولا بعــــدم القرينــــة المتصــــلولى لا تتقــــوم بعــــدم القرينــــة الأرتبــــة المو  ،ويتوقــــف علــــى الوضــــع فقــــط 
 زول لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة .يالتصوري لا  دلولالمنفصلة ، فالم

 الثانية :رتبة الم
وفقـا لهـذا ) قـال كـذا (  المـتكلم نأمرتبة الظهور التصديقي على نحو يسوغ لنـا التأكيـد علـى     

يقـــول الســـيد فـــظ في معـــنى معـــينَّ ، و ، فـــالكلام يـــدل علـــى أن المـــتكلم قـــال واســـتعمل اللالظهـــور 
، أو المــراد الاســتعمالي المعــنى في ذهــن الســـامع ) إخطــار ( قصــد الشــهيد في الظهــور الثــاني هــو 

، ومعـنى ( قـال ) و ( اسـتعمل ) هنـا بمعـنى واحـد فهـو قالـه المحقق النائيني : ( قال كـذا ) يقول و 
واســتعمل اللفــظ لإخطــار المعــنى في ذهــن  لأنــه يريــد اســتعمال اللفــظ في معــنى معــينَّ ، فقــال كــذا

، وهـــذا الظهـــور التصـــديقي يـــزول بالقرينـــة تتقـــوم بعـــدم القرينـــة المتصـــلة المرتبـــة الثانيـــة و ، الســـامع 
 .المتصلة ، ولا يزول بالقرينة المنفصلة 

 الثالثة :رتبة الم
 نأد علــى مرتبــة الظهــور التصــديقي الكاشــف عــن مــراده الــواقعي علــى نحــو يســوغ لنــا التأكيــ    

، فــالكلام يــدل علــى أن المـــتكلم أراد مــن الظهـــور الثالثــة وفقــا لهـــذه المرتبــة ) راد كــذا أ(  المــتكلم
يقــول ، و ) المــراد الجــدي بأنــه ( ل عــن الظهــور الثالــث يقــو الشــهيد المعــنى المعــينَّ واقعــا ، والســيد 
أمـا أن مـا ، فمنفصـلة  ولـومطلقـا  الثالثـة تتقـوم بعـدم القرينـةالمرتبـة و ، المحقق النائيني ( أراد كـذا ) 

، (أراد كذا) قاله المتكلم مراد له فيعيِّنه مرتبة الظهور التصديقي المتقوِّم بعدم القرينة المنفصلة وأنه 
 متقوم بعدم القرينة المتصلة ولا يتقوم بعدم القرينة المنفصلة .) (أراد كذاوالسيد الشهيد يقول إنه 

 المحقق النائيني ؟سؤال : متى تتحقق الحجية عند 
 الجواب :

، وثابتـة للمرتبـة الثالثـة حكم مترتب على المرتبة الثالثة من الظهور عند المحقق النائيني الحجية     
ــ -فضــلا عــن المتصــلة  -وردت القرينــة المنفصــلة مــا فمــتى  أي ة الثالثــة مــن الظهــور ـهــدمت المرتب

صـــديقية الثانيـــة مـــن أساســـها لا أن الت ، فالقرينـــة المنفصـــلة تزيـــل الدلالـــةهـــدمت أصـــل الظهـــور 
بـــذلك موضـــوع  رفـــعالقرينـــة المنفصـــلة ت، و تبقـــى وتـــزول حجيتهـــا فقـــط  الدلالـــة التصـــديقية الثانيـــة
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لأن موضوع الحجية هو الظهور ، وهنا لا يوجد ظهور على مبنى المحقق النـائيني ، وعلـى ة ـالحجي
 .بسبب التعارض فقط بل تهدم الحجية مبنى السيد الشهيد القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور 

 إذن :
التصــديقية متوقفـــة الدلالــة و متوقفــة علــى الوضــع ، مبــنى المحقــق النــائيني أن الدلالــة التصــورية     

علـى عــدم القرينــة المتصـلة وعــدم القرينــة المنفصـلة ، والحجيــة تأتي بعــد ثـلاث مراحــل ، أولا دلالــة 
قرينــة متصــلة ثم ثالثــا عــدم قرينــة منفصــلة ثم رابعــا تأتي تصــورية متوقفــة علــى الوضــع ثم ثانيــا عــدم 

، ، فقول المحقق النائيني هو أن الحجية لا تأتي بل تنتظر إلى أن يحُْرَزَ عدم القرينة المنفصلة الحجية
مرحلتين : أولا دلالة تصورية متوقفة على الوضع ، ثم ثانيا وعند السيد الشهيد الحجية تأتي بعد 

صلة ، ثم ثالثا تأتي الحجية ، ولا توجد مرحلة ثالثة قبل الحجيـة وهـي مرحلـة عـدم عدم القرينة المت
 القرينة المنفصلة .

 رد السيد الشهيد على المحقق النائيني :
لأنــه قـد يكــون مقصـود المحقــق النــائيني لا يمكــن قبولــه بظـاهره مـن المحقــق النـائيني ذا الكــلام ـهـ    

ن مقصـــوده موافقـــا لمـــا ذكـــره الســـيد الشـــهيد مـــن زوال معـــنى آخـــر غـــير ظـــاهر كلامـــه ، فقـــد يكـــو 
علــى حــق في المحقــق النــائيني و ؛ الحجيــة بالقرينــة المنفصــلة لا زوال أصــل الظهــور التصــديقي الثــاني 

كمـا تقـدم في بحـث تشـخيص موضـوع الحجيـة   - )١(جعل الظهور التصـديقي موضـوعا للحجيـة 
أي المـــــراد  - الحقيقـــــي اســـــتعمالا جـــــد� رادة المعـــــنىإن الظهـــــور التصـــــديقي للكـــــلام في أغـــــير  -

ن هــذا الظهــور ، بــل بعــدم القرينــة المتصــلة فقــط لألــيس متقومــا بعــدم القرينــة المنفصــلة  -الجــدي
مـه لامنشؤه ظهور حال المتكلم في التطابق بـين المـدلول التصـوري لكالحالي لإرادة المعنى الحقيقي 

، ول والمــدلول التصــديقي الثــاني ل التصــديقي الأالتطــابق بــين المـدلو ، و  الأولوالمـدلول التصــديقي 
فــالمتكلم إذا قــال : ( اذهــب إلى البحــر ) ، خطــر في الــذهن البحــر مــن المــاء ، وهــذا هــو المــدلول 

أن نثبت أن المتكلم قصد استعمال البحر مـن المـاء المدلول التصوري يمكن  إذا ثبتالتصوري ، و 
بق بـــين المـــدلول التصـــوري والمـــدلول التصـــديقي لإخطـــاره في ذهـــن الســـامع بواســـطة أصـــالة التطـــا

 الأول لأن ظــــاهر حــــال كــــل مــــتكلم أنــــه قاصــــد لاســــتعمال نفــــس المعــــنى الــــذي يخطــــر في ذهــــن
، وإذا ثبـــــت المـــــدلول التصـــــديقي الأول نثبـــــت المـــــراد الجـــــدي للمـــــتكلم وأنـــــه أراد المعـــــنى الســـــامع

لتصـــــديقي الأول والمـــــدلول المســـــتعمل فيـــــه إرادة جديـــــة بواســـــطة أصـــــالة التطـــــابق بـــــين المـــــدلول ا

 المحقق الأصفهاني الذي جعل الظهور التصوري موضوعا للحجية .رأي في مقابل  )١(
                                                           



١٤٣ 
 

التصـديقي الثــاني ، وبــذلك يثبــت أن المـراد الجــدي للمــتكلم هــو البحـر مــن المــاء لأن ظــاهر حــال  
كــل مــتكلم أنــه مريــد بشــكل جــدي للمعــنى الــذي اســتعمل فيــه اللفــظ ، وفي هــاتين الأصــالتين 

بالتــالي يكـون الملاحــظ هـو شــخص الكـلام ، وإذا تم شــخص الكـلام نثبــت هـذين التطــابقين ، و 
 .يثبت أن المراد الجدي هو البحر من الماء 

، الأول التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصـديقي أي  -طابقين والمنظور في هذين الت   
شـــخص الكـــلام بكـــل مـــا  - ول والمـــدلول التصـــديقي الثـــانيوالتطـــابق بـــين المـــدلول التصـــديقي الأ

فإذا اكتمـل شـخص الكـلام وتحـدد مدلولـه  من خصوصيات ، -أي شخص الكلام  -ه يتضمن
أي المــدلول التصــديقي الأول وهــو  -والمعــنى المســتعمل فيــه  -أي الظهــور التصــوري  -التصــوري 

ن مـا أتنجـز ظهـور حـال المـتكلم في  -المعـنى في ذهـن السـامع قصد إخطار الإرادة الاستعمالية ب
لتصــــديقي الثــــاني وهــــو المــــراد دلول اأي المــــ -ظ هــــو المــــراد جــــدا فــــالل )١(ومــــا اســــتعمل فيــــه قالــــه 

، فـــإذا اكتمـــل شـــخص الكـــلام انعقـــد الظهـــور الحـــالي ، وإذا انعقـــد الظهـــور الحـــالي أي  -الجـــدي
القرينة المنفصلة تكـذيب لهـذا الظهـور الحـالي لا  يءومج، تحقق الموضوع فيأتي الحكم وهو الحجية 

قرينــة المتصــلة لأن القرينــة المتصــلة ، فنفيــه موضــوعا يكــون حينمــا تأتي النــه يعــني نفيــه موضــوعا أ
، تــدخل في تكــوين الظهــور الحــالي ، والقرينــة المنفصــلة ليســت داخلــة في تكــوين الظهــور الحــالي 
، والاعتماد على القرينـة المتصـلة لـيس خـلاف الأصـل العقلائـي بـل هـو موافـق للأصـل العقلائـي 

في اد علــى القرينــة المنفصــلة تمــالاع، ولكــن ولا يقــول لــه العقــلاء بأنــك ارتكبــت خــلاف الظهــور 
لكـل مـتكلم عـرفي لاف الظهـور الحـالي لخـ ارتكـابن ذلك صل العقلائي لأخلاف الأبيان المراد 

وورودهــا يوجــب  ى القرينــة المنفصــلة، ولــو كــان الاعتمــاد علــأنــه يبــينّ تمــام مــراده بشــخص كلامــه 
لـك علـى خـلاف الطبـع ولكـان التي هي موضوع الحجية مـن الظهـور لمـا كـان ذالثالثة نفي المرتبة 

حال الاعتماد على القرائن المتصلة التي تمنـع عـن  -حال الاعتماد على القرينة المنفصلة  -حاله 
، ولكــن الاعتمــاد علــى القرينــة المنفصــلة صــديقي علــى طبــق المــدلول التصــوري انعقــاد الظهــور الت

 .ليس كالاعتماد على القرينة المتصلة 
 : بعبارة أخرى

الحجيـــة عنـــد الســـيد الشـــهيد هـــو الظهـــور التصـــديقي لا الظهـــور التصـــوري خلافــــا  موضـــوع    
للمحقق الأصفهاني ، وبينّ أن الظهور التصديقي ينعقـد بمجـرد عـدم ورود القرينـة المتصـلة خلافـا 

 ( ما قاله ) و ( ما استعمل فيه ) لهما نفس المعنى . )١(
                                                           



للمحقــق النــائيني الــذي قــال بأن الظهــور التصــديقي لا ينعقــد إلا مــع عــدم وجــود القرينــة المتصــلة 
هنـــا فإنـــه بنـــاء علـــى مســـلك الســـيد الشـــهيد فـــإن ورود القرينـــة المنفصـــلة يكـــون  والمنفصـــلة ، ومـــن

معارضــا للظهــور وهادمــا للحجيــة ، وأمــا علــى مســلك المحقــق النــائيني فــإن ورود القرينــة المنفصــلة 
إ�ـــا يكــون هادمـــا للظهـــور ، وفي بحـــث الحقيقـــة والمجـــاز عنـــدما تأتي قرينـــة متصـــلة علـــى الخـــلاف ف

وفي تشــكيل الظهــور ، وأمــا عنــدما تأتي القرينــة المنفصــلة فإ�ــا لا تــدخل  تــدخل في أصــل الظهــور
مجــيء القرينــة المنفصــلة ، والمحقــق النــائيني يقــول كمــا أن في أصــل الظهــور لأن الظهــور انعقــد قبــل 

القرينــة المتصــلة تــدخل في تكــوين الظهــور ، كــذلك القرينــة المنفصــلة تــدخل في تكــوين وتشــكيل 
فـــإن هيد يقـــول لا ، القرينـــة المتصـــلة تـــدخل في تكـــوين الظهـــور ، لـــذلك الظهـــور ، والســـيد الشـــ

الطبــع العقلائــي ، وأمــا القرينــة المنفصــلة فإ�ــا لا كــون علــى خــلاف ياســتعمال القرينــة المتصــلة لا 
يـنقض تدخل في تكوين الظهور ، لذلك يكون ورودها على خلاف الطبع العقلائي ، ومن هنـا 

نائيني بأن المفروض أن يقول إن استعمال القرينة المنفصلة ليس علـى السيد الشهيد على المحقق ال
علـــى هـــو خـــلاف الطبـــع العقلائـــي مـــع أن المحقـــق النـــائيني ملتـــزم بأن اســـتعمال القرينـــة المنفصـــلة 

فهذا خير شاهد على أن القرينة المنفصلة لا تدخل في تكـوين الظهـور خلاف الطبع العقلائي ، 
ر ، وهــذا معنــاه أن الــذي يــدخل في تشــكيل الظهــور هــو القرينــة بــل تكــون هادمــة لحجيــة الظهــو 

إذا تم شــخص الكــلام فقــد انعقــد للكــلام ظهــور في المعــنى المــراد منــه ، وعنــدما و ، فقــط المتصــلة 
، فــلا تهــدم تأتي القرينــة المنفصــلة فإ�ــا لا تتصــرف في الظهــور ، وإنمــا تتصــرف في حجيــة الظهــور 

 .الظهور بل تهدم حجية الظهور 
 بعبارة ثالثة :

التصديقية الثانية تتحدد على طبق شخص الكلام ، فإذا انتهى شخص الكـلام بأن الدلالة     
قـــال المـــتكلم : ( اذهـــب إلى البحـــر ) ، وســـكت حصـــلت الدلالـــة التصـــديقية الثانيـــة ، فـــالكلام 

القرينــة  يكــون دالا علــى أن المــتكلم يريــد واقعــا البحــر مــن المــاء لأن شــخص الكــلام لم تــذكر فيــه
فــإذا ذكــرت القرينــة المنفصــلة فإنــه تكــون مــذكورة بعــد انعقــاد الدالــة علــى إرادة البحــر مــن العلــم ، 

الدلالـــة علـــى إرادة البحـــر مـــن المـــاء ، ولا تـــزول هـــذه الدلالـــة بعـــد ورود القرينـــة المنفصـــلة ، وإنمـــا 
ء حجيتهـا ، والشـاهد علـى وموجبا لانتفـايكون ذكر القرينة المنفصلة مكذِّبا ومنافيا لهذه الدلالة 

ذلــك هــو أن الاعتمــاد علــى القرينــة المنفصــلة يخــالف الطبــع العقلائــي ، ولا وجــه لــذلك إلا كــون 
القرينــة المنفصــلة مخالفــة للظهــور التصــديقي الــدال علــى إرادة البحــر مــن المــاء ، ولــو كــان الظهــور 

١٤٤ 
 



لعقلائــي كمــا هــو الحــال في يــزول عنــد ورود القرينــة المنفصــلة للــزم مــن ذلــك عــدم مخالفــة الطبــع ا
القرينـــة المتصـــلة الـــتي لا تكـــون خـــلاف الطبـــع العقلائـــي ، فـــإن العقـــلاء يجـــدون بـــذوقهم أن ذكـــر 
القرينـــة المتصـــلة ليســـت مخالفـــة للـــذوق ، وذلـــك لأن ورود القرينـــة المتصـــلة تزيـــل الظهـــور في إرادة 

لة تزيـل أصـل الظهـور التصـديقي البحر من المـاء ، فمـا ذكـره المحقـق النـائيني مـن أن القرينـة المنفصـ
الثـاني غـير مقبـول ، وفيـه خلــط بـين الظهـور والحجيـة لأن الـذي يــزول بـورود القرينـة المنفصـلة هــو 
حجيـــة الظهـــور لا أصـــل الظهـــور ، نعـــم مـــا ذكـــره المحقـــق النـــائيني مـــن كـــون موضـــوع الحجيـــة هـــو 

اشــف عـن المـراد الــواقعي ، الظهـور التصـديقي الثـاني مقبــول لأن الحجيـة لا تثبـت إلا للظهـور الك
والكاشف عن المراد الواقعي هو الظهور التصديقي الثاني ، فيكـون الظهـور التصـديقي الثـاني هـو 

 الحجة .
 

 الظهور الحالي :
انتهينـــــا مـــــن الظهـــــورات اللفظيـــــة ، واســـــتطعنا أن نثبـــــت أن الظهـــــور اللفظـــــي هـــــو الظهـــــور     

حجـــة ، ننتقـــل الآن إلى بحـــث الظهـــور  فظـــيتصـــديقي لا الظهـــور التصـــوري ، وأن الظهـــور اللال
 الحالي ، فهل هو حجة أو لا ؟

 أقسام الظهور :
 قسمين : إلىالظهور ينقسم     
 الظهور اللفظي : -١

، ودليـل هو حجة ، وقد مرّ سـابقا ظ ، و الفالظهور اللفظي هو الظهور الذي منشؤه الأ        
ل غــير لفظــي ، والــدليل اللفظــي هــو الأدلــة حجيــة الظهــورات اللفظيــة إمــا دليــل لفظــي وإمــا دليــ

اللفظيـــة الآمـــرة بالتمســـك بالكتـــاب والســـنة ، والـــدليل غـــير اللفظـــي هـــو ســـيرة المتشـــرعة وســـيرة 
 العقلاء .

 الظهور الحالي : -٢
كــان للحــال مــدلول عــرفي   كلمــاف، ظ الفــألا يتجســد في هــو الظهــور الــذي والظهــور الحــالي     

لا فـــرد� أي تكـــون حالـــة عامـــة في  - الملاحـــظ اجتماعيـــا نُ هْـــذِ في العـــر   ذلـــك المـــدلولينســـبق إلى
 .للحال  ذلك المدلول العرفيب ذَ خِ أُ  -المجتمع 

 

١٤٥ 
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كما لو أعطى شخص مفتاح بيته لشخص آخر فإن ظاهر حالـه رضـاه بالـدخول إلى داخـل      
البيــت ، وكــذلك لــو عــرض علــى البنــت الــزواج مــن شــخص فســكتت فــإن ظــاهر حــال ســكوتها 

ها بهذا الشخص ، فظهور حالهمـا يـدل علـى الرضـا لأنـه لـو لم يكـو� راضـيين لكـان عليهمـا رضا
اضـــــهما دال علـــــى قبولهمــــــا فعـــــدم اعتر  -وهمـــــا ملتفتـــــان  -أن يبيّنـــــا ، وطالمـــــا أ�مـــــا لم يعترضـــــا 

 ، وهذا الظهور لم يتجسد في لفظ وكلام .وسماحهما
 سؤال : هل الظهور الحالي حجة أو لا ؟

 الجواب :
 نعم هو حجة .    

 سؤال : ما هو الدليل على حجية الظهور الحالي ؟
 الجواب :

 الدليل على ذلك هو :    
 الدليل الأول :

سيرة المتشرعة من صحابة النبي ص وأصحاب الأئمة ع حيث كانوا يعملون بالظهور الحـالي      
 كما كانوا يعملون بالظهور اللفظي .

 رد الدليل الأول :
 هـذه السـيرة ن يكون بسيرة المتشرعة وقيـامأية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن ثبات الحجإ    

حكام بظـواهر على العمل في مقام استنباط الأعليهم السلام فعلا في عصر المعصومين المتشرعية 
 . )١( حوال غير اللفظيةفعال والأالأ

كورة لأن وجــود الظهــور الحــالي فــلا يمكــن الأخــذ بهــذا الــدليل لعــدم إمكــان إثبــات الســيرة المــذ     
 ليس أمرا شائعا حتى يجزم بانعقاد سيرة الصحابة والأصحاب على العمل بالظهور الحالي .

ظـواهر الأفعـال  علـىفي الظـواهر اللفظيـة  السـيرة المتشـرعية ثبـات قيـامإطريق  ولا يمكن تطبيق    
ــن ـْت ـُكــي لفــاظ لدة عــن الألمجــرّ لعــدم شــيوع ووفــرة هــذه الظــواهر الحاليــة اوالأحــوال غــير اللفظيــة   عَ زَ تـَ

 .القليلة الموجودة في الظواهر الحالية من الحالات المتعددة المتشرعية السيرة 
 فلا يمكن الاستدلال بسيرة المتشرعة لأن سيرة المتشرعة يستدل بها على إثبات حجية    

 سير على ( الأفعال ) .الأحوال غير اللفظية ) عطف تف(  )١(
                                                           



  حيــاة المعصــومين ، وأمــاالاعتمــاد علــى الظــواهر اللفظيــة كــان أمــرا متعارفــا في، و الظـواهر اللفظيــة 
الاعتمــــاد علــــى الظــــواهر الحاليــــة فــــأمر �در غــــير متعــــارف ، ولا يُـعْلــَــمُ أنّ ســــيرة المتشــــرعة كانــــت 

 منعقدة على العمل بالظهورات الحالية .
 الدليل الثاني :

النــبي  الكــريم وأحاديــثالكثــيرة الدالــة علــى وجــوب التمســك بالقــرآن  الأدلــة اللفظيــة والأوامــر    
 .ليهم السلام ئمة عوالأ الله عليه وآله لىص

 رد الدليل الثاني :
ثبـات حجيـة في إ لا يمكن الاعتماد على الأدلة اللفظية الآمرة بالتمسـك بالكتـاب والـروا�ت    

لأ�ـــا تثبـــت حجيـــة الظـــواهر اللفظيـــة والظهـــور الحـــاليّ لـــيس آيـــة قرآنيـــة ولا روايـــة  الظـــواهر الحاليـــة
الأخــذ بالظهـور الحــالي لا  لـيس لفظــا ، وإنمـا هــو ظهـور غــير لفظـي ، و شـريفة لأن الظهـور الحــالي

لأن التمسـك بهمـا يصـدق في الظـواهر اللفظيـة ،  عليه عنوان التمسك بالقرآن والروا�تيصدق 
 ليســت قــرآ� ، والظهــورات الحاليــةتمســك وعمــل بهمــا  التمســك بظــاهر ألفــاظ القــرآن والــروا�تو 

 لال بالأدلة اللفظية لأن الظهور الحالي ليس لفظا .، فلا يمكن الاستد ولا حديثا
 الدليل الثالث :

، فقــد جــرت ســيرة  الســيرة العقلائيــةحجيــة الظهــور الحــالي هــو  لإثبــاتالصــحيح أن الــدليل     
 العقلاء على العمل بالظهور الحالي كما جرت سيرتهم على العمل بالظهور اللفظي .

 للسيرة المذكورة ؟ ليه السلامم عسؤال : كيف يمكن إثبات إمضاء المعصو 
 الجواب :

إذا ســكت عــن ســيرة أو  ليــه الســلامتقــدم ســابقا في بحــث ( دلالات التقريــر ) أن المعصــوم ع    
 فعل دل سكوته على الإمضاء لأحد وجوه ثلاثة :

 الوجه الأول :
نـــه مـــن باب أكـــان ســـكوته نقضـــا للغـــرض   ليـــه الســـلاملـــو لم يكـــن الفعـــل مرضـــيا للمعصـــوم ع    

شارع ، وظهور حال المعصوم أنه بصدد بيان وتبليغ الأحكام ، فإذا لم يبينّ فمعنى ذلك أنه غـير 
معترض ، وعـدم بيانـه دال علـى الإمضـاء والارتضـاء ، هـذا الظهـور الحـالي للمعصـوم يستكشـف 

 منه الإمضاء .
 

١٤٧ 
 



 الوجه الثاني :
أي مـن مـن باب النهـي عـن المنكـر لـردع عنـه  ليه السلاملو لم يكن الفعل مرضيا للمعصوم ع    

 .باب أنه مكلف 
 

 الوجه الثالث :
يـــدل علـــى الإمضـــاء مـــن باب أن ظـــاهر حـــال ســـكوته هـــو  ليـــه الســـلامســـكوت المعصـــوم ع    

 الإمضاء .
وهنا لا بد من التمسك بالوجهين الأولين دون الثالث لأنه يلزم من التمسك بالوجه الثالـث     

ة الظهــور الحــالي بســيرة العقــلاء ، ولــو أرد� إثبــات إمضــاء الســيرة الــدور لأننــا نريــد إثبــات حجيــ
، بالظهور الحالي لسكوت المعصوم يلزم توقف حجية الظهـور الحـالي علـى حجيـة الظهـور الحـالي 

في التقريـر  المـولى مضائها التمسك بظهـور حـال المـولى وسـكوتإثبات إن لا يدخل في فيشترط أ
الحالي ، والتمسك بالظهور الحالي لإثبات الظهور ذا الظهور حجية ه عنن الكلام مضاء لأوالإ

الحـــالي يلـــزم منـــه الـــدور ، وهنـــا لا يمكـــن التمســـك بالـــدليل الاســـتظهاري ، بـــل يتمســـك بالـــدليل 
 .العقلي على أن المعصوم شارع أو مكلف 

 
 إذن :

ج إلى إمضـاء ، يبقى عند� طريـق واحـد وهـي السـيرة العقلائيـة ، ولكـن السـيرة العقلائيـة تحتـا     
وبشــرط أن لا يكــون إمضــاؤها الظهــور الحــالي حــتى لا يلــزم الــدور ، ولا بــد أن يكــون إمضــاؤها 
بــدليل نقــض الغــرض أو النهــي عــن المنكــر ، واســتدللنا علــى الإمضــاء بطــريقين : طريــق عقلــي ، 

ل وطريـــــق اســـــتظهاري ، ولا بـــــد أن يكـــــون دليلنـــــا علـــــى الســـــيرة العقلائيـــــة لا عـــــن طريـــــق الـــــدلي
، وإنمــــا الــــدليل علــــى حجيــــة الســــيرة  لاســــتظهاري لأن الكــــلام في حجيــــة الــــدليل الاســــتظهاريا

العقلائيـــة هـــو الـــدليل العقلـــي وهـــو نقـــض الغـــرض أو النهـــي عـــن المنكـــر ، فـــدليلنا علـــى حجيـــة 
الظهـــورات الحاليـــة لـــيس ســـيرة المتشـــرعة ولا الأدلـــة اللفظيـــة بـــل هـــو الســـيرة العقلائيـــة الـــتي يكـــون 

عقليا لا دليلا استظهار� ، فإمضاء السيرة العقلائيـة لا يكـون بالـدليل الاسـتظهاري  دليلها دليلا
 بل بالدليل العقلي .
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 : )١(الظهور التضمني 
ـــة الالتزاميـــة      أشـــار الســـيد الشـــهيد إلى هـــذا البحـــث في أول الكتـــاب في بحـــث ( تبعيـــة الدلال

ية فـالمعروف بيـنهم أ�ـا غـير تابعـة للدلالـة للدلالة المطابقيـة ) حيـث قـال : ( وأمـا الدلالـة التضـمن
 المطابقية في الحجية ) .

إذا كـــان بمعـــنى أنـــه مـــر ســـابقا أن المـــدلول الالتزامـــي تابـــع في الحجيـــة للمـــدلول المطـــابقي وقـــد     
المــدلول المطــابقي حجــة فــإن المــدلول الالتزامـــي حجــة ، وإذا كــان المــدلول المطــابقي ســاقطا عـــن 

 .أيضا الالتزامي ساقط عن الحجية الحجية فإن المدلول 
الواجـــب الاســـتقلالي  وبوجـــد مصـــطلح آخـــر وهـــو الواجـــب الاســـتقلالي والواجـــب التضـــمني ،    

واجبـــة ســـواء وجـــب الصـــوم أم لم يجـــب ، فالصـــلاة غـــير مرتبطـــة بالصـــوم ،  الصـــلاة، فكالصـــلاة 
ل عــــن أي واجــــب مســــتق تأت بالصــــوم فالصــــلاة واجبــــة ، فالصــــلاة وســــواء أتيــــت بالصــــوم أم لم

 واجب آخر .
 ، فإنه يجـب علـى المصـليالواجب التضمني هو الواجب الذي يجب عند وجوب شيء آخر و    

الركـــوع لا مطلقـــا وإنمـــا الركـــوع الـــذي قبلـــه قـــراءة وبعـــده قيـــام وســـجود ، فوجـــوب الركـــوع وجـــوب 
 ضمن أجزاء .

ا كـان للكـلام ظهـور إذفـ ويوجد مصطلح ثالث وهو المـدلول الاسـتقلالي والمـدلول التضـمني ،    
ظهــور ضــمني في   ذلك الكــلاملمطلــب بكاملــه ظهــور اســتقلالي ، ولــفي مطلــب فظهــوره في ذلــك ا

 .جزاء ذلك المطلب أكل جزء من 
 مثال :

،  ن في البيــت مائــة شــخصأونفــرض ) ،  مــن في البيــت: ( أكــرم كــل  داة العمــوم في قولنــاأ    
 -كالصـلاة   -م كل المائة سواء قمـت بواجـب آخـر المدلول الاستقلالي لهذا القول أنه يجب إكرا

أم لم تقم ، وهذا معناه أن ( إكـرام كـل المائـة ) واجـب اسـتقلالي ، ولكـن هـل يوجـد لكـل واحـد 
 من المائة وجوب إكرام مستقل عن الآخر أو لا يوجد ؟

، في الواجــب التضــمني الموجــود في المــدلول التضــمني يختلــف عــن التضــمن الموجــود التضــمن     
ففــي الواجــب التضــمني لا يســتقل الجــزء بوجــوب مســتقل فــلا يوجــد وجــوب مســتقل للركــوع مــن 

مــع الأجــزاء بمعــنى أنــه يجــب كــل جــزء ) عمــوم مجمــوعي ( دون القــراءة والســجود لأن العمــوم هنــا 

 عنوان هذا البحث في الكتب القديمة هو : ( هل العام بعد التخصيص حجة في الباقي أو لا ؟ ) . )١(
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على نحو المجموع باعتبار أن كل وجوب لجزء يكون ضمن وجوب كـل الأجـزاء ، ولكـن الأخرى 
رام مستقل لكل فرد سواء أكرمت الفرد الآخر أم لم تكرمـه لأن العمـوم هنـا هنا يوجد وجوب إك

، والوجوبات لكل فرد فرد يفهم من المدلول ضمنا لا اسـتقلالا لأن المـدلول ) عموم استغراقي ( 
الاسـتقلالي هـو ( وجـوب إكــرام المائـة ) ، وأمـا ( وجـوب إكــرام الفـرد ) فيجـب ضـمن ( وجــوب 

يجــب إكــرام الفــرد ســواء أكرمــت الأفــراد الآخــرين أم لم إنــه علــى نحــو بحيــث إكــرام المائــة ) ، لكــن 
علـى الاسـتيعاب ،  ة أداة العمـومداة العموم ظهـور في الشـمول للمائـة باعتبـار دلالـفلأ، تكرمهم 

 .لكل واحد من وحدات هذه المائة والاستغراق ظهور ضمني في الشمول  داة العمومولأ
 إذن :

، وإكـرام كـل ، والمـدلول المطـابقي واحـد وهـو المـدلول المطـابقي ل اسـتقلالي إكرام المائـة مـدلو     
ولا شــك في حجيــة  والمــدلول التضــمني عــدده مائــة ، ، مــدلول ضــمني إلى تمــام المائــة واحــد واحــد 

  .مثلما أن هناك حجية للظهور الاستقلالي كل ظواهرها الضمنية 
سقط بعضها عن الحجية فهـل يسـقط  الدليل الذي له ظهورات ضمنية متعددة إذاسؤال : 

 البعض الآخر عن الحجية أيضا أو لا ؟
 الجواب :

ـ      ، فــراد العــام أدل علــى عــدم وجـوب بعــض بعــد فــترة مـن الــزمن  )١( ص منفصــلإذا ورد مخصِّ
، ن هـــذا الـــبعض يشـــمل عشـــرة مـــن المائـــة أ، ولنفـــرض لـــو قـــال ( لا تكـــرم الفســـاق في البيـــت ) 

ــــا يوجــــدفيخــــرج هــــؤلاء العشــــرة ،  ، كــــان المــــدلول المطــــابقي لمــــدلول الاســــتقلالي لتخصــــيص  هن
هــــو إكــــرام المائــــة ، وحينمــــا جــــاء دليــــل منفصــــل وأخــــرج عشــــرة فالمــــدلول المطــــابقي الاســــتقلالي 

الاستقلالي مستعمل في معناه المجازي لا الحقيقي ، فمعناه الحقيقي مائة ، وأقـل مـن المائـة يكـون 
على استيعاب مدخولها وهنا لم تستوعب مـدخولها ، والمخصـص معناه المجازي لأن ( كل ) تدل 

هنــا منفصــل لأنــه لــو كــان المخصــص متصــلا لــدخل في أصــل الظهــور ، فــلا يكــون الاســتعمال 
مجاز� في حالة المخصص المتصل ، وفي حالة القرينة المنفصلة يكون الظهور قد تم ، فـإذا جـاءت 

ور ، وأما القرينـة المتصـلة فـلا تتعـارض مـع الظهـور ، القرينة المنفصلة فإ�ا تتعارض مع ذلك الظه

ـــ )١( صـــلا فإنـــه يـــدخل في تكـــوين الظهـــور ، فـــإن ( كـــل ) مـــن البدايـــة يـــراد منهـــا المعـــنى ص متّ إذا كـــان المخصِّ
 المجازي لا الحقيقي .

                                                           



وإنمـــا تـــدخل في تكـــوين الظهـــور ، والكـــلام الـــذي قلنـــاه �تي في القـــرائن المنفصـــلة لا في القـــرائن 
 .المنفصل المخصص  يءعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية لمجالمتصلة ، وهنا ب

تبقـى علـى خرى التي تشمل التسـعين البـاقين الظواهر الضمنية الأ هل: والسؤال هنا هو     
 الحجية أو لا ؟

نحن نعلم بسقوط المدلول المطابقي عن الحجية وأنه لا يجـب إكـرام جميـع المائـة ، ونعلـم أيضـا     
بســـقوط عشـــر مـــدلولات تضـــمنية عـــن الحجيـــة ، وبعـــد ســـقوط المـــدلول المطـــابقي وســـقوط عشـــر 

 التضمنية التسعين عن الحجية أو لا ؟مدلولات تضمنية فهل تسقط بقية المدلولات 
 

 بعبارة أخرى :
هـــل العـــام بعـــد تخصيصـــه وإخـــراج الفســـاق العشـــرة منـــه يكـــون حجـــة في البـــاقي بحيـــث يجـــب     

 إكرام التسعين أو لا ؟
 يوجد قولان :    

 القول الأول : الظواهر الضمنية الأخرى تبقى على الحجية :
، فـــإذا ســـقط المـــدلول ع للظهـــور الاســـتقلالي في الحجيـــة ن الظهـــور التضـــمني غـــير تابـــأمعنـــاه     

، ســـقط عـــن الحجيـــة تلا الأخـــرى  ةالتضـــمني تالاســـتقلالي المطـــابقي عـــن الحجيـــة فـــإن المـــدلولا
 .فيجب إكرام التسعين 

 تبقى على الحجية :لا القول الثاني : الظواهر الضمنية الأخرى 
، فـــــإذا ســـــقط المـــــدلول  لي في الحجيـــــةن الظهـــــور التضـــــمني تابـــــع للظهـــــور الاســـــتقلاأمعنـــــاه     

، ســقط عــن الحجيــة أيضــا تالأخــرى  ةالتضــمني تالاســتقلالي المطــابقي عــن الحجيــة فــإن المــدلولا
 ، كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية .فيسقط وجوب إكرام التسعين 

 لقولين :لالأثر العملي 
الظهــور التضــمني للظهــور الاســتقلالي  القــول بعــدم تبعيــةنــه علــى أ هــولقــولين لثــر العملــي الأ    

الظهــور  القــول بتبعيــةثبــات الحكــم لتمــام مــن لم يشــملهم التخصــيص ، وعلــى نتمســك بالعــام لإ
تسـقط حجيـة الظـواهر التضـمنية جميعـا ولا يبقـي دليـل حينئـذ علـى  التضمني للظهور الاسـتقلالي

 . كم هل يشمل تمام الباقي أو لان الحأ
 

١٥١ 
 



١٥٢ 
 

 رأي بعض الأصوليين :
وذلـك  ؛صوليين إلى سقوط الظواهر والدلالات التضـمنية جميعـا عـن الحجيـة ذهب بعض الأ    

كتــة نمــا هــو باعتبــار نإالكــلام في الشــمول لكــل واحــد مــن المائــة في المثــال المــذكور  )١( ظهــورَ  نّ لأ
�ـــا مســـتعملة في أوم في داة العمـــهـــي الظهـــور التصـــديقي لأالنكتـــة الواحـــدة هـــذه و ،  )٢(واحـــدة 

 .معناها الحقيقي وهو الاستيعاب 
خــراج إو المنفصـل داة لم تسـتعمل في الاســتيعاب بـدليل ورود المخصــص ن الأأن علمنــا أوبعـد     

، عشــرة مــن المائــة نستكشــف ان المــتكلم خــالف ظهــور حالــه واســتعمل اللفــظ في المعــنى المجــازي 
�ا كانت تعتمد على هـذا الظهـور الحـالي الـذي ية لأكل الظواهر الضمنية عن الحج  وبهذا تسقط

، وفي إذا بطلت النكتة الواحدة بطلت كل الظهورات التضمنية ف، والنكتة واحدة ، ه بطلانُ  مَ لِ عُ 
 داة في المثـال مسـتعملة في التسـعين أو في تسـعة وثمـانينن تكـون الأأهذه الحالة يتسـاوى افـتراض 

لعــدم وجــود القرينــة لترجــيح المجــاز الأول  رق بــين مجــاز ومجــازفــ لا يوجــدن كــلا منهمــا مجــاز ، و لأ
 .على المجاز الثاني 

 أخرى :بعبارة 
مــن في البيــت ) ، وســكت ، فالمــدلول الاســتقلالي الحقيقــي هــو  إذا قــال المــولى : ( أكــرم كــلّ     

)  هــــؤلاء ، ثم جــــاءت قرينــــة منفصــــلة وقالــــت لا تكــــرم هــــؤلاء العشــــرة ، هــــل ( كــــلّ  إكــــرام كــــلّ 
 ستعملة في معناها الحقيقي أو المجازي ؟م

في معناهــا المجــازي لأ�ــا لم تســتوعب كــل مــدلولها ، وإنمــا اســتوعبت بعــض )  ( كــلّ اســتعملت    
 مدلولها .

سؤال : أخرجنا عشرة من المائـة وبقـي تسـعون ، هـؤلاء التسـعون هـل يجـب إكـرامهم أو     
 لا يجب ؟
 الجواب :

إكـــــرامهم لأن المـــــدلول التضـــــمني تابـــــع في الحجيـــــة للمـــــدلول قـــــد يقـــــول قائـــــل إنـــــه لا يجـــــب     
ن الحجيــة ، ـالتضــمني عــ لي ســقط عــن الحجيــة ، فيســقط المــدلولالاسـتقلالي ، والمــدلول الاســتقلا

 فلا يجب إكرام التسعين أي لا يوجد دليل على إكرام الباقين .

 . ظهورَ : اسم أنّ  )١(
 . ة : خبر أنّ دنما هو باعتبار نكتة واحإ )٢(

                                                           



جـوبات التضـمنية أخـذ�ها مـن ، والو ) وجوب إكـرام المائـة ( دليلنا على إكرام المائة كان إن     
نفس الدليل ، والمدلول الاستقلالي ساقط عن الحجية لأن المراد مائة وتبين أنـه التسـعين فيسـقط 

سقط المدلول التضمني عن الحجيـة لأن عن الحجية عن الحجية ، وإذا سقط المدلول الاستقلالي 
ظــير المــدلول الالتزامــي والمــدلول المــدلول التضــمني تابــع للمــدلول الاســتقلالي في الحجيــة ، وهــذا ن

المطــابقي ، فالمــدلول الالتزامــي تابــع للمــدلول المطــابقي في الحجيــة ، فــإذا ســقط المــدلول المطــابقي 
 عن الحجية سقط المدلول الالتزامي عن الحجية .

 سؤال : لماذا المدلول التضمني تابع للمدلول الاستقلالي ؟
 الجواب :

رة فلا يمكن أن تجزم بوجوب إكرام الباقي وهو التسـعون ، فهنـا إذا سقط وجوب إكرام العش    
يقال إذا كان المدلول التضـمني تابعـا في الحجيـة للمـدلول الاسـتقلالي وسـقط المـدلول الاسـتقلالي 

 عن الحجية فيسقط المدلول التضمني عن الحجية ، فلا يجب إكرام الباقين وهو التسعين .
المــدلول لاســتقلالي فســقوط لمــدلول امني لــيس تابعــا في الحجيــة لالتضــالمــدلول وإذا قلنــا بأن     

التضمني عن الحجية ، فيجب إكـرام البـاقين المدلول الاستقلالي عن الحجية لا يؤدي إلى سقوط 
 وهو التسعين .

تسـتعمل في المعـنى الحقيقـي وهـو العمـوم أي يجـب إكـرام المائـة ، وبعـد المخصـص )  كلّ إن (      
مسـتعملة في المعـنى المجـازي لا المعـنى الحقيقـي فـلا يكـون الظهـور الحقيقـي )  كلّ تكون (  المنفصل 

إذا لما كان يوجد معـنى للمخصـص المنفصـل ، للمتكلم ) مرادا للمتكلم ، فلو كان مرادا  ( كلّ  ـل
، ولا يوجــد فــرق بــين مجــاز  عشــرونفلمــاذا يخــرج التســعين ، لعلــه خــرج يخرجــون العشــرة  قلنــا إن

في الثمـانين مجـاز ، فمـن أيـن )  كـلّ ( في التسعين مجـاز ، واسـتعمال )  كلّ ( تعمال ومجاز ، فاس
نعــرف أنــه يريــد التســعين ولا يريــد الثمــانين ، لعلــه يريــد إكــرام الثمــانين لا التســعين أو يريــد إكــرام 

، ين والستين والخمسين كلها مجازاتالسبعين أو الستين ، فكما أن الثمانين مجاز ، كذلك السبع
لا يوجد مرجح لمجاز على مجاز ، وإذا سقط المدلول الاستقلالي عن الحجية فـلا يمكـن أن نعيّنـه و 

 في المجاز الأول دون المجاز الثاني أو الثالث أو الرابع .
الظهور الحقيقي سقط عن الحجية وبقي ظهوره المجازي ، ولا يمكن تعيين الظهور المجـازي إن     

َ عَــاني ، فــلا يوجــد ظهــور أنــه يريــد التســعين لأنــه لا مُ في هــذا العــدد دون العــدد الثــ للتســعين ،  ينِّ
 وتعيين مجاز دون مجاز بحاجة إلى قرينة ، ولا توجد قرينة .

١٥٣ 
 



إلى هنـــا قـــد يقـــال إن المـــدلول التضـــمني تابـــع في الحجيـــة للمـــدلول الاســـتقلالي ، فـــإذا ســـقط     
 الحجية ، فلا يجب إكرام الباقين . المدلول الاستقلالي عن الحجية سقط المدلول التضمني عن

 بعبارة ثالثة :
العام يدل علـى وجـوب إكـرام التسـعين لأنـه قبـل ورود المخصـص المنفصـل كـان مسـتعملا في     

العموم وهو مجموع المائـة ، ويلـزم مـن ذلـك اسـتعماله في التسـعين أيضـا لأنـه ضـمن المائـة ، وبعـد 
ه في التســعين لســقوط اســتعماله في العمــوم وهــو ورود المخصــص المنفصــل لا دليــل علــى اســتعمال

المائــة ، والاســتعمال في التســعين والثمــانين والســبعين والســتين اســتعمال مجــازي ولا يوجــد تــرجيح 
لمجـــاز علـــى مجـــاز ، ومـــع عـــدم ثبـــوت الاســـتعمال في التســـعين لا يثبـــت التســـعين في المـــراد الجـــدي 

الاســـتعمالي والمـــراد الجـــدي لأن العـــام بعـــد ورود لعـــدم إمكانيـــة تطبيـــق أصـــالة التطـــابق بـــين المـــراد 
 المخصص المنفصل لم يستعمل في التسعين .

 رد صاحب الكفاية :
داة في لمـــتكلم لظهـــور حالـــه في اســـتعمال الأالمخصـــص المنفصـــل لا يكشـــف عـــن مخالفـــة ا إنّ     

الجديـة  رادتـهإنمـا يكشـف فقـط عـن عـدم تعلـق إ، و أي الظهور التصـديقي الأول معناها الحقيقي 
ول ، التصـديقي الأمكان الحفاظ على هذا الظهور راد الذين تناولهم المخصص ، فبالإفكرام الأبإ

بـرزه باللفـظ أن كـل مـا قالـه و أونتصرف في الظهور التصديقي الثـاني وهـو ظهـور حـال المـتكلم في 
ـص  -وطبعـه  يَ لـِّن هـذا الظهـور لـو خُ إا ، فمراد له جدًّ  ن كـل مـا أ يثبـت -أي بـدون ورود مخصِّ

ن بعـض أن المخصـص يكشـف عـن أغـير  ،ا يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيـه فهـو مـراد جـدًّ 
رادة الجديـة الإفكـل فـرد كشـف المخصـص عـن عـدم شمـول ،  مرادين بشـكل جـدّيّ فراد ليسوا الأ
، وكل فرد لم يكشـف المخصـص   هذا الفردهور التصديقي الثاني بالنسبة إلىنرفع اليد عن الظ له
 . ذا الفردثبات حكم العام لهنتمسك بالظهور التصديقي الثاني لإن ذلك فيه ع

لو لم توجد القرينة المنفصلة لكان المراد الجدي هو إكرام المائة ، والقرينة المنفصلة تخرج عشرة     
 من المراد الجدي ، ويبقى التسعون تحت المراد الجدي .

 بعبارة أخرى :
الظهـــور التصـــديقي نظـــر إلى ل الســـابق ، وقـــال بأن المستشــكل صــاحب الكفايـــة رفـــض القــو     

 .لا الظهور التصديقي الأول الظهور التصديقي الثاني مع أن النظر لا بد أن يكون إلى الأول 

١٥٤ 
 



القرينــة المتصــلة لا تتصــرف في الدلالــة التصــورية لأن الدلالــة التصــورية ثابتــة حــتى مــع وجــود     
 تصلة تتصرف في المدلول التصديقي الأول وهو المراد الاستعمالي .القرينة المتصلة ، القرينة الم

القرينة المنفصلة تتصرف في المدلول التصـديقي الأول أي المـراد الاسـتعمالي أو سؤال : هل 
 ؟ أي المراد الجديالمدلول التصديقي الثاني 

 الجواب :
راد الجـــدي ، ولا تتصـــرف في القرينـــة المنفصـــلة تتصـــرف في المـــدلول التصـــديقي الثـــاني وهـــو المـــ    

 تكـونالمدلول التصديقي الأول وهو المراد الاستعمالي ، والمراد الاستعمالي هـو المعـنى الحقيقـي ، ف
) مســــتعملة في معناهــــا الحقيقـــي في المــــراد الاســــتعمالي ، فالمـــدلول الاســــتقلالي هــــو المعــــنى  ( كـــلّ 

المائــة لوجــود التطــابق بــين المــدلول  الحقيقــي وهــو المائــة ، ولم يســقط عــن الحجيــة ، فيجــب إكــرام
، نفصل أخرج من المـراد الجـدي عشـرةص المالتصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني ، والمخصِّ 

 ن .و ن تحت المراد الجدي ، فيجب إكرام الباقين وهو التسعو ويبقى التسع
ي فمتعـــددة ، فســـقوط النكتـــة في المـــراد الاســـتعمالي واحـــدة ، وأمـــا النكتـــة في المـــراد الجـــدإن     

 لا يلزم منه سقوط البعض الآخر .في المراد الجدي بعضها 
ــ     ص المنفصــل هــو تخصــيص في الإراد الجديــة لا في الإرادة الاســتعمالية ، والتخصــيص بالمخصِّ

والاســتعمال يكــون في المعــنى الحقيقــي ولا يوجــد أي مجــاز في المــراد الاســتعمالي حــتى يقــال بعــدم 
 ز على مجاز .وجود تعيين مجا

 المستشكل : ردّ 
ن هــــذا الجـــــواب لـــــيس أ -أي المستشـــــكل  -مــــر قـــــد يخطــــر في ذهـــــن الملاحــــظ في بادئ الأ    

جيــة مــن مرحلــة الظهــور التصــديقي نــه نقــل التبعــيض في الحأنــه لم يصــنع شــيئا ســوى صــحيحا لأ
رحلـة الظهـور إلى م -ليس للفـظ ظهـور حقيقـي وإنمـا يصـير مجـازا  -وهو المراد الاستعمالي ول الأ

ع للظهـور الاسـتقلالي في فإذا كان الظهـور التضـمني غـير تابـ ،وهو المراد الجدي التصديقي الثاني 
ولا نحتـــاج إلى نقـــل التبعـــيض إلى ول قي الأالتبعـــيض في مرحلـــة الظهـــور التصـــدي لُ مِـــعْ ن ـُالحجيـــة ف ـَ

لا فــ في الحجيــة قلاليللظهــور الاســتتابعــا الظهــور التضــمني وإذا كــان ، المــدلول التصــديقي الثــاني 
الثــــاني ونلتــــزم بحجيــــة بعــــض في مرحلــــة الظهــــور التصــــديقي  هــــذا التبعــــيض لُ مِــــعْ ن ـُنحتــــاج إلى أن 

 .دون بعض  الظهور التصديقي الثاني متضمنات
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 بعبارة أخرى :
قد يقول المستشكل أنتم نقلتم التبعيض مـن المـدلول التصـديقي الأول إلى المـدلول التصـديقي     

 هل المدلول التضمني تابع أو غير تابع للمدلول الاستقلالي ؟هنا : سأل الثاني ، ن
فهو تابع لـه في المـدلول التصـديقي الأول للمدلول الاستقلالي تابعا المدلول التضمني إن كان     

فهــو لــيس  المــدلول التضــمني تابعــا للمــدلول الاســتقلاليوالمــدلول التصــديقي الثــاني ، وإن لم يكــن 
إلى نقــــل  نحتــــاجفي المــــدلول التصــــديقي الأول ولا في المــــدلول التصــــديقي الثــــاني ولا تابعــــا لــــه لا 

التبعيض من المدلول التصديقي الأول إلى المدلول التصديقي الثاني لأنه لو كان يوجد تبعيض في 
 المدلول التصديقي الأول فلا محذور .

 رأي السيد الشهيد :
الظهـور التصـديقي الثـاني إلى مرحلـة تصـديقي الأول الالظهـور نكتة نقل التبعيض مـن مرحلـة     

مثــــل الواجــــب  ، وهــــوول مترابطــــة نية في مرحلــــة الظهــــور التصــــديقي الأن الظــــواهر الضــــمأهــــي 
فــإن الواجبــات التضــمنية مترابطــة وســقوط واحــد مــن الواجبــات التضــمني في الواجــب الاســتقلالي 

هـــور في مرحلـــة المـــدلول التصـــديقي والظ، الضـــمنية يـــؤدي إلى ســـقوط باقـــي الواجبـــات الضـــمنية 
ن ثبــت بطــلان تلــك النكتــة لم إلهــا نكتــة واحــدة ، فــالظــواهر التضــمنية و مجمــوعي ، الأول ظهــور 

نـه يسـتعمل اللفـظ أمن تلك الظواهر الضمنية ، والنكتة هي ظهـور حـال المـتكلم في  يءيسلم ش
مـن المائــة داخـل في نطــاق ن هـذا الفــرد أن هـذا هــو الـذي يجعلنــا نسـتظهر إاسـتعمالا حقيقيـا ، فــ

، وإذا تبـــين أنـــه لم يســـتعمل اللفـــظ اســـتعمالا حقيقيـــا فيكـــون الاســـتعمال ، وذاك داخـــل وهكـــذا 
 استعمالا مجاز� .

في المـراد ن المتكلم قد خالف ظهوره الحالي المـذكور أن اللفظ قد استعمل مجازا و فإذا علمنا بأ    
ا الفــرد أو ذاك داخــل في نطــاق الاســتعمال ن هــذأفــلا موجــب بعــد ذلــك لافــتراض الاســتعمالي 

فان نكتة  ، وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الثاني والفرد الآخر خارج 
انحـلالي غـير ظهـور ، والظهـور هنـا مسـتقلة عـن نكتـة البـاقي  الظهـورات الضـمنية كل واحدة مـن

جـــزاء أكـــل جـــزء مـــن و  غـــير مترابطـــة ،مـــترابط فـــيمكن التبعـــيض ، والظهـــورات الضـــمنية مســـتقلة 
ظــاهر في الجديــة ، فــإذا  -الأول  يالظهــور التصــديق وهــوي المعــنى المســتعمل أ -مــدلول الكــلام 

جـزاء ذلـك رفـع اليـد عـن ظهـور الأ غُ وِّ سَـجـزاء الكـلام فـلا يُ أعلمنا ببطلان هذا الظهور في بعض 
 حجة في الباقي . ن العامأخرى من مدلول الكلام في الجدية ، وهكذا يثبت الأ
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 إشارة هامة :
ن الاستشكال في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص أشارة إلى من الجدير بالذكر الإ    

ــــه في أثــــير في المخصصــــات المنفصــــلة دون المتصــــلة ، نظــــرا إلى أنمــــا إ -علــــى النحــــو المتقــــدم  - ن
كـون الاداة مسـتعملة ت )لعشـرةلا اإمن في البيـت  كرم كلّ أ(حالات المخصص المتصل ، كما في 

ن المخصـــص المتصـــل يســـاهم في تعيـــين أغـــير  -لا مجـــازا  -فـــراد مـــدخولها حقيقـــة أ بفي اســـتيعا
(مـن في البيـت إلاّ هـو له يدل على استيعاب مدخوله ، ومدخو ) (كلّ ، فـ  هذا المدخولوتحديد 
 آخر . مجاز ومجازفرق بين  بعدم وجودليقال  -أي مجاز  - زَ وُّ تجََ يوجد فلا ، ) العشرة

وهـــي حجيـــة الظهـــور  -ساســـية للمســـألة المطروحـــة ي حـــال فبالنســـبة إلى الصـــيغة الأأوعلـــى     
كمــــا في الظهــــور   -ن الظــــواهر التضــــمنية إذا كانــــت جميعــــا بنكتــــة واحــــدة أاتضــــح  -التضــــمني 

ــــبطلا -أي المــــراد الاســــتعمالي التصــــديقي الأول  ــــة ســــقطت كــــلوعلــــم ب الظــــواهر  ن تلــــك النكت
كمـــا في الظهـــور   -اســـتقلالية في نكاتهـــا الظـــواهر التضـــمنية ، وإذا كانـــت  منية عـــن الحجيـــةالتضـــ

 لم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض الآخر . -أي المراد الجديالتصديقي الثاني 
إن القرينة المتصلة تتصرف في المراد الاستعمالي ، والقرينة المنفصلة تتصرف في المراد الجدي ،     

لمـراد الجـدي متعـددة ، فسـقوط بعـض المـرادات النكتة في المراد الاستعمالي واحدة ، والنكتـة في او 
 لا يلزم منه سقوط البعض الآخر . الجدية

 بعبارة أخرى :
أن  و، وهــ لســببالتبعــيض في المــدلول التصــديقي الثــاني دون المــدلول التصــديقي الأول  عملنــا  

)  ( كـلّ  ـتة واحدة ، هذه النكتـة إمـا موجـودة وإمـا معدومـة ، فـالدلالة التصديقية الأولى فيها نك
المعنى الحقيقـي الاستعمال في عن )  ( كلّ إما مستعملة في المعنى الحقيقي وإما لا ، فإذا سقطت 

ح لمجــاز علــى مجــاز آخــر ، وأمــا الدلالــة التصــديقية ، فتكــون مســتعملة في المعــنى المجــازي  ولا مــرجِّ
دة ، والإرادة الجديـة متعـددة ، فتوجـد إرادة جديـة أولى للفـرد الأول ، وإرادة الثانية فنكتتها متعـد

 جدية ثانية للفرد الثاني ، وإرادة جدية ثالثة للفرد الثالث ، وهكذا .
وفي القضــية الحقيقيــة بـــدل أن يقــول الشـــارع أكــرم هــذا العـــالم الأول وأكــرم هـــذا العــالم الثـــاني     

 عالم ) . ذلك يقول ( أكرم كلّ  وأكرم هذا العالم الثالث بدل
فرد إرادة جدية ، فالنكات والإرادات الجدية متعددة ، وسقوط بعضـها لا يـؤثر  فتوجد لكلّ     

 على البعض الآخر ، وأما المراد الاستعمالي فواحد ، وسقوطه يؤدي إلى أن الاستعمال يكون
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 مجاز� .
 إذن :

الدلالـة الثانيـة لأن الدلالة التصديقية ية الأولى إلى عندما حولنا التبعيض من الدلالة التصديق    
الثانية فنكتتها متعددة وسقوط بعضها الدلالة التصديقية الأولى نكتتها واحدة ، وأما التصديقية 

 عن الحجية لا يؤثر على حجية البعض الآخر .
ــ     أنــه تابــع أو  ه �تي في المخصــص المنفصــل ، وأمــا في المخصــص المتصــل فــلا �تي فيــهوهــذا كلّ

 ليس بتابع ، فهو قطعا ليس بتابع لأن القرينة المتصلة تدخل في تكوين ظهور أداة العموم .
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 الدليل العقلي -٢
 

مــر ســابقا أن الــدليل ينقســم إلى دليــل شــرعي ودليــل عقلــي ، انتهينــا مــن الــدليل الشــرعي ،     
 والآن �تي إلى الدليل العقلي .

 دليل العقلي :تعريف ال
 . شرعيٌّ  منها حكمٌ  طَ بَ ن ـْت ـَسْ ن يُ أكل قضية يدركها العقل ويمكن هو  الدليل العقلي      
المراد من الـدليل العقلـي هـو أنـه بواسـطة حكـم العقـل وإدراك العقـل يمكـن أن يسـتنبط حكـم     

مـا شـرعيا من أحكام الشارع ، فكما أن الفقيه يسـتنبط مـن الكتـاب الكـريم والسـنة الشـريفة حك
من أحكام الشارع فعلا أو تركا ، كـذلك مـراد� مـن الـدليل العقلـي ذلـك الـدليل الـذي يمكـن أن 
يستنبط منه حكم شرعي في عرض الكتاب والسنة ، فنقول أدلة الاستنباط هي الكتاب والسـنة 

في والإجماع والعقل ، الإجماع مرجعـه إلى السـنة لأن الإجمـاع كاشـف عـن السـنة ، والعقـل يكـون 
عرض الكتاب والسـنة ، فكمـا نسـتنبط حكمـا شـرعيا مـن الكتـاب والسـنة كـذلك يمكـن الرجـوع 

، وهــذا هــو ، ويقصــد مــن العقــل الــدليل العقلــي القطعــي إلى العقــل لاســتنباط حكــم شــرعي منــه 
مورد الخلاف بين علمائنا الأصوليين والأخباريين حيـث ينسـب إلى الأخبـاريين القـول بأن العقـل 

ـــــاب والســـــنة فقـــــط ، لا يمكـــــن الا ـــــى الكت ـــــه في اســـــتنباط حكـــــم شـــــرعي ونعتمـــــد عل عتمـــــاد علي
والأصـــوليون يقولـــون إنـــه يمكـــن الاعتمـــاد علـــى العقـــل في اســـتنباط الحكـــم الشـــرعي ، وهـــذا أحـــد 

 موارد الخلاف بين المدرسة الأصولية والمدرسة الأخبارية .
ولم يتعـرض لـه الكتـاب أو سؤال : هل هناك مورد نحتاج فيه إلى العقـل مـن أجـل الاسـتنباط 

 السنة ؟
 الجواب :

السيد الشهيد في الفتاوى الواضحة يصرح بأنه لا يوجد مورد فيه حكم عقلي إلا ويوجد فيه      
كتاب أو سنة ، ولكن هذا ليس معناه أن العقل ليس بحجة ، بل العقل حجـة ويعتمـد عليـه في 

 . )١(استنباط حكم شرعي 

ن نشــير أخــيرا أونــرى مــن الضــروري : "  ١٥يقــول الســيد الشــهيد في مقدمــة ( الفتــاوى الواضــحة ) ص  )١(
بصـــورة رئيســـية في اســـتنباط هـــذه الفتـــاوى الواضـــحة ، وهـــي كمـــا  هااعتمـــد� بصـــورة مـــوجزة إلى المصـــادر الـــتي

بامتـدادها المتمثـل في سـنة الأئمـة  اب الكـريم والسـنة النبويـة الشـريفةفي مستهل الحديث عبـارة عـن الكتـ ذكر�
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 إذن :
لاســتنباط في عــرض الكتــاب والســنة ، فكمــا يســتند إلى الكتــاب والســنة العقــل مــن مصــادر ا    

في الاســـتنباط كـــذلك يســـتند إلى العقـــل في الاســـتنباط أيضـــا ، فالعقـــل حجـــة أيضـــا في اســـتنباط 
 الحكم الشرعي .

وبعــد أن بيّنــا محــل النــزاع في حجيــة العقــل بــين الإماميــة أنفســهم ، لكــن هنــاك نــزاع آخــر بــين     
هم ، فالإماميــة ذهبــت إلى أن الظنــون العقليــة ليســت حجــة ، وغــير الإماميــة ذهبــوا الإماميــة وغــير 

إلى أن الظنون العقلية حجة ، ومن هنا آمنوا بالقياس والاستحسان ، وبعض الأخباريين تصوروا 
أن الأصـوليين حينمـا يقولـون بحجيـة الـدليل العقـل تصـوروا أن مـرادهم مـن الـدليل العقلـي الظنــون 

تي يقول بها العامة ، لذلك لا بد أن يحرر محل النزاع جيـدا ، الأصـوليون مـرادهم الـدليل العقلية ال
 فإنه ليس حجة باتفاق الإمامية . -كالقياس   -العقلي القطعي لا الدليل العقلي الظني 

وهناك بحث آخر في الدليل العقلي وهو أن الكتـاب والسـنة يثبتـان بالعقـل أو بشـيء آخـر ؟     
 حجية الكتاب ؟فكيف نثبت 

خبـاريين لـيس في الـدليل العقلـي الـذي يثبـت بـه وبحثنـا مـع الأنثبت حجية القـرآن بالتـواتر ،      
الكتــــاب والســــنة ، فهــــم يقولــــون بحجيتــــه ، ولكــــن يقولــــون إنــــه لا يمكــــن الاســــتناد إلى العقــــل في 

م اســـتنباط حكـــم شـــرعي ، وهـــو الـــدليل العقلـــي الـــذي يكـــون في عـــرض الكتـــاب والســـنة ، وهـــ
يقولون أيضـا بأنـه لا بـد مـن الاسـتناد إلى العقـل في أصـول الـدين كإثبـات وجـود الخـالق ووجـوب 

 طاعته أو إثبات النبوة .

ـــيهم الســـلام ـــارهم أحـــد الثقلـــين ال المعصـــومين مـــن أهـــل البيـــت عل ـــهمـــر النـــبي أذين لـــباعتب ـــه وآل  صـــلى الله علي
 مـا القيـاس والاستحسـانأمن هذه الفتاوى على غـير هـذين المصـدرين ،  يءش ولم نعتمد في، بالتمسك بهما 

 ئمة أهل البيت عليهم السلام .هما فلا نرى مسوغا شرعيا للاعتماد عليها تبعا لأونحو 
هل يسوغ العمـل بـه أو لا فـنحن  ما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في أنهأو     

لعقلــي بهـــذا ه علــى الـــدليل اثباتــإولكنــا لم نجـــد حكمــا واحــدا يتوقـــف ،  ن كنــا نــؤمن بأنـــه يســوغ العمــل بـــهإو 
 . كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة بل، المعنى
جــل  ألا مــن إولا يعتمــد عليــه ،  جمــاع فهــو لــيس مصــدرا إلى جانــب الكتــاب والســنةمــا مــا يســمى بالإأو     

 . ثبات للسنة في بعض الحالاتإكونه وسيلة 
ن يجعلنـــا مــن المتمســـكين أتعــالى  ونبتهـــل إلى الله، اب والســنة وهكــذا كــان المصـــدران الوحيــدان همـــا الكتــ    

 " .والله سميع عليم ، الوثقى لا انفصام لها  ومن استمسك بهما فقد استمسك بالعروة، بهما 

                                                                                                                                                                          



 أبحاث القضا� العقلية :
 يقع في أمرين :البحث عن القضا� العقلية     
 البحث الصغروي : -١

ــــة أو لا أي هــــل أن العقــــل يــــدرك القضــــية القوعدمــــه  دراك العقــــلإفي يقــــع      والبحــــث ، طعي
المبحـــوث عنهـــا تشـــكل عنصـــرا القطعيـــة إذا كانـــت القضـــية العقليـــة يقـــع مقدمـــة كـــبرى  الصـــغروي
 حكــام معينــةأالــتي تــرتبط باســتنباط القطعيــة مــا القضــا� العقليــة أعمليــة الاســتنباط ، و  مشــتركا في

ي لأنــه عنصــر ، وإنمــا هــو بحــث فقهــأصــوليا بحثــا ولا تشــكل عنصــرا مشــتركا فلــيس البحــث عنهــا 
 .خاص في عملية الاستنباط 

 البحث الكبروي : -٢
ولا شك في أن البحث ، أي هل الإدراك العقلي حجة أو لا دراك العقلي في حجية الإيقع     

 .لأن الحجية عنصر مشترك في عملية الاستنباط الكبروي أصولي 
 أنواع القضا� العقلية :

أي مــا تقــع كــبرى أو مــا تقــع صــغرى ولكنهــا  -م الأصــول القضــا� العقليــة الــتي يتناولهــا علــ    
 على نوعين : -عنصر مشترك 

 :فعلية عقلية قضا�  -١
،  دراك العقل استحالة تكليف العـاجزإ من قبيلوهي القضا� الحملية الناجزة غير الشرطية ،    

 .عاجز يستحيل تكليفه )  فنقول ( كلّ 
 :شرطية عقلية قضا�  -٢
 دراكـهإن مرد هـذا إلى إف ؛) يستلزم وجوب مقدمته  يءوجوب ش( ن أالعقل  اكدر إمن قبيل    

 حَ بْ قُـــ(  نَّ أَ العقــل  دراكإومــن قبيــل  ،) وجبــت مقدمتــه  يءإذا وجــب شــ( لقضــية شــرطية مؤداهــا 
ـــ إذا( ن مـــرده إلى قضـــية شـــرطية مؤداهـــا إفـــ ؛) يســـتلزم حرمتـــه  لٍ عْـــفِ  ، فـــيمكن )  مَ رُ حَـــ لٌ عْـــفِ  حَ بُ قَـ

قيقيــة ، ومثــال القضــية الحقيقيــة القضــا� الحمليــة إلى قضــا� شــرطية مثــل القضــا� الحتحويــل بعــض 
 .) أي ( إذا كان هذا السائل خمرا فهو حرام ) (الخمر حرام

 الفعلية :العقلية أنواع القضا� 
 على نوعين :الفعلية العقلية القضا�     
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 :تحليلية عقلية فعلية قضا�  -١
،  مــا يكــون البحــث فيهــا عــن تفســير ظــاهرة مــن الظــواهر وتحليلهــا  لتحليليــةالقضــية المــراد با    

، أو عــن حقيقــة علاقــة الحكــم أو الوجــوب الكفــائي حقيقــة الوجــوب التخيــيري  كالبحــث عــن
 .أي نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى علته أو الحكم يترتب على موضوعه بموضوعه 

 :تركيبية عقلية فعلية قضا�  -٢
سميت بالقضية التركيبية لأ�ا تحتاج إلى برهان ، وتحتاج إلى تركيب بين المقـدمات حـتى نصـل     

بعـد الفـراغ عـن  يءالتركيبية مـا يكـون البحـث فيهـا عـن اسـتحالة شـلقضية با المرادإلى النتيجة ، و 
ن مــ، فيــتم التركيــب بــين المقــدمات للوصــول إلى الاســتحالة ، وتحديــد معنــاه  ذلــك الشــيء تصــور

 موضوعه . في ذلك الحكماستحالة الحكم الذي يؤخذ العلم بقبيل البحث عن 
 الشرطية :العقلية أنواع القضا� 

 الشرطية على نوعين :العقلية القضا�     
 الشرط في القضية مقدمة شرعية : -١

 بالـدليل العقلـي غـير المسـتقل كل القضا� الشرطية الـتي يكـون شـرطها مقدمـة شـرعية تسـمى    
إذا ، من قبيل ( ثبات تلك المقدمة من قبل الشارعإ لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى

 ) ، فالشرط ( وجوب شيء ) مقدمة شرعية كالصلاة .وجبت مقدمته يءوجب ش
 الشرط في القضية ليست مقدمة شرعية : -٢

ليل العقلـي المسـتقل شـرطها مقدمـة غـير شـرعية تسـمى بالـد كل القضا� الشرطية الـتي يكـون    
 إذا، مـن قبيـل ( شـرعي  دليـلإلى ضـم في مقام الاسـتنباط  لعدم احتياجهاأو المستقلات العقلية 

 ) ، فالشرط ( قبح فعل ) مقدمة عقلية لا شرعية . مَ رُ حَ  لٌ عْ فِ  حَ بُ ق ـَ
 : لقضا� العقلية الفعلية التركيبيةبالنسبة ل

ــــة التركي     ــــةتعتــــبر القضــــا� العقليــــة الفعلي أي مــــن المســــتقلات  -مســــتقلة  بيــــة كلهــــا أدلــــة عقلي
 القضــا� التركيبيــة مفــاد نمقدمــة شــرعية في الاســتنباط منهــا لألعــدم احتياجهــا إلى ضــم  -العقليــة

بـلا  تلـك الأحكـام على نفـيتلك القضا� التركيبية حكام ، فتبرهن خاصة من الأ استحالة أنواع
ممـــا  -هـــذا واجـــب  -كثبوتـــه  -س واجبـــا هـــذا لـــي -ونفـــي الحكـــم  ،أصـــلا  يءعلـــى شـــ توقـــف

بَطُ منه حكم فالمراد من الأصولية  استنباطه من القاعدة بُ لَ طْ يُ  ، فعندما يقال إن الدليل ما يُسْتـَنـْ
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الحكــم أعــم مــن إثبــات حكــم أو نفــي حكــم ، والقواعــد الأصــولية تثبــت الأحكــام كخــبر الواحــد 
 .حجة ، وتنفي الأحكام كالقياس ليس بحجة 

 : الفعلية التحليليةالعقلية لقضا� ل بالنسبة
 ين :طريقأحد عن  القضا� الفعلية التحليلية تقع في طريق الاستنباط عادة    

 :ثبات قضية عقلية تركيبية والبرهنة عليها صيرورتها وسيلة لإالأول : طريق ال
 مثال :

علــى القضــية العقليــة  يشــكل برهــا� فإنــه ؛تحليــل الحكــم المجعــول علــى نحــو القضــية الحقيقيــة     
( أي نفــس الحكـــم ) ، فـــالعلم بالحكـــم في موضــوع نفســـه  خـــذ العلــمأالتركيبيــة القائلـــة باســتحالة 

بالحكم متأخر عن الحكم ، فإذا جعلناه متقدما على الحكـم عنـد أخـذه في موضـوع الحكـم فيلـزم 
 .تقدم الشيء على نفسه وتوقف الشيء على نفسه 

 على مواردها :لى تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية مساعدتها عالثاني : طريق ال
 مثال :

وكــل منهمــا مشــروط بــترك مشــروطين  رجاعــه إلى وجــوبينتحليــل حقيقــة الوجــوب التخيــيري بإ    
جــراء الأصــل إكيفيــة  ن ذلــك قــد يتــدخل في تحديــدإفــ، ، أو وجــوب واحــد علــى الجــامع الآخــر 

لا تعيينيـــا  مـــر الواجـــب بـــين كونـــهأودوران ، حتيـــاط أي إجـــراء الـــبراءة أو الاالعملـــي عنـــد الشـــك 
 عدل له أو تخيير� ذا عدل .

 
 تفاعل القضا� العقلية فيما بينها :

فقـد نتنـاول قضـية تحليليـة بالتفسـير  ،بحوثهـا  لقضـا� العقليـة متفاعلـة فيمـا بينهـا ومترابطـة فيا    
قضـا� عقليـة  تلـك القضـية التحليليـة الاتجاهات المتعـددة في تفسـير من خلال لُ صَ حْ تَ والتحليل ف ـَ

فيــدعي ، فتكــون قضــية تحليليــة صــيغة تشــريعية معينــة في تفســيرها  تركيبيــة ، إذ قــد يــدعي بعــض
ويبرهن على ذلك فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية ، أو قد  الآخر استحالة تلك الصيغة ،

تساعد على تفسـير  � تحليلية أخرىقضية تحليلية للتفسير فيضطر� تفسيرها إلى تناول قضا نطرح
طار تلك القضية إالأخرى عادة ضمن  وفي مثل ذلك تدرس تلك القضا� ،الأولى تلك القضية 

 لها من دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها . إذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما
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 البحث في بعض القضا� العقلية ثم حجية الدليل العقلي :
مشــــتركة في عمليــــة  مــــا يلــــي مجموعــــة مــــن القضــــا� العقليــــة الــــتي تشــــكل عناصــــرســــنتناول في    

أي كـــبرى العقلـــي  ، ثم نـــتكلم بعـــد ذلـــك عـــن حجيـــة الـــدليلوتكـــون صـــغرى الـــدليل الاســـتنباط 
 الدليل ، فيقع البحث في مقامين :

 المقام الأول :
عمليـــــة  اصـــــر مشـــــتركة فينصـــــغرى الـــــدليل ، وهـــــي بعـــــض القضـــــا� العقليـــــة الـــــتي تشـــــكل ع    

 .الاستنباط
 المقام الثاني :

 كبرى الدليل ، وهي حجية الدليل العقلي .     
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 قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
 

 القدرة ومحلها : يةشرط
 مراتب التكليف :

التكليـــف تشـــترط فيـــه القـــدرة علـــى متعلقـــه ، ومـــن كـــان عـــاجزا لا يوجـــد تكليـــف في حقـــه ،     
ليف له أربع مراتب : مرتبة الملاك أي المصلحة والمفسدة ، ومرتبـة الإرادة الناشـئة مـن ولكن التك

، عـن المـلاك والإرادة أي الاعتبـار تلك المصلحة أي المحبوبية والمبغوضية ، ومرتبة الجعل الكاشف
 ومرتبة الوصول إلى المكلف وإدانة المكلف .

 إذن :
 والإدانة . ك ، والإرادة ، والجعل ،وهي : الملا، مراتب أربع في التكليف     

 الملاك :
 . ، أو المفسدة الداعية إلى التحريميجاب لملاك هو المصلحة الداعية إلى الإا    

 الإرادة :
تلـــك إدراك ، أو الـــبغض الناشـــئ مـــن دراك تلـــك المصـــلحة إالناشـــئ مـــن  الإرادة هـــي الشـــوق    

، ل لــه إرادة وشــوق لتحصــيل ذلــك الفعــل الإنســان إذا أدرك مصــلحة في فعــل يحصــف، المفســدة 
 .وإذا أدرك مفسدة في فعل يحصل له إرادة بالابتعاد عن ذلك الفعل 

 : الجعل
الحرمــــة أو الاســــتحباب أو الكراهــــة ، أو أو الوجوب الحكــــم التكليفــــي كــــالجعــــل هــــو اعتبــــار     

 اعتبار الحكم الوضعي كالطهارة أو النجاسة .
 لحاظات الاعتبار :

 له لحاظان :بار الاعت    
 :براز الملاك والإرادة إلمجرد اللحاظ الأول : الاعتبار 

إبـــراز المـــلاك والإرادة والكشـــف عـــن مبـــادئ  يكـــون غـــرض المـــولى مـــن الجعـــل في عـــالم الثبـــوت    
وهــو المصــلحة الشــديدة والشــوق الشــديد في الوجــوب مــثلا ، أو المفســدة  الشــديدة ، الاعتبــار 

، فعنــدما يجعــل وجــوبا للصــلاة يكــون غرضــه إبــراز المبــادئ وأن ة مــثلا والــبغض الشــديد في الحرمــ
 .الصلاة فيها مصلحة شديدة وأ�ا محبوبة من المولى عز وجل 
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 اللحاظ الثاني :
كمــا إذا وصــل إليــه   هوتحريكــالعبــد بعــث  بــداعيالجعــل مــن قبــل المــولى في عــالم الثبــوت يكــون     

، والكشـــف عـــن الجعـــل ثبـــات الجعـــل ذي يتكفـــل بإالـــ -في مقـــام الإثبـــات  -دليل الـــهـــو ظـــاهر 
 .فعندما يجعل وجوبا للصلاة يكون غرضه تحريك العبد للإتيان بالصلاة 

 مثال :
" ، كاشـف عـن حـج البيـت مـن اسـتطاع إليـه سـبيلا الدليل الذي يقول : " ولله على النـاس     

ليل أن الجعــل وضــع لغــرض وظــاهر هــذا الــدالجعــل لأنــه في مقــام إثبــات الحكــم وإبــرازه وإعلانــه ، 
 لا لغرض الكشف عن المبادئ .تحريك العبد للامتثال والإتيان بالحج 

 الإدانة :
 والتنجز واستحقاق العقاب .الإدانة هي مرحلة المسؤولية     

 سؤال :
حينما نقول إن القدرة شرط في التكليف وأن العاجز لا تكليف عليه ففي أي مرتبة نتكلم ؟    

 المراد منه ؟هو لا ملاك أو لا إرادة أو لا جعل أو لا إدانة ؟ فما  فهل يعني أنه
 

 �تي للإجابة تباعا :    
 ؟ مرتبة الإدانةسؤال : هل القدرة شرط في 

 الجواب :
يكــن مقــدورا فــلا يــدخل في  ن الفعــل إذا لملألا شــك في أن القــدرة شــرط في مرحلــة الإدانــة     

قول بعدم وجود حق الطاعـة للمـولى في مـورد عجـز المكلـف ، فالعقل يحق الطاعة للمولى عقلا 
عن الامتثال ، فالعقل يحكم ويدرك بأن حق الطاعة للمولى ثابتة في دائـرة المقـدورات لا في دائـرة 

، فالإدانـــة تكــون بشـــرط شـــيء مـــن حيــث القـــدرة أي أن الإدانـــة مشـــروطة المحــالات والممتنعـــات 
 .انة ولا مسؤولية ولا عقاب ، وإذا لم توجد القدرة فلا إدبالقدرة 
 إذن :

لا شــك أنــه في مرحلــة إدانــة المكلــف القــدرة شــرط في التكليــف ، فــلا يعقــل أن المــولى يــدين     
 شخصا ويحمله المسؤولية وهو عاجز لأنه قبيح عقلا .
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 مثال :
 ما دام إلى السماء ) ، والمكلف عاجز عنه ، فلا يعقل أن يقول المولى رْ لو قال المولى : ( طِ     

عقاب المولى لـه ، ولكـن لـو قـال المـولى : ح عقلا أعاقبك ، ويقبسوف أنك لم تطر إلى السماء ف
، فلو عاقبه المولى فالعقل يقول إن عقابه حسن ،  لِّ صَ ) ، وهو قادر على الصلاة ، ولم يُ  لِّ ( صَ 

مسـؤولية فـلا عقـاب علـى فالقدرة شرط في الإدانة والمسـؤولية بمعـنى أنـه لـولا القـدرة فـلا إدانـة ولا 
 المخالفة .

 سؤال : هل القدرة شرط في مرتبة الملاك والإرادة ؟
 الجواب :

الفعـل  بحيـث لا مـلاك في -غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما  رادةوالإ الملاك امرتبت    
دم وعــن عــ -، فالعــاجز لا يوجــد في حقــه لا مــلاك ولا إرادة ولا شــوق إلى صــدوره مــن العــاجز 

،  -مصلحة ومحطا للشوق حـتى مـن العـاجزيكون الفعل واجدا لل بحيث -كذلك   ة القدرةدخال
 العقلية . القدرة في الحالة الأولى بالقدرة الشرعية ، وفي الحالة الثانية بالقدرة وقد تسمى

قدرة  إذا كانت القدرة قيدا في الملاك والإرادة فالقدرة تسمى قدرة شرعية أي أنه إذا لم توجد     
فلا ملاك ولا إرادة ، أي سالبة بانتفاء الموضوع ، وأما إذا لم تكن القدرة قيـدا في المـلاك والإرادة 
أي أن المــلاك والإرادة موجــودان حــتى في حــق العــاجز ، فالقــدرة تســمى قــدرة عقليــة ، وســوف 

 .�تي فيما بعد معنى آخر للقدرة الشرعية والقدرة العقلية 
، فالقـدرة يمكـن أن تكـون شـرطا وعـدمها لإرادة لا بشرط مـن حيـث القـدرة ويكون الملاك وا    

، فيعقــــل أن يكــــون المــــلاك  دة ، ويمكــــن أن لا تكــــون شــــرطا في المــــلاك والإرادةفي المــــلاك والإرا
، في حق القادر والعاجز معاموجودين والإرادة موجودين في حق القادر فقط ، ويعقل أن يكو� 

، لأن  دخيلـــة فيهمـــا كـــونتخيلـــة في المـــلاك والإرادة ، ويمكـــن أن لا كـــون القـــدرة دتفـــيمكن أن 
 الملاكات ليست بأيدينا حتى نعرف أ�ا مقيدة بالقدرة أو غير مقيدة بها .

 سؤال : هل القدرة شرط في مرتبة الجعل ؟
 الجواب :

ادئ أي للكشف عن مبـ -مجردة  واما في مرتبة جعل الحكم فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورة    
والاعتبــار  اعتبــار للوجــوب هــذه المرتبــة مــانع عقلــي عــن شمولهــا للعــاجز لأن فــلا يوجــد –الحكــم 
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المبـادئ  نأبـراز لإ -أي للقـادر والعـاجز  -طـلاق وقد يوجه إلى المكلف علـى الإ، سهل المؤونة 
 أن العاجز قد فاته شيء .يكشف عن القادرين والعاجزين ، و ثابتة في حق الجميع 

ن التحريـك أومـن الواضـح هنـا ، البعـث والتحريـك المولـوي  فترض جعـل الحكـم بـداعيقد نو     
مســؤولية   ومــع العجــز لا إدانــة ولا، الإدانــة وحكــم العقــل بالمســؤولية  )١(هــو بســبب  نمــاإالمولــوي 

 .بداعي التحريك المولوي  كما تقدم فيستحيل التحريك المولوي ، وبهذا يمتنع جعل الحكم
 اد الدليل ؟سؤال : ما هو مف

 الجواب :
، والــدليل هــو مقــام الإثبــات الــذي مدلولــه يكشــف عــن الجعــل أي المــدلول  -مفــاد الــدليل     

، فعنـدما يقـول المـولى المولـوي  بـداعي التحريـك عرفا هو جعـل الحكـم -الموجود في مقام الثبوت 
لإتيان بالفعل ، نعم افعل لا يريد أن يقول إنه يوجد ملاك وإرادة بل يكون غرضه تحريك العبد ل

 مدلوله الالتزامي أنه توجد مصلحة في الفعل والفعل محبوب عند المولى .
لا مفــاد الــدليل فيخــتص المولــوي التحريــك جعــل الحكــم بـداعي ومـا دام أن مفــاد الــدليل هــو     

البعث والتحريك لا بداعي الكشـف داعي بالمجعول  محالة بالقادر وتكون القدرة شرطا في الحكم
 ن المبادئ .ع

 سؤال : متى تتحقق القدرة ؟
 الجواب :

، فيكـون قـادرا علـى الفعـل اختيار المكلف  نما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحتإالقدرة     
تحصــيل  لــترك معــا ، وإذا كــان الفعــل ضــروري الوقــوع فــلا معــنى للأمــر بهــذا الفعــل لأن الأمــر بــهوا

، ولا ، وتحصـــيل الحاصـــل قبـــيح أو محـــال ه والإيجـــاد حاصـــل اه إيجـــادـعنــــه مـر بــــفالأمـــ، ل ـاصــــللح
لا يسـتطيع الإتيـان بـه ، وإذا كـان الـترك ضـرور� و ـهـي عـنــه لأنــه لا يـسـتـطـيــع أن يــمتثله نـلـنى لـعـم
عـنى للنهـي عنـه لأنـه تحصــيل فـلا معـنى للأمـر بـه لأنـه يسـتحيل أن �تي بـه ، ولا م -كـالطيران   -

يجـابا ولا إفـلا يمكـن التكليـف بـه لا وعـن قدرتـه خارجـا عـن اختيـاره الفعـل فـإذا كـان ، للحاصل 
، والإيجـــاب والتحـــريم  تكوينـــاضـــروري الوقـــوع تكوينـــا أو ضـــروري الـــترك الفعـــل تحريمـــا ســـواء كـــان 

وتكــون القــدرة ، لأن الفعــل والــترك ضــرور�ن تنتجــان المحركيــة ، وهنــا لا محركيــة للإيجــاب والتحــريم 

التحريـــك المولـــوي في مقـــام الإثبـــات يكـــون بســـبب الإدانـــة ، وفي عـــالم الثبـــوت التحريـــك المولـــوي يســـبب  )١(
 ولوي معلول للإدانة إثباتا ، وعلة للإدانة ثبوتا .الإدانة ، فالتحريك الم

                                                           



يقع ولكن بدون دخالة  ولاكان مما قد يقع  أو، منتفية ، فلا معنى للأمر والنهي في هذه الموارد 
فهـــو خـــارج عـــن اختيـــار وقـــدرة الإنســـان ، وإذا خارجـــا عـــن اختيـــار  لاختيـــار المكلـــف في ذلـــك

، فــلا تقــول لــه يجــب عليــك أن كنبــع المــاء في جــوف الأرض ،  الإنســان فــلا يتعلــق بــه التكليــف 
ء ، ونبع الماء من الأرض ممكن ولكنه لـيس تحـت اختيـار المكلـف ، فهنـا تجعل الأرض �بعة بالما

ممكن ولكن في الموردين السابقين توجد استحالة ، فالفعل ضروري والترك ضروري ، فيأمره بـترك 
الفعل الضروري ، والأمر أمـر بالمحـال ، أو يطلـب منـه فعـل أمـر ضـروري الـترك كـالطيران والطـيران 

 . لا تكون القدرة محققةارد الثلاثة هذه المو في و  محال ،
وإذا كــان العبـــد عــاجزا فالجعـــل باللحــاظ الأول معقـــول ، ولكــن الجعـــل باللحــاظ الثـــاني غـــير     

 معقول ، فهل جعل الحكم يكون بغرض إبراز المبادئ أو بغرض تحريك العبد ؟
ود وإن كــان العبــد إن كــان الغــرض إبــراز المبــادئ فــلا تشــترط القــدرة في العبــد ، فالجعــل موجــ    

عــاجزا ، وإذا كــان بغــرض تحريــك العبــد فتشــترط القــدرة فيــه ، فــلا يعقــل تحريــك العبــد بــلا وجــود 
قــدرة فيــه ، فــالمولى لا يجعــل حكمــا للعــاجز بغــرض تحريكــه لأنــه يعلــم بعــدم وجــود القــدرة عنــده 

 ليتحرك .
 إذن :

ة يكـو�ن لا بشـرط شـيء مـن الإدانة تكـون بشـرط شـيء مـن حيـث القـدرة ، والمـلاك والإراد    
 حيث القدرة وعدمها ، والجعل باللحاظ الأول لا بشرط ، وباللحاظ الثاني بشرط شيء .

 
 ثمرة دخل القدرة في الإدانة :

، فإذا كانت القدرة دخيلـة في الإدانـة فمـع القـدرة توجـد ثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة     
فــلا توجــد مســؤولية فــلا توجــد عقوبــة ، وإذا لم تكــن ، ة إدانــة ، ومــع عــدم القــدرة لا توجــد إدانــ

 .القدرة دخيلة في الإدانة فالعاجز مدان ومسؤول فيستحق العقاب 
 ملاحظة :

لم يتعرض السيد الشـهيد لثمـرة دخـل القـدرة في المـلاك والإرادة لأن الملاكـات ليسـت بأيـدينا     
الجعـل ، وإذا وصل إلى الملاك بواسـطة حتى نعرف بأن القدرة دخيلة أو ليست دخيلة ، فنحن نت

 ننا تكلمنا عن مرتبة الملاك ومرتبة الإرادة .فكأوالجعل تكلمنا عن الحكم 
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 ثمرة دخل القدرة في الجعل :
جعل الحكم بذاته غير مشروط بالقدرة ، ولكن مفاد الدليل يدل على أنه مشـروط بالقـدرة ،    
وذلـك ، فاد الدليل تظهـر بلحـاظ وجـوب القضـاء الحكم الذي هو م في جعل القدرة ثمرة دخلو 

 حالتين : في
 الأولى :الحالة 

المقدمــة الثانيــة و ،  الواجــب جــز المكلــف عــن أداء الواجــب في وقــتن يعأالمقدمــة الأولى هــي     
  للمـلاك علـىتاً وِّ فَـثبـاتا ونفيـا مـدار كـون هـذا العجـز مُ إوجـوب القضـاء يـدور  نأنفـترض هـي أن 
فـــترض أن دليـــل القضـــاء يقـــول إذا فاتـــك ، فن مفـــوتا للمـــلاك علـــى المكلـــف وعـــدم كونـــهالمكلــف 

نا حـــتى المــلاك يجـــب القضــاء ، وإذا لم يفتـــك المــلاك لا يجـــب القضــاء ، والملاكـــات ليســت بأيـــدي
 .لم تفت  نقول إ�ا فاتت أو

الحكــم الــذي هــو مفــاد الــدليل أمكــن التمســك  إذا لم نقــل باشــتراط القــدرة في مرتبــة جعــلو     
الوجـوب علـى العـاجز ، و وإن لم تكـن هنـاك إدانـة  علـى العـاجز ثبـات الوجـوبطلاق الدليل لإبإ

، إدانة لأنه عاجزتوجد عليه لا و القضاء ، عليه يكشف عن وجود الملاك ، ففاته الملاك فيجب 
ة ، وقلنــا بالدلالــة الالتزاميــ لعــاجزومبــادئ الحكــم لشمــول المــلاك  ونثبــت حينئــذ بالدلالــة الالتزاميــة

لأن مفـــاد الـــدليل هـــو المـــدلول المطـــابقي وهـــو الوجـــوب ، والمـــدلول الالتزامـــي هـــو وجـــود المـــلاك 
فيجـب عليـه  عليـه المـلاكَ  زُ جْـالعَ  تَ وَّ ن العـاجز قـد فَــأعـرف ن شمول المبـادئ للعـاجز، وبوالإرادة 
 .القضاء 

ل حينئــذ يســقط ن الــدليإفــالقــدرة في مرتبــة جعــل الحكــم  شــتراطوخلافــا لــذلك مــا إذا قلنــا با    
فـلا يشـمل العـاجز ، فالعـاجز لا وجـوب ، العـاجز  ثبات الوجـوب علـىطلاقه عن الصلاحية لإإ

وتبعــا لــذلك تســقط دلالتــه الالتزاميــة علــى المبــادئ  ،عليــه ، فلــم يفتــه المــلاك ، فــلا قضــاء عليــه 
بع عـــن الفـــوت المســـتت( كاشـــف لأنـــه دليـــل في مقـــام الإثبـــات ) كاشـــف  ، فـــلا يبقـــىوالملاكـــات 

قـد يكـون المـلاك ثابتـا في حـق العـاجز ، ولكـن لا يوجـد عنـد� دليـل في مقـام  ،لوجوب القضـاء 
 . ت على ثبوت الملاك في حق العاجزالإثبا

 : بعبارة أخرى
ســبب مــن الأســـباب فاتتــه الصــلاة في الوقـــت لأي الأولى لــو افترضــنا أن الإنســـان  الحالــةفي     

 ضاء ؟القضاء أو لا يجب القعليه فهل يجب 
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شـيء مـن  -كالمغمى عليـه   -لنفترض أن القضاء كان مترتبا على أنه فات المكلف العاجز و     
المصلحة أو لم يفته شيء من المصلحة ، والشارع يقول إذا فاته شـيء مـن المصـلحة فيجـب عليـه 

 القضاء خارج الوقت ، وإذا لم يفته شيء فلا يجب عليه القضاء .
 وَّت مصلحة أو لم يفوِّت مصلحة ؟سؤال : ما معنى أن العجز ف

هذا مرتبط بأن القدرة شرط في الملاك أو ليس شرطا في الملاك ، فإذا كانت القدرة شرطا في      
المــلاك فالعــاجز لم تفتــه مصــلحة فــلا يجــب عليــه القضــاء ، وإذا لم تكــن القــدرة شــرطا في المــلاك 

ة فيجـــب عليـــه القضـــاء لأن المـــلاك فاتتـــه مصـــلح العـــاجزو ، الملاك كـــان فعليـــا في حـــق العـــاجز فـــ
 موجود سواء كان المكلف قادرا أو عاجزا .

 شروط بالقدرة أو غير مشروط بالقدرة ؟مسؤال : من أين نعرف أن الملاك 
 الجواب :

الجعل الذي هو مفـاد الـدليل ، الحكم أي ملاكات الأحكام ليست بأيدينا ، والذي بأيدينا     
ي لم تشـترط فيـه القـدرة فالجعـل موجـود في حـق القـادر والعـاجز ، فإن كـان مفـاد الـدليل مطلقـا أ

القضـاء ، وإذا كانـت القـدرة شـرطا في عليـه ويكشف عن وجود الملاك في حق العاجز ، فيجب 
الحكم فالحكم غير موجّه للعاجز ، وإذا لا يوجد حكم سقط مدلوله الالتزامي وهو الملاك ، فلا 

 ته مصلحة فلا يجب القضاء .يوجد ملاك في حق العاجز أي لم تف
 مثال :

 لو فات المكلف صلاة الصبح لأنه عاجز ، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب القضاء ؟    
إذا كان دليل وجوب القضاء يقول إن كان الملاك فعليا في حق المكلف حتى لو كـان عـاجزا     

ك فعليــا في حــق القــادر أي أن القــدرة ليســت شــرطا في المــلاك فيجــب القضــاء ، وإن كــان المــلا
فقط أي لا يوجد ملاك في حق العاجز فلا يجب القضاء ، والملاكات ليسـت بأيـدينا ، وطريقنـا 

، فنأتي إلى الجعـل ، فـإن كـان الجعـل مطلقـا إلى الملاكات منحصر بالجعل الذي هو مفاد الدليل 
كنــــت قــــادرا أم   فــــالأمر الإلهــــي يقــــول : (صــــل ســــواءأي ســــواء كــــان المكلــــف قــــادرا أم عــــاجزا ، 

، والملاك غير مشـروط بالقـدرة ، فـالحكم موجـه إلى العـاجز ، فيوجـد مـلاك فعلـي في حـق عاجزا)
، هـذا إذا قلنـا إن خـارج الوقـت العاجز وفاتته المصلحة في الوقت ، فيجب على العاجز القضاء 

 .القدرة ليست شرطا في الحكم 
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غــير موجــه إلى العــاجز ، وإذا لا يوجــد حكــم وإذا قلنــا إن القــدرة شــرط في الحكــم ، فــالحكم     
 فلا يوجد ملاك فعلي في حق العاجز ، وإذا لم تفته مصلحة فلا قضاء عليه .

 إذن :
الحكم فلا يجـب علـى العـاجز القضـاء ، وإذا لم تكـن القـدرة جعل إذا كانت القدرة شرطا في     

 الحكم فيجب على العاجز القضاء .جعل شرطا في 
 : الثانيةالحالة 

في السـماء كـالطيران   -خارجـا عـن اختيـار المكلـف الذي تعلق بـه الوجـوب أن يكون الفعل     
منه بدون  ، ولكنه صدر -أو كالمسلوس أو المبطون حيث إن حفظ طهارته ليس تحت اختياره 

ففـي هـذه الحالـة  ،، والصدفة لا تعني بلا علة قد يكون بمعجزة مـثلا اختيار على سبيل الصدفة 
ثبــات الوجـوب بمبادئــه علــى طــلاق الـدليل لإتمســكنا بإالقــدرة في التكليـف اشـتراط  يـل بعــدمإذا ق

فـلا معـنى ويكـون قـد امتثـل ، ويعتبر ما صدر منه صدفة حينئذ مصداقا للواجـب  هذا المكلف ،
القـدرة في شـتراط ، وخلافا لذلك ما إذا قلنا باوالامتثال عليه لحصول الاستيفاء  لوجوب القضاء

لـه ، بـل لا بـد  نه مسقط لوجـوب القضـاء و�فٍ أ الأداء لا يتعين بدليل ن ما أتى بهإفف التكلي
مــن أنــه مســقط أو لــيس بمســقط ، أو أصــل آخــر حالــه مــن قاعــدة أخــرى مــن دليــل  مــن طلــب

 .د أن يدل على الإجزاء أو عدم الإجزاء ـوالدليل الآخر أو الأصل لا ب
 : بعبارة أخرى

الإنســـان ، ولا يقـــول المـــولى للمكلـــف طـــر إلى الســـماء ، لأن هـــذا  الطـــيران خـــارج عـــن قـــدرة    
، فيــأتي ، لنفــترض أنــه كــان يوجــد أمــر بالطــيران إلى الســماء  مــر يكــون لغــوا لأنــه غــير مقــدورالأ

 السؤال التالي :
 مشروط بالقدرة ؟ التكليفسؤال : هل 

 الجواب :
ا ـيمتثـــل لأن الطـــيران لـــيس واجبـــمشـــروط بالقـــدرة وطـــار صـــدفة فهـــو لم  قلنـــا إن التكليـــفإن     
 .عليه ، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل عليه
وطــار إلى الســماء بمعجــزة فــإن الوجــوب يســقط غــير مشــروط بالقــدرة  قلنــا إن التكليــفوإن     

 .لأن الوجوب كان فعليا في حقه وامتثله صدفة 
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 حالات ارتفاع القدرة :
أي ( القـدرة الـتي هـي شـرط في الإدانـة ، و د من ارتفاع القدرة هو العجز عن الامتثال المقصو     

هـــذه  قـــد تكـــون( أي الفعـــل الاعتبـــاري للتكليـــف بـــداعي التحريـــك ) وفي التكليـــف لعقـــاب ) ا
 أسباب : يرجع إلى أحد القدرة وزوال، موجودة حين توجه التكليف ثم تزول بعد ذلك القدرة 

 الأول :السبب 
ــ نســان قــد يعصــي ويــؤخر الصــلاة حــتى لان الإإالعصــيان فــ     ن أه ـيبقــى مــن الوقــت مــا يتــاح ل

 ولو بإدراك ركعة واحدة لأن صلاته تقع خارج الوقت . ذلك الوقت يصلي في
 الثاني :السبب 

ـــعَ ن ي ـُوذلـــك بأ، التعجيـــز      فـــه المـــولى ن يكلّ بأوذلـــك  ه عـــن أداء الواجـــب ،نفسَـــ فُ المكلَّـــ زَ جِّ
عـــن الوضـــوء ، أو يكلفـــه بالتـــيمم ويصـــبح عـــاجزا متعمـــدا مامـــه فيريقـــه أوالمـــاء موجـــود  بالوضـــوء

ــــيمم ، فــــلا يســــتطيع أن يصــــلي لأن الصــــلاة مشــــروطة فيــــنجِّ  س الــــتراب ويصــــبح عــــاجزا عــــن الت
ــــه فاقــــد  ــــة ، فيصــــير عــــاجزا لأن ــــة أو الترابي ــــه الصــــلاة لفقــــده و ، لطهــــورين لبالطهــــارة المائي لا يمكن

 .الطهورين 
 لثالث :االسبب 

في أول  لِّ صَـن يوجـد مـاء وتـراب ولم يُ ، كـأالعجز الطارئ لسـبب خـارج عـن اختيـار المكلـف     
، فينعـدم المـاء بعـد دخـول الوقـت د الطهـورين لسـبب خـارج عـن اختيـاره الوقت ، وبعد ذلك فقـ

 .بل صدفة نفسه بلا تسبيب من المكلف 
 سؤال : هل الإدانة ثابتة في الحالات الثلاثة ؟

 واب :الج
ويسـتحق العقوبـة مـن الثـاني السـبب الأول و  ن الإدانـة ثابتـة في حـالات السـببأواضـح مـن ال    

، ففـــي دخـــال التكليـــف في دائـــرة حـــق الطاعـــة قـــدرة حـــدوثا علـــى الامتثـــال كافيـــة لإال نلأالمـــولى 
 .الحالة الأولى عصى ، وفي الحالة الثانية عَجَّزَ نفسه اختيارا 

 فيوجد قسمان :ثالثة ما في الحالة الأو     
فـلا لا باختيـار منـه ولا أنـه يعلـم بأن العجـز سـيطرأ ز جِّ عَ مُ ـبالسبب الـالمكلف إذا فوجئ  -١    

، لطهـورين لا باختيـار منـه لفي الوقـت لأنـه فاقـد  لِّ صَ إذا لم يُ ولا يستحق العقاب من المولى إدانة 
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شـرط في القـدرة القـدر المتـيقن أن ن فقـد مـر سـابقا أ، والعجز مسقط للإدانـة علـى أقـل التقـادير 
 .عند المكلف فيها القدرة  في الموارد التي لا توجد، فيستحيل أن يوجد عقاب الإدانة والعقاب 

فهـو مـدان العجـز وتماهل في الامتثـال حـتى طـرأ  سيطرأ العجز عالما بأنالمكلف  إذا كان -٢    
 .الثاني بب السو  السبب الأول حالاتكما في ويستحق العقوبة  أيضا 

 

 : الاختيار عقابا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي
أي مـن الاختيـار عقـابا  ن الاضطرار بسـوء الاختيـار لا ينـافيإعلى ضوء ما تقدم يقال عادة     

العقـــاب موجــــود ســــواء كــــان الاختيـــار موجــــودا أم غــــير موجــــود ، العقــــاب ، فاســــتحقاق حيـــث 
لا ينفـي القـدرة  الاضطرار بسوء الاختيارف ،لإدانة والعقاب حدوثا يكفي في ا والقدرة والاختيار

، فالعقــاب مشــروط بالقــدرة حــدوثا وإن انتفــت القــدرة والعقــاب  المعتــبر شــرطا في الإدانــة رِ دْ بالقَــ
 التعجيز . ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان أو ،بقاء 
ي ســقوط العقــاب وعــدم ســقوطه ، وتبــينّ أن انتفــاء إلى هنــا كــان الكــلام في المرتبــة الرابعــة أ    

 القدرة لا يسقط العقاب في السبب الأول والسبب الثاني .
) والجعـــل الاعتبـــاري المســـتفاد مـــن الـــدليل الخطـــاب الحكـــم و ( أي ســـؤال : هـــل التكليـــف 

 العجز مطلقا ؟ يسقط بطروّ 
 الجواب :

منافيــا طــارئا و العجــز  هــذا لقــا ســواء كــانالعجــز مط وِّ رُ طــُيســقط بِ  التكليــف إن )١(قــد يقــال     
لــيس منافيــا ســوء اختيــاره و منشــؤه كــان العجــز  مأ -كمــا في الســبب الثالــث   -للعقــاب والإدانــة 
، المقـدور  ي حـال تكليـف بغـيرألأنـه علـى  -كمـا في السـببين الأول والثـاني   -للعقاب والإدانة 

غـير قـادر ) في حالة كونـه  لِّ صَ : ( ه يقول ليمكن أن كيف ف ،مستحيل  التكليف بغير المقدورو 
 .على الصلاة 

ن كـان لا يسـقط إوالتعجيـز مسـقطا للتكليـف و  ومن هنا يكـون العجـز الناشـئ مـن العصـيان    
ــ وعلــى هــذا الأســاس ،العقــاب  مــن أن الاضــطرار بســوء في كلمــات الأصــوليين مــا تقــدم  فُ دَ رْ يُـ

قــولهم ومقصــودهم ب ،وتكليفــا نــه ينافيــه خطــابا إبقــولهم يــردف  الاختيــار لا ينــافي الاختيــار عقــابا
القـدرة حـدوثا وبقـاء ، فـإذا فيـه شرط تلأن الخطاب  التكليفالخطاب و سقوط هو  ينافيه خطابا

 ) : يدل على عدم قبول السيد الشهيد لهذا القول لأنه يختار أنه ليس ساقطا مطلقا .(قد يقال )١(
                                                           



، وإذا سـقط الخطـاب والتكليـف فـلا يبقـى طريـق إلى في البقاء لا توجد قدرة فلا يوجـد خطـاب 
المـــــدلول المطـــــابقي ســـــقط المـــــدلول  المـــــلاك لأن المـــــلاك مـــــدلول التزامـــــي للخطـــــاب ، وإذا ســـــقط

 .الالتزامي تبعا لسقوط المدلول المطابقي 
 : بعبارة أخرى

ــ     ه أو لا يوجــد في حقّــ)  لِّ صَــ( ه خطــاب هــل المكلــف الــذي عجّــز نفســه هــل يوجــد في حقّ
 ؟ فهل العجز ينافي الخطاب أو لا ينافي الخطاب ؟)  لِّ صَ ( خطاب 

وفي حالـة العجـز لا  الخطاب يكون بـداعي التحريـك المولـوي ، المشهور يقول بأنه ينافيه لأن    
توجــد محركيــة لأن الــذي عجّــز نفســه لا يســتطيع أن يتحــرك ، فــلا معــنى لتوجيــه الخطــاب إليــه ، 

بســوء الاختيــار لا ينــافي الاختيــار عقـــابا ،  ومــن هنــا تأتي هــذه العبــارة المشــهورة : إن الاضــطرار
مى بنفسه من شـاهق وفي الطريـق هـل يمكـن للشـارع أن يوجـه مثلا ر ،  العجزُ ويقصد بالاضطرار 

 ؟) من شاهق لا ترم بنفسك ( إليه خطاب 
 نعم العقاب موجود ولكن هل الخطاب موجود أو لا ؟   
 .يمكن فيه للمكلف أن يتحرك وينبعث لا يوجد خطاب لأن الخطاب يوجد في المورد الذي    

( كمـا في السـبب الأول والسـبب الثـاني والقسـم الثـاني بسـوء الاختيـار فيقولون إن الاضـطرار     
مــن الســـبب الثالــث ) لا ينـــافي الاختيــار عقـــابا ( أي لا ينــافي العقـــاب ، فهنــا المكلـــف يســـتحق 

 العقاب ) ولكن ينافيه خطابا ( أي يستحيل أن يتوجه إليه خطاب ) .
عصـــيان أو بالتعجيـــز فـــلا إذا كـــان المكلـــف قـــادرا حـــدوثا علـــى الامتثـــال وعجّـــز نفســـه إمـــا بال    

 يعفيه ذلك من العقاب وهو مدان ، ولكن لا يوجد في حقه خطاب .
وأمــا في الخطــاب فنحتــاج في العقوبـة نحتــاج إلى القــدرة حــدوثا ، ولا نحتــاج إلى القــدرة بقــاء ،     

، فــإن كانــت القــدرة موجــودة وعــدمها القــدرة  مــدارإلى القــدرة حــدوثا وبقــاء ، فالخطــاب يــدور 
 طاب موجود ، وإن لم تكن القدرة موجودة فالخطاب غير موجود .فالخ
، قالوا في العقاب لا نحتاج إلا إلى القدرة حـدوثا وإن لذلك فرقّوا بين العقاب وبين الخطاب     

انتفت القدرة بقاء ، وأما في الخطاب فنحتاج إلى القدرة حدوثا وبقاء ، فإذا انتفت القـدرة بقـاء 
 .عها فإن الخطاب ينتفي م

 رأي السيد الشهيد :
 :�م أالصحيح     

١٧٥ 
 



١٧٦ 
 

 : ومحركيته ة التكليفقصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعلين إ -أ
مـن  عقـل محركيتـه مـع العجـز الفعلـي ولـو كـان هـذا العجـز �شـئاتإذ لا وصـحيح هذا واضـح ف    

 .أو التعجيز العصيان 
 

 : ة التكليفن قصدوا سقوط فعليإ -ب 
، )١(ثابتا الوجوب نما يرتفع إذا كان مشروطا بالقدرة ما دام إالمجعول  ن الوجوبأ عليهم دُ يرَِ ف ـَ     

الإدانـة  ما إذا كـان مشـروطا بالقـدرة بالقـدر الـذي يحقـقأو  ، بقاءبقاء لا وجوب  فحيث لا قدرة
س هــذا حاصــل بــنف( أي بالقــدر في أول الوقــت فهــي المصــححة للإدانــة والعقــاب ) فوالمســؤولية 

لا يوجـد دليـل ، و  ء القـدرةون الوجـوب في بقائـه منوطـا ببقـايكـ مر فـلافي أول الأ حدوث القدرة
علـــى أن التكليـــف مشـــروط بالقـــدرة حـــدوثا وبقـــاء ، بـــل الـــدليل دل علـــى أن التكليـــف مشـــروط 

 بالقدرة حدوثا وإن انتفت القدرة بقاء .
هـو  ط القـدرة حـدوثااشـتراالتكليف لا يقتضى أكثـر مـن  اشتراط القدرة فيأن والبرهان على     

لا مــع الإدانــة ، ولا إدانــة إالتحريــك المولــوي ، ولا تحريــك مولــوي  ن التكليــف قــد جعــل بــداعيأ
ولا تشـــترط حـــدوثا  القـــدرة حـــدوثا ، فشـــرط التكليـــف بموجـــب هـــذا البرهـــان هـــو القـــدرة لا مـــعإ

 .القدرة بقاء 
ب و ـوالوجـ )١(الخطـاب  لاقطـإن الاضطرار بسوء الاختيـار لا ينـافي إن يقال أومن هنا صح     

 .للعقاب والإدانة  ة الاضطرار بسوء الاختيارالمجعول أيضا تبعا لعدم منافا
 سؤال : هل يوجد أثر عملي لإطلاق الخطاب ؟

 

الأفضل أن يقال : ( مـا دامـت القـدرة ثابتـة ) ، وهـذا هـو مقصـود السـيد الشـهيد لأنـه إذا كـان الوجـوب  )١(
وإذا لم يكن الوجوب ثابتا فهذا معناه أن القدرة غير ثابتة ، ويمكـن القـول بأنـه إذا كانـت  ثابتا فالقدرة ثابتة ،

القــدرة ثابتــة فــالوجوب ثابــت ، وإذا لم تكــن القــدرة ثابتــة فــالوجوب غــير ثابــت ، فالقــدرة ملــزوم ، والوجــوب 
، فـيمكن أن نقـول مـا دامـت  لازم ، فمن الطرفين إذا وجد اللازم وجد الملزوم ، وإذا وجد الملزوم وجد اللازم

القــدرة ثابتــة أو مــا دام الوجــوب ثابتــا ، ويمكــن أن يقــال إن معــنى العبــارة مــا دام الشــرط ثابتــا ، والشــرط هــو 
 القدرة ، فيكون معنى العبارة : ما دامت القدرة ثابتة .

 المراد من إطلاق الخطاب شموله للعاجز الذي عجَّز نفسه بسوء اختياره . )١(

                                                           



 الجواب :
( أي شمولـه للمـلاك ف لا فـروح التكليـ مأ لإطلاقطلاق إذ سواء قلنا باا لهذا الإعمليًّ  ثرَ ألا     

( ســـواء قلنـــا بأن الفعليـــة لـــى كـــل حـــال ، وفاعليتـــه ســـاقطة علـــى كـــل حـــال محفوظـــة عوالإرادة ) 
( ســواء قلنـــا بأن شــكال إالمكلــف عقــلا بـــلا  والإدانــة مســجلة علـــىموجــودة أو غــير موجـــودة ) 

 .الفعلية موجودة أو غير موجودة ) 
 : بعبارة أخرى

الاختيـار عقـابا   ينـافيلا أن الاضطرار بسوء الاختيـار السيد الشهيد يخالف المشهور ، فكما     
كمــا أن القــدرة شــرط في العقــاب حــدوثا فقــط ، ولا ينتفــي فخطــابا ،  كــذلك لا ينــافي الاختيــار

العقــاب إذا انتفــت القــدرة بقــاء ، كــذلك القــدرة شــرط في الخطــاب حــدوثا فقــط ، ولا نحتــاج إلى 
الخطــاب مـــن القــدرة في الخطــاب بقـــاء ، فــلا ينتفــي الخطـــاب وإن انتفــت القــدرة بقـــاء ، فحكــم 

 حيث القدرة هو نفس حكم العقاب من حيث القدرة .
، ) لِّ صَ (والدليل على ذلك أنه بمجرد ما تحصل القدرة وكان المكلف قادرا توجه إليه خطاب    

سـقوط ، فنحتاج إلى دليل علـى )  لِّ صَ ( فإذا انتفت القدرة فلا يوجد دليل على انتفاء خطاب 
هو التحريك لا إلا أن يقال إن المراد من الخطاب الخطاب  سقوطالخطاب ولا يوجد دليل على 

 .وجود الخطاب نفسه 
إن كان المراد هو وجـود الخطـاب نفسـه حـتى مـع عـدم القـدرة فالخطـاب لا يوجـد فيـه تحريـك     

 الخطاب له معنيان :إن لأن المكلف غير قادر ، 
 الخطاب بمعنى فاعلية الخطاب : -١

المعـنى الخطـاب لا يكـون موجـودا ، فـإذا انتفـت القـدرة ينتفـي الخطـاب بمعنى التحريك ، بهذا     
أو ) ، تحـرك إلى الصـلاة : ( بمعنى الفاعلية والتحريك ، فالذي عجَّز نفسه لا يمكن أن يقـال لـه 

، فيكـون لغـوا أن نقـول إن ) لا ترم نفسك من شاهق : ( له  يقالالذي يرمي نفسه من شاهق 
 .الفاعلية موجودة 

 طاب بمعنى فعلية الخطاب :الخ -٢
ففعليــة الخطــاب موجــودة حــتى مــع ســقوط الفاعليــة شــيء وســقوط الفعليــة شــيء آخــر ، إن     

 انتفاء القدرة بقاء ، فنفس الخطاب موجود ولكن لا توجد فيه محركية .

١٧٧ 
 



إما للكشف عن المبادئ وإما للتحريك ، فالتحريـك غـير موجـود ،  الخطاب فيه لحاظان :إن    
العلماء يقولون إذا انتفـت القـدرة بقـاء ينتفـي المشهور من لكشف عن المبادئ موجود ، فولكن ا

لالخطاب فاعلية وفعلية ، ولكن السيد الشهيد  بين الفاعلية والفعلية ، ينتفـي الخطـاب مـن  يفصِّ
، والكشـف عـن المبـادئ حيث الفاعلية والتحريك ، ولكن لا ينتفـي الخطـاب مـن حيـث الفعليـة 

ـ ايًّـالحكم فعليكون ، والعاجز وجود من حيث الفعلية إذا انتفت القدرة بقاء فالخطاب م ه في حقِّ
 . هولكن ليس له فاعلية في حقِّ 

 
 : بعبارة ثالثة

 ما هو مرادكم من سقوط الخطاب ؟
 صحيح .كلامكم ه ، نقول نعم  يتركمحإن كان المراد سقوط فاعلية الخطاب و     
 الخطاب والكشف عن المبادئ فلا نوافقكم . وإن كان المراد سقوط فعلية    
 الكشف عن المبادئ .الفعلية و التحريك ، وجنبة الفاعلية و الخطاب فيه جنبتان : جنبة     
 قلنا إن القدرة شرط في الإدانة وشرط في الحكم ، فهل هما على حد واحد أو مختلفان ؟    
 لماذا ؟، مختلفان هما     
دانــة حــدوثا لا بقــاء ، والقــدرة شــرط في الحكــم حــدوثا وبقــاء ، هــذا لأن القــدرة شــرط في الإ    

 هو قول المشهور .
السـيد الشـهيد عنـده تفصـيل بشـكل آخـر ، نقبـل مـنكم أن القـدرة شـرط في الإدانـة حـدوثا و     

فاعليــــة ثا وبقــــاء ، نعــــم حــــدوثا وبقــــاء في لا بقــــاء ، ولا نقبــــل أن القــــدرة شــــرط في الحكــــم حــــدو 
 .التكليف فعلية حدوثا فقط في التكليف ، ولكن 

إذا وجــــدت الإدانــــة فمعــــنى ذلــــك وجــــود التحريــــك ، فمــــن الإدانــــة ننتقــــل إلى والبرهــــان أنــــه     
التحريك في الوجوب ، والإدانة تشترط فيها القدرة حدوثا فقط ، والوجوب كذلك تشترط فيهـا 

طت القــــدرة القـــدرة حـــدوثا فقـــط ، فبمجــــرد أن حصـــلت الإدانـــة حصــــل الوجـــوب ، والآن ســـق
ونشك ببقاء الوجوب ، ولا يوجد دليل على سقوط الوجوب ، نعم سقطت فاعليته وتحريكـه لا 

عليتــه الا ف فقــط ط فاعليــة الوجــوبو شــهور يــدل علــى ســقدليــل المو فعليتــه وكشــفه عــن المبــادئ ، 
 دليل المشهور أخص من المدَّعى .يكون ف، وفعليته معا 

 

١٧٨ 
 



 إذن :
رة شــرط في الإدانـــة حـــدوثا ، وشــرط في الخطـــاب حـــدوثا وبقـــاء ، رأي المشــهور هـــو أن القـــد    

ورأي الســـيد الشـــهيد هـــو أن القـــدرة شـــرط في الإدانـــة حـــدوثا ، وشـــرط في الخطـــاب والتكليـــف 
 والحكم حدوثا وبقاء في الفاعلية ، وحدوثا لا بقاء في الفعلية .

 سؤال : ما هي الثمرة ؟
 الجواب :

فالمكلف لا يسـتطيع أن يمتثـل ، فوجـود الخطـاب لا فائـدة فيـه ، لا توجد ثمرة ، إنه قد يقال     
 سواء . هوجود الخطاب وعدم وجودو 

أنه مر سابقا في القضاء أنه إذا بقـي الخطـاب فـإن هـذا دليـل علـى  على هذا القولالرد على     
ت إذا فـاإنـه إذا كان القضاء يدور مدار الملاك وجودا وعـدما  ف، و وجوب القضاء خارج الوقت 

المــلاك يجــب القضــاء ، والمشــهور لا يمكــن أن يقــول بوجــوب القضــاء خــارج الوقــت لأن الخطــاب 
سقط ، وإذا سقط الخطاب يسقط مدلوله الالتزامي ، ومدلوله الالتزامي هو الملاك ، فإذا سقط 

، وأما مع وجود المدلول المطابقي للخطاب سقط الملاك ، وإذا لم يوجد الملاك فلا يجب القضاء 
 .يبقى فيجب القضاء  -وهو الملاك  -طاب فمدلوله الالتزامي الخ

 إذن :
المشــهور يقــول إن الاضــطرار بســوء الاختيــار لا ينــافي الاختيــار عقــابا وينافيــه خطــابا فاعليــة     
لا عقـابا ولا خطـابا ، والمقصـود في كـلام السـيد  ة ، والسيد الشهيد يقول لا ينافي الاختياروفعلي

ه خطابا هو لا ينافي فعليـة الخطـاب ، نعـم ينـافي فاعليـة الخطـاب ، والثمـرة تظهـر الشهيد لا ينافي
في القضــاء مــع وجــود فعليــة الخطــاب في حالــة عــدم القــدرة بســبب وجــود المــلاك مــا دام الخطــاب 

، وأمـا ، وبمجرد ما يرتفع العجز تتحـول الفعليـة إلى فاعليـة فيجـب أن يقضـي موجودا ولم يسقط 
 طاب يسقط فلا يبقى الملاك فلا يوجد قضاء .عند المشهور فالخ

إذا كـان الوجـوب موجـودا ولـو بنحـو فعلـي فالكشـف فـالثمرة العملية تكـون في القضـاء ، إن     
عن المبادئ موجود ، فإذا كان القضاء يدور مدار فوت الملاك وجـودا وعـدما فإنـه يكـون شـاملا 

 حتى لحالة العجز .
ز نفسه لأن الخطاب فيه تحريك ، لا يوجد خطرأي المشهور أنه      اب للعاجز حتى الذي يعجِّ

والعــاجز لا يســتطيع أن يتحــرك للامتثــال ، ولكــن العقــاب موجــود ، والعقــاب يحتــاج إلى القــدرة 

١٧٩ 
 



، ، هـذا هـو رأي المشـهور يحتاج إلى القدرة حـدوثا وبقـاء فاعلية وفعلية حدوثا ، ولكن الخطاب 
، نعــم فاعليـــة كالعقـــاب فقــط  يحتــاج إلى القــدرة حـــدوثا  يقــول إن الخطـــابفالســيد الشـــهيد أمــا و 

الخطــاب تســقط بســقوط القــدرة ، ولكــن فعليــة الخطــاب باقيــة حــتى مــع ســقوط القــدرة ، والثمــرة 
خـارج العملية تكون في القضاء ، فعلى رأي المشـهور يسـقط الخطـاب فيسـقط المـلاك فـلا قضـاء 

يد لا تسـقط فعليـة الخطـاب فيبقـى المـلاك حتى لو ارتفع العجـر ، وعلـى رأي السـيد الشـهالوقت 
 .ويجب القضاء خارج الوقت إذا ارتفع العجز 

 

 : المقدور الجامع بين المقدور وغير
 التكليـف قفـإذا كـان متعلَّـ ،قـه متعلّ  ن التكليـف مشـروط بالقـدرة علـىأ كان الكلام إلى هنـا    

، فــإذا لم تكــن  المقــدور اســتحالة التكليــف بغــير بكــل حصصــه غــير مقــدور انطبقــت عليــه قاعــدة
جميع مصاديق المأمور بـه مقـدورة فـلا يمكـن للمـولى أن �مـر بغـير المقـدور لأن الأمـر بغـير المقـدور 

 قبيح ومحال عقلا ، هذا إذا كانت جميع المصاديق غير مقدورة .
 البحث الجديد :

 �تي إلى البحث الجديد ، وهو :
لحصـــص غـــير مقـــدور فهـــل يمكـــن التكليـــف إذا فرضـــنا أن بعـــض الحصـــص مقـــدور وبعـــض ا    

وتوجيــه الخطــاب أو لا يمكــن ؟ فهــل المــولى �مــر بجــامع بحيــث يكــون أحــد فرديــه مقــدورا والفــرد 
 الآخر غير مقدور ؟ فهل يمكن توجيه الخطاب بالجامع أو لا يمكن ؟

بالفـرد  نعم يمكن توجيه الخطاب بالجامع لأن الفرد الأول غـير مقـدور ، ولكنـه يمكـن أن �تي    
 .، وبذلك يحقق الجامع الثاني المقدور 

 إذن :
 توجيه الخطاب بالجامع ممكن .    

 تفصيل البحث :
إحــداهما مقــدورة ، والأخــرى غــير مقــدورة ، ،  جامعــا بــين حصــتين التكليــف إذا كــان متعلــق    

لقــه مــا تعأطــلاق الشــمولي ، و التكليــف بالجــامع علــى نحــو الإ فــلا شــك أيضــا في اســتحالة تعلــق
عليـه كـلام  استحالة التكليـف بغـير المقـدورقاعدة البدلي ففي انطباق الإطلاق  بالجامع على نحو

 بين الاعلام .
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 هنا لا بد من توضيح الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي :    
 الجامع يمكن لحاظه بنحوين :    
 بنحو الإطلاق الشمولي : -١

توجيـه امل لجميع الحصـص المقـدورة وغـير المقـدورة ، و الإطلاق الشمولي بمعنى أن الخطاب ش    
الخطاب بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي غـير ممكـن لأن أحـد فرديـه غـير مقـدور ، والخطـاب 

للحصــص غـــير  بالجـــامع الشــامللأنـــه لا يمكــن الخطــاب هنــا يكــون ملحقــا بالأمـــر بغــير المقــدور 
 .حيث يستحيل الأمر بغير المقدور المقدورة 

 حو الإطلاق البدلي :بن -٢
، فإذا عجـز عـن  له أفراد مقدورة وأفراد أخرى غير مقدورة أن الخطابالإطلاق البدلي بمعنى     

علـى نحـو قـد يكـون توجيـه الخطـاب بالجـامع ، و فرد وأتـى بفـرد آخـر فإنـه يكـون قـد أتـى بالجـامع 
بالجــامع هــل الخطــاب أحــد الفــردين مقــدور والفــرد الآخــر غــير مقــدور ، ف أنالإطــلاق البــدلي أي 

 دون غير المقدور ؟خاصة معا أو يتوجه إلى المقدور  يشمل المقدور وغير المقدور
 رأي المحقق النائيني :

علــى نحــو الإطــلاق البــدلي  امعلجــإلى أن التكليــف إذا تعلــق باذهــب المحقــق النــائيني رحمــه الله     
 غــير المقــدورةللحصــة  طــلاقإتعلــق ، ولا يمكــن أن يكــون للم خــتص لا محالــة بالحصــة المقــدورةفي
لا بالنســـبة إلى إ لا يمكــن التكليـــف بــداعي التحريــكو ، ن التكليــف بــداعي البعــث والتحريــك لأ

اختصـــاص التكليـــف  يوجـــبالتحريـــك داعي بـــ التكليـــف فـــنفس كـــون، الحصـــة المقـــدورة خاصـــة 
 .المقدورة لحصة با

قــدور لأن توجهــه إلى غــير المقــدور لغــو ، إن الجــامع يتوجــه إلى المقــدور ولا يتوجــه إلى غــير الم    
فــإذا كــان عنــد� خطــاب بالجــامع ، والجــامع كــان علــى نحــو الإطــلاق البــدلي ، وكــان أحــد فرديــه 

، ر ، ويكون الجامع مختصا بالمقدورمقدورا والفرد الآخر غير مقدور ، فالخطاب يتوجه إلى المقدو 
 ولا يتوجه إلى غير المقدور .

 حب جامع المقاصد :رأي المحقق الكركي صا
لتكليـف بالجـامع بـين المقـدور مكان تعلـق اإعلام إلى الأ ذهب المحقق الثاني ووافقه جماعة من    
، وذلــك أيضــا شــمل الحصــة غــير المقــدورة طــلاق بــدلي يإللواجــب  علــى نحــو يكــون المقــدور وغــير

 . الجامع ريك نحومكان التحإويكفي ذلك في ،  المقدور وغير المقدور مقدورٌ  بين ن الجامعَ لأ
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 الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور أو ليس بمقدور ؟ هلنسأل    
مقدور ، والخطاب توجه بالجامع ، نعم هذا الفرد غـير مقـدور ، ولكـن الجـامع الجامع بينهما     

 .لأنه يمكن الإتيان بالفرد المقدور ، ويتحقق الجامع بالإتيان بالفرد المقدور مقدور 
 سيد الشهيد :رأي ال

 .رأي المحقق الكركي الصحيح هو     
 ثمرة البحث :

 -كالطيران   -الواجب  ثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل    
تيــان إجزائهــا ووجــوب إبعــدم  صــدفة وبــدون اختيــار المكلــف فإنــه علــى قــول المحقــق النــائيني يحكــم

فمـــا وقـــع ، اختصـــاص الوجـــوب بالحصـــة المقـــدورة  ه يفـــترضالجـــامع في ضـــمن حصـــة أخـــرى لأنـــ
آخــــر ، جــــزاء غــــير الواجــــب عــــن الواجــــب يحتــــاج إلى دليــــل إو  لــــيس مصــــداقا للواجــــب ،صــــدفة 

 .والمفروض أنه لا يوجد دليل ، فتجب الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت 
لأن  فـلا يكـون مجـز�قـدور صـدفة لو استطاع أن �تي بغـير المإن المكلف يقول المحقق النائيني     

الواجب كان المقدور وهو أتى بغير المقـدور الـذي هـو غـير واجـب ، وغـير الواجـب لا يجـزي عـن 
الواجــب ، فالخطــاب يكشــف عــن أن المــلاك موجــود في المقــدور فقــط ، ولا يوجــد مــلاك في غــير 

المــلاك ، ونحتــاج إلى  المقــدور ، وإذا أتــى بغــير المقــدور صــدفة فــلا دليــل علــى أنــه يجــزي عمــا فيــه
 دليل آخر ليقال بالإجزاء .

الوجـوب متعلـق بالجـامع  نأثبـات طـلاق دليـل الواجـب لإوعلى قول المحقق الثـاني نتمسـك بإ    
، فلـو أتـى جزائـه وعـدم وجـوب الإعـادة فـيحكم بإالجـامع بين الحصتين فيكون المـأتي بـه فـردا مـن 

لجـامع ، فـلا يحتـاج إلى إعـادة ، ونفـس الـدليل يثبـت بغير المقدور صدفة فإنه يكون مجز� ويحقـق ا
 الإجزاء ، ولا نحتاج إلى دليل آخر لإثبات الإجزاء .
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 شرطية القدرة بالمعنى الأعم
 ( مبحث الترتب )

 
في اشـتراط القـدرة التكوينيـة ، فـإذا كانـت يـد المكلـف مشـلولة فـلا يمكـن للمـولى  كلامكان ال     

 اذا ؟أن �مره برفع يده ، لم
لأن المكلف غير قادر على رفع يده ، فهـذا الحكـم لغـو ، وصـدور اللغـو قبـيح مـن الحكـيم ،     

العقــل فــالحكم مشــروط بالقــدرة علــى الامتثــال ، وهــذه هــي القــدرة التكوينيــة بالمعــنى الأخــص ، و 
ــ و لاســتحالة التحريــك المولــوي نحــ بالقــدرة علــى متعلقــه التكليــف د التكليــف واشــتراطيحكــم بتقيّ

 .غير المقدور 
وإضـافة شـيء آخـر مـن التقييـد أو لا بـد مـن تعميقـه  ولكن هل يكفي هـذا المقـدارسؤال : 

 ؟عليه 
 الجواب :

لاة تكوينــا علــى الصــ ن المكلــف إذا كــان قــادراأمــن أجــل الجــواب علــى هــذا الســؤال نلاحــظ     
الحـواس ، فـالمغمى بغض النظر عن الحكم الآخـر ، وهـو قـادر تكوينـا بأن يكـون سـالم الأعضـاء و 

 نقـاذه الصـلاةنقـاذ غريـق تفـوت بإ، ولكنه مـأمور فعـلا بإعليه الفاقد للإحساس لا يكون مكلفا 
نقــاذ والصـلاة وعـدم قـدرة المكلـف علـى الجمــع للتضـاد بـين عمليـتي الإإذا كانـت في آخـر الوقـت 

 يأتي السؤال التالي :ف بينهما ،
فيجتمــع عليــه  الإنقــاذ معــا في وقــت واحــدو ن يــؤمر هــذا المكلــف بالصــلاة أهــل يمكــن     

 ؟بكلا الفعلين  تكليفان
 الجواب :

، ولكنــه غــير تكوينيــة  ن كــان قــادرا علــى الصــلاة فعــلا قــدرةإن المكلــف و الجــواب بالنفــي لأ    
لأنـه تكليـف بغـير يكلف بالجمـع  نأفلا يمكن ، نقاذ الغريق إوبين   الصلاةقادر على الجمع بين
 ، ولا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين أن يكون ذلكبغير المقدور محال  المقدور ، والتكليف

يســتدعيان بمجموعهمــا الجمــع ( صــل ) و ( أنقــذ ) أو بإيجــابين ( صــل وأنقــذ ) واحــد  وجــوبب
نقــاذ في هــذا ؤمر بالصــلاة مــن هــو مكلــف فعــلا بالإن يــأهــذا فــلا يمكــن  بــين الضــدين ، وعلــى

ولكـل  - مـر بالصـلاةوذلك يعني وجود قيـد آخـر للأ ،تكوينا  لاةى الصن كان قادرا علإالمثال و 
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 مبتلـــى بالأمـــرالمكلـــف ، وهـــو أن لا يكـــون بالمعـــنى الأخـــص إضـــافة إلى القـــدرة التكوينيـــة  -مـــر أ
 مرين :أبالضد فعلا ، فالقيد مجموع 

 )بالأمر بالضد  عدم الابتلاء+ بالمعنى الأخص القدرة التكوينية (     
 شــكالإولا ، بلحــاظ الجمــع بــين التكليفــين ميه بالقــدرة التكوينيــة بالمعــنى الأعــم وهــذا مــا نســ    

حيــث لا يوجــد اعــتراض عنــدهم علــى  تقييــد الأمــر بعــدم الابــتلاء بالأمــر بالضــدفي بــين العلمــاء 
 خـذهأفي معنى عدم الابتلاء الذي يتعـين عقـلا في جهة أخرى وهي شكال نما الإإ، و هذه الجهة 

 :فهل هو ،  شرطا في التكليف
وهــو أعــم لأن الأمــر أعــم مطلقــا مــن الامتثــال لأن  ،بمعــنى أن لا يكــون مــأمورا بالضــد الأول : 

 ؟الأمر شامل للامتثال وعدم الامتثال 
 أو

، وهـــو أخـــص لأن الامتثـــال أخـــص مـــر بالضـــد يكـــون مشـــغولا بامتثـــال الأ بمعـــنى أن لا الثـــاني :
 ؟مطلقا من الأمر 

الضــدين لا يكــون مــأمورا بضــده ســواء كــان بصــدد  كــل مكلــف بأحــد  نأيعــني الأعــم والأول     
 .لا  امتثال ذلك التكليف أو

التكليـف بـل  نقـاذ لكـن لا بمجـردبالإ فَ لِّ مر بالصلاة عمن كُ يعني سقوط الأالأخص والثاني     
مـا بالصـلاة ، وهـذا مـر إليـه الأ نقـاذ يتوجـه، فمع بنائـه علـى العصـيان وعـدم الإباشتغاله بامتثاله 
، ففعليـــة أحـــد الأمـــرين متوقـــف علـــى عـــدم الترتـــب  مـــرين بالضـــدين علـــى نحـــويســـمى بثبـــوت الأ

 .امتثال ( عصيان ) الأمر الآخر 
 بعبارة أخرى :

في بعــض الأحيــان القـــدرة التكوينيــة موجـــودة ، ولكــن هنــاك مـــانع شــرعي عـــن إعمــال تلـــك     
 القدرة وامتثال التكليف .

 مثال :
) ، والمكلف بكامل قوته وعافيته ويمكنه الإتيان بجميع أجزاء الصلاة  لِّ الشارع يقول : ( صَ     

وشرائطها ، ولكن بمجرد ما أراد الابتداء بالتكبـير رأى أمامـه إنسـا� يغـرق فيجـب عليـه إنقـاذه ، 
ريـــقَ ) ، فـــإذا أراد أن يصـــلي لا يســـتطيع أن ينقـــذه ، وإذا أراد فيتوجـــه إليـــه خطـــاب : ( أنَْقِـــذِ الغَ 
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ه فلا يستطيع أن يصلي ، ولكن عجزه عن أمر الشارع لمانع شرعي لا لمـانع تكـويني ، فهـو إنقاذ
 عاجز تشريعا .

فيتبــين أنـــه عنـــدما نقـــول يشـــترط في التكليـــف أن يكـــون مقـــدورا لا يكفـــي أن يكـــون مقـــدورا     
را بالقـدرة التكوينيـة فقـط بـل لا بـد أن نضـيف قيـدا جديـدا ، والقيـد الجديـد هـو أن يكـون مقــدو 

بالقدرة التشريعية أي أن لا يكون هناك مانع تشريعي ، وهذا هو البحث في مسـألة الترتـب الـتي 
 هي من الأبحاث المعقدة والمهمة والكثيرة الثمرات في الفقه .

 إذن :
التكليــف مشــروط بالقــدرة التكوينيــة والقــدرة التشــريعية ، ومعــنى القــدرة التشــريعية هــو أن لا     

لــى بالأمــر بالضــد ، وإذا ابتلــي بالأمــر بالضــد فــلا يســتطيع أن يصــلي وينقــذ يكــون المكلــف مبت
الغريق في نفس الوقت ، يستطيع إما أن يصلي وإما أن ينقذ الغريق ، إذا أنقذ الغريق فـلا يوجـد 

) ، فــلا بــد أن يكــون  يــقَ رِ الغَ  ذِ قِــنْ ) ، وإذا صــلى لا يوجــد في حقــه أمــر ( أَ  لِّ في حقــه أمــر ( صَــ
ن موجــودا والآخـــر غـــير موجــود ، وهـــذا هـــو مبحــث الترتـــب ، وهـــو مــن فـــروع بحـــث أحــد الأمـــري

 التكليف بغير المقدور .
ن كل أمر وكل تكليف كما هو مقيَّد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخص هـو مقيَّـد أيضـا بأن إ    

فإنـه لا لا يوجد مانع مزاحم من الشارع للتكليف الأول ، فإذا كان هناك مـزاحم لـه مـن الشـارع 
لأنــه مــن باب طلــب الجمـع بــين الضــدين ، وطلــب الجمــع بــين الضــدين يمكـن أن يــؤمر بهمــا معــا 

وهـذا متفـق عليـه بـين الأصـوليين ، ولكـن وقـع ، محال لأن طلب الجمع بين الضدين غير مقدور 
 وهي :الخلاف بينهم في جهة أخرى ، 

ة بالمعنى الأخص مقيد أيضا بالقـدرة عندما نقول إن التكليف كما هو مقيد بالقدرة التكويني    
 هو مقدار هذا التقييد الإضافي ؟ كم مقدار هذه الدائرة ؟ التكوينية بالمعنى الأعم ، فما

 ، وهي :لكي تتضح الدائرة ومنشأ الخلاف لا بد أن نشبر إلى هذه النكتة     
 ص ؟يوجد عند� أمر ، ويوجد عند� امتثال للأمر ، أيهما أعم وأيهما أخ    
الأمــر أعــم مطلقــا مــن الامتثــال لأن الأمــر فيــه امتثــال وعــدم امتثــال ، لكــن لا يوجــد امتثــال     

بـــدون أمـــر ، فكلمـــا وجـــد الامتثـــال فـــالأمر موجـــود ، ولكـــن لـــيس كلمـــا وجـــد الأمـــر فالامتثـــال 
 .جودمو 
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مبتلـى : عندما نقول إن التكليف مقيَّد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعـم وأن لا يكـون سؤال 
بالضــد ، فهــل المقصــود أن لا يكــون مبتلــى بالأمــر بالضــد أو أن لا يكــون مبتلــى بامتثــال 

 الأمر بالضد ؟
 الجواب :

 وقع الخلاف بين الأصوليين :    
 رأي صاحب الكفاية :

) (الترتـبالوجـه الثـاني  إلى الأول مـدعيا اسـتحالة -رحمـه الله  -وقد ذهب صاحب الكفايـة     
نقــاذ أن يكــون كــلا التكليفــين بالإ حالــة كــون المكلــف بصــدد عصــيان التكليــف لأنــه يســتلزم في

بصـدد عصـيانه لا يعـني  المكلف ن مجرد كونفواضح لأ نقاذما التكليف بالإأ ،فعليا بالنسبة إليه 
ن فـلأ مر بالصلاةما الأأ، و ، ووجوب الإنقاذ غير مشروط بترك الآخر  التكليف بالإنقاذ سقوط

بالمعـنى الـذي يفترضـه الوجـه  جزئيه لتوفر القدرة التكوينيـة وعـدم الابـتلاء بالضـدق بكلا قيده محقّ 
ذن إبـد  ا مسـتحيلة فـلامر بالضدين معًـ، وفعلية الأأي بمعنى عدم الاشتغال بامتثال الضد اني الث

ثبوتــه �فيــا للتكليــف بالضــد  فيكــون التكليــف بأحــد الضــدين بــنفس، مــن الالتــزام بالوجــه الأول 
وليس المانع من التكليف بالضد هو الاشتغال بالضد الآخر ، فليس المـانع مـن الصـلاة ، الآخر 

هو الاشتغال بالإنقاذ ، وإنما المانع هـو الأمـر بالإنقـاذ ، فـنفس ثبـوت الأمـر بالإنقـاذ �فيـا للأمـر 
 .بالصلاة 

 بعبارة أخرى :
 رأي صاحب الكفاية :

د سواء كان بصدد الامتثال أم لم يكن ، يعني قال صاحب الكفاية أن لا يكون مأمورا بالض    
من يؤمر بإنقاذ الغريق لا يوجد في حقه أمر بالصـلاة سـواء كـان بصـدد امتثـال الأمـر بالإنقـاذ أم 
لم يكن ، بل كان بصدد عصيان الأمـر بالإنقـاذ ، إذا وقـف للصـلاة رأى شخصـا يغـرق ، يوجـد 

)  إليـه بالإنقـاذ لا يوجـد في حقـه أمـر ( صـلّ  في حقه أمر ( أنقـذ الغريـق ) ، وبمجـرد توجـه الأمـر
كــــن للشــــارع أن يقــــول ( أنقــــذ ) لأنــــه جمــــع بــــين الضــــدين ، والجمــــع بــــين الضــــدين محــــال ، لا يم

) في نفــس الوقـت ، لــذلك إذا كـان بصــدد عصـيان الإنقــاذ لا تجـب الصــلاة بسـبب عــدم و(صـلّ 
هـذا معنـاه أن القيـد هـو الأمـر وجود الأمر بالصلاة لسقوط الأمـر بالصـلاة والسـاقط لا يعـود ، و 

 بالضد لا امتثال الأمر بالضد .
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 إذن :
صاحب الكفاية يقول إن الأمر بالصلاة مقيد بعدم الأمر بالضد ، والقيد هنا قيد عـدمي ،     

والقيد قيـد الوجـوب لا قيـد الواجـب لأن قيـد الوجـوب لا يجـب تحصـيله مـن قبـل المكلـف ، فـإذا 
 فى المقيَّد فلا يوجد أمر بالصلاة .أمر بالضد انتفى قيده فانت

عند صاحب الكفاية الوجوب الترتبي غير معقول لأنـه يلـزم منـه طلـب الجمـع بـين الضـدين ،     
 وهو غير مقدور فيكون محالا .

 دليل صاحب الكفاية :
المكلف إذا صار بصدد عصـيان الأمـر لا يسـقط الأمـر ، فالعاصـي للأمـر بالإنقـاذ يوجـد في     

مــر بالإنقــاذ ، وفي العصــيان وعــدم الامتثــال يتحقــق شــرط الأمــر بالصــلاة ، فيتوجــه إليــه حقــه الأ
) ، وتوجــه أمــرين متضــادين إلى  الأمــر بالصــلاة ، فالعاصــي يتوجــه إليــه أمــران ( أنقــذ ) و ( صــلّ 

المكلف في نفـس الوقـت محـال لأنـه مـن باب طلـب الجمـع بـين الضـدين ، فلـو قلنـا إن القيـد هـو 
 الأمر بالضد فيلزم منه طلب الجمع بين الضدين .عدم امتثال 

وهذا الإشكال لا يرَدُِ على رأي صاحب الكفاية لأنه يقول إذا وجد أمر بالإنقاذ فـلا يوجـد     
أمر بالصلاة حتى لو عصى الأمر بالإنقاذ فلا يوجد أمـر بالصـلاة ، ولا يوجـد طلـب الجمـع بـين 

يكـــون صـــاحب الكفايـــة منكـــرا  خـــر ، لـــذلكالضـــدين لوجـــود أحـــد الأمـــرين وســـقوط الأمـــر الآ
، فهو يقول إذا وُجِدَ الأمر الأول سـقط الأمـر الثـاني ، وإذا عصـى الأمـر الأول فـلا يرجـع للترتب

 الأمر الثاني الساقط .
 رأي المحقق النائيني :

 ، بمجــرد أن قــال الشــارع ( أنقــذ ) لا يوجــدإلى الثــاني  -رحمــه الله  -وذهــب المحقــق النــائيني     
أمــر بالصــلاة ، إذا صــار المكلــف بصــدد امتثــال ( أنقــذ ) لا يوجــد أمــر بالصــلاة ، فــإذا كــان في 
المــاء للإنقــاذ لا يعقــل أن يقــول لــه الشــارع ( صــل ) ، وإذا لم يكــن بصــدد امتثــال الأمــر بالإنقــاذ 
فــلا يســقط الأمــر بالصــلاة ، بــل يوجــد في حقــه الأمــر بالصــلاة لأن القيــد في الصــلاة هــو عــدم 

 تثال الأمر بالإنقاذ لا عدم الأمر بالإنقاذ ، وهو لم يمتثل فيتوجه إليه الأمر بالصلاة .ام
 إذن :

المحقق النائيني يقول شرط الأمر بالصلاة عدم امتثال الإنقاذ ، فإذا امتثل الإنقاذ انتفى الأمر     
ــــائيني ــــان بالصــــلاة ، والمحقــــق الن ــــل الإنقــــاذ فيجــــب الإتي ــــؤمن بالترتــــب ، بالصــــلاة ، وإذا لم يمتث  ي
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فالصــلاة مترتبــة علــى عــدم امتثــال الأمــر بالإنقــاذ ، وإذا امتثــل الإنقــاذ فــلا يوجــد أمــر بالصــلاة ، 
 وإذا عصى الإنقاذ يبقى في حقه الأمر بالصلاة .

وهنــا لا بــد مــن دفــع إشــكال صــاحب الكفايــة النكتــة الأولى بأن نجعــل القيــد عــدم الامتثــال     
يلــزم منــه طلــب الجمــع بــين الضــدين ، والنقــاط الثلاثــة مــن الســيد الشــهيد  والنكتــة الثانيــة أنــه لا

 لإثبات هاتين النكتتين .
 ثمرة الرأيين :

علــى رأي صــاحب الكفايــة إذا لم يشــتغل المكلــف بالإنقــاذ واشــتغل بالصــلاة وقعــت صــلاته     
 ة .باطلة لعدم الأمر بها ، بخلافه على رأي المحقق النائيني فإن صلاته تقع صحيح

 رأي السيد الشهيد :
 وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التالية :،  هو الصحيح رأي المحقق النائيني    

 عدم وجود التنافي في عالم المبادئ والإرادة والجعل : النقطة الأولى :
المبـادئ إذ  مرين بالضدين ليسـا متضـادين بلحـاظ عـالمالأن لا بد من تحديد مركز التضاد ، إ    

في ا أكيــد لهمــا معًــ وشــوقفي مرحلــة المــلاك ، ر في افــتراض مصــلحة ملزمــة في كــل منهمــا لا محــذو 
بينهمـا بلحـاظ  نمـا ينشـأ التضـادإ، و  والتكليـف والخطـابولا بلحـاظ عـالم الجعـل ، مرحلة الإرادة 

لالـة بالدمـا يحـرك نحـو امتثـال نفسـه  رِ دْ قَ ن كلا منهما بِ لأالتنافي والتزاحم بينهما في عالم الامتثال 
مــــع وجــــود الآخــــر ، ولا ينفــــي الآخــــر ، بالدلالــــة الالتزاميــــة يبعــــد عــــن امتثــــال الآخــــر المطابقيــــة 

فمقتضي الامتثال في الأمر الآخر موجود ولكن امتثال الأمر الثاني مـانع مـن امتثـال الأمـر الأول 
تزامية لا تمتثـل الأمـر ، امتثل الأمر بالإنقاذ بالدلالة المطابقية ، وبالدلالة الاللا رافع للأمر الأول 

، وصـاحب الكفايـة يقـول مـع وجـود الأمـر الثـاني يرتفـع الأمـر الأول ويسـقط ولا وجـود بالصلاة 
لــــه ، فــــالأمر بالإنقــــاذ ينــــافي الأمــــر بالصــــلاة فــــلا يوجــــد الأمــــر بالصــــلاة ، ونقــــول الامتثــــال قيــــد 

عـــدم امتثـــال الوجـــوب لا قيـــد الواجـــب ، والوجـــوب يكـــون فعليـــا إذا تحقـــق شـــرطه ومـــن شـــروطه 
الصــلاة فــلا يوجــد عنــدك وجــوب قــق عــدم شــرط تحالآخــر لا عــدم الآخــر ، فــإذا امتثــل الآخــر 

 .، فلا توجد منافاة بين الأمرين وجوب الصلاة 
 بعبارة أخرى :

ـلْ شـرطي ، فوجـ     ـلِ كـل وجـوب مشـروط لا يقـول حَصِّ الاســتطاعة ،  وب الحـج لا يقـول حَصِّ
 واجـب ، الأمـر بالصـلاة لا يقـول لا تنقـذ وإنمـا يقـول إذا لم تنقـذ وإنما يقول إذا وُجِدَ شرطي فأ�
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، لو كان الأمر بالصلاة يقول لا تنقذ ، والأمـر الثـاني يقـول انقـذ بين الأمرين فصلِّ ، فلا منافاة 
فيقــع التنــافي بينهمــا ، والصــلاة تقــول إذا لم تنقــذ فصــلِّ ، فــإذا أنقــذت فالصــلاة ليســت واجبــة ، 

، فالشرط شرط الوجوب لا شرط الواجب ، ولـو كـان شـرط الواجـب لكـان الأمـر فلا يقع تنافي 
يقـــول حصـــل الشـــرط مثـــل الأمـــر بالصـــلاة يقـــول حصـــل الطهـــارة لأن الطهـــارة شـــرط الواجـــب ، 
ـل الـزوال لأن الـزوال شـرط الوجـوب لا شـرط الواجـب ،  ولكن الأمر بصلاة الظهر لا تقول حصِّ

ـل الاســتطاعة لأن الاســتطاعة شـرط الوجــوب ، الأمـر الأول يقــول إذا وجــد  والحـج لا يقــول حصِّ
ــل شــرطي ، وإذا وجــد الإنقــاذ يعــدم شــرط الوجــوب ، وإذا  شــرطي فــأ� واجــب ، ولا يقــول حصِّ
عــدم شــرط الوجــوب عــدم الوجــوب ، ففــي حــال الإنقــاذ لا يوجــد صــل ، وفي حــال الصــلاة لا 

قــاذ فـــلا يوجــد وجـــوب للصـــلاة ، يوجــد أنقـــذ ، فــلا يوجـــد جمــع بـــين الضـــدين ، فــإذا امتثـــل الإن
الجمـع بـين وعندما يمتثل الصلاة لا يوجد وجوب الإنقاذ ، فلا توجد منافاة لأنه لا يوجد طلـب 

 لضدين .ا
 نعم توجد مشكلة لو أردت أن تتركهما معا فهل يستحق عقاب أو عقابين ؟    
حقـــق شـــرط  عقـــابين لأن عـــدم الإنقـــاذ شـــرط الصـــلاة فهـــوصـــاحب الكفايـــة يقـــول يســـتحق     

الصلاة ، وعدم الصلاة شرط الإنقاذ فهـو حقـق شـرط الإنقـاذ ، فكلاهمـا قبـل الامتثـال فعلـيّ في 
حـــق المكلـــف ، فـــإذا تركهمـــا معـــا يســـتحق عقـــابين ، ويمكـــن أن يـــتخلص مـــن العقـــابين بامتثـــال 
أحــدهما فيســقط الآخــر لتحقــق شــرطه ، فــإذا امتثــل الإنقــاذ فــلا صــلاة ، وإذا امتثــل الصــلاة فــلا 

، الأمـر الترتـبي هـو إنقاذ ، الأمر بالصلاة على نحو الترتب لا يلزم منه طلب الجمع بين الضـدين 
لا طلـب الجمـع بـين الضـدين ، فأحـد الأمـرين ولكـن علـى نحـو الترتـب  طلب الجمع بـين الأمـرين

في طول الآخر لا في عرض الآخر ، لو كا� في عرض واحد للزم التنافي بينهما ، ولكـن أحـدهما 
  طول الآخر فلا يلزم التنافي بينهما .في

 إذن :
أيها المكلف إذا أمرت بالصـلاة وأمـرت بالإنقـاذ ، ففـي حقـك أمـر بالصـلاة وأمـر بالإنقـاذ ،     

ولا يوجــد تنــافي بــين الأمــرين والملاكــين ، وإنمــا التنــافي في مقــام الامتثــال ، والمشــكلة هــي في مقــام 
فـــالأمر الثـــاني غـــير موجـــود ، وإذا امتثـــل الأمـــر الثـــاني فـــالأمر الامتثـــال ، فـــإذا امتثـــل الأمـــر الأول 

الأول غــير موجــود ، فــلا يوجــد جمــع بــين الضــدين لعــدم وجودهمــا في نفــس الوقــت ، فــلا يوجــد 
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تناف في الملاك ، ولا يوجد تناف في الخطاب والأمر والتكليف ، ولا يوجـد تنـاف في الامتثـال، 
 .نعدام شرطه فلا يوجد الأمر الآخرلآخر فصار معدوما بافإذا امتثل أحدهما أعدم شرط الأمر ا

 وتعارض وتنافٍ ؟نسأل : الأمر بالصلاة والأمر بالإنقاذ هل يوجد بين ملاكيهما تضاد 
 الجواب :

لا يوجــد فــالمكلف قــادر علــى الصــلاة تكوينــا ، وقــادر علــى الإنقــاذ تكوينــا ، فهــو لــيس مــن     
) مــلاك الصــلاة  ) مــلاك الصــلاة المصــلحة ، ( لا تصــلّ  ) ، ( صــلّ  ) و ( لا تصــلّ  قبيــل ( صــلّ 

 المفسدة ، فيقع التضاد بين الملاكين ، فالصلاة فيها ملاكان : مصلحة ومفسدة .
 نسأل : هل يوجد تضاد في مقام الجعل ؟

 الجواب :
ى ) لا علاقة له بـ ( أنقذ ) أو ( لا تنقذ ) ، والشاهد عل وتنافٍ لأن ( صلّ لا يوجد تضاد     

) ثم ( أنقــذ ) فــلا يوجــد تنــافٍ  أنــه لا تنــافي بينهمــا أنــه لــو كــان أحــدهما في طــول الآخــر ( صــلّ 
 بينهما .

 إذن :
التنافي بينهما ليس في مقام الملاك ولا في مقام الجعل والخطاب والتكليف ، وإنما يقع التنـافي     

ذا جاء الأمر الثاني انتفى الأمر ، فأول ركيزة لصاحب الكفاية وهو أنه إفي مقام الامتثال بينهما 
لأنه إذا جاء الأمر الثاني فلا ينتفي الأمر الأول ولا يسقط لعـدم المنافـاة الأول هذه الركيزة باطلة 

 .أي الملاك والإرادة  عل ولا في عالم المبادئبينهما لا في عالم الج
 عدم وجود التنافي في عالم الامتثال : النقطة الثانية :

بالبنـاء مقيدا التكليف بالضد الآخر أو  دا بعدم امتثالأحد الضدين إذا كان مقيَّ  ن وجوبأ    
نعــــدم الشــــرط انعــــدم الوجــــوب ، وإذا اهــــذا النحــــو  علــــى عصــــيانه فهــــو وجــــوب مشــــروط علــــى

، ويستحيل أن يكون هذا الوجوب المشروط منافيا في فاعليته ومحركيتـه للتكليـف بالضـد المشروط
ن عــدم لأالتكليــف بالضــد الآخــر  عــدم امتثــال  الوجــوب المشــروطد إلىن يســتنأالآخــر إذ يمتنــع 

وجـــوب مشـــروط  ، وكـــل -لا مقدمـــة واجـــب  -مقدمـــة وجـــوب بالنســـبة إليـــه امتثـــال التكليـــف 
،   مقــــدة الوجــــوبإلى وداعيــــا مقدمــــة الوجــــوب وبيــــة لا يمكــــن أن يكــــون محركــــا نحــــوبمقدمــــة وج

إلى إيجـــاد علتـــه ، وعـــدم امتثـــال التكليـــف  فالشـــرط علـــة للوجـــوب ، ولا يمكـــن أن يـــدعو المعلـــول
، شرط ويستحيل أن يكون المشروط داعيا إلى إيجـاد شـرطه ، والوجـوب يوجـد بعـد تحقـق شـرطه 
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وإذا امتنـع اسـتناد  ،فكل وجوب لا يدفع إلى تحصيل قيده ، نعم يدفع إلى تحصيل قيـد الواجـب 
يصـلح  ن هـذا الوجـوب لاأتـبرهن التكليف بالضد الآخر إلى هذا الوجوب المشروط  عدم امتثال

ـل شـرطي ولا للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك والامتثال  ، كل وجوب مشروط لا يقول ( حصِّ
، بــل يقــول إذا وجــد شــرطي فــأ� واجــب ، إذا قــال هــذا القــول يقــع التنــافي نعــم تمتثــل الآخــر ) ، 

واجبــا ، وعــدم الإنقــاذ شــرط  فــالأمر بالصــلاة يقــول إذا لم تنقــذ فصــل ، وإذا أنقــذت فــأ� لســت
، فعنـــدما يشـــتغل بالإنقـــاذ يعـــدم شـــرط وجـــوب الصـــلاة ، وعنـــدما الوجـــوب لا شـــرط الواجـــب 

 .يشتغل بالصلاة يعدم شرط وجوب الإنقاذ 
إن عــدم امتثــال الإنقــاذ مســتند إلى إرادة المكلــف لا إلى الصــلاة لأن عــدم الامتثــال شــرط ،     

 .شروط ، فالوجوب المشروط لا يدعو إلى إيجاد شرطه فلا يمكن أن يكون مستندا إلى الم
إلى هنــا كنــا نفــترض أن أحــدهما مقيَّــد والآخــر مطلــق ، فالصــلاة مقيَّــدة بشــرط عــدم امتثــال     

وجوب الإنقاذ ، وفي بعض الأحيان كلاهما مقيَّد ، وجوب الصلاة مقيَّد بعدم امتثال الإنقاذ ، و 
هذا نسميه ترتب من الطرفين ، يحصل هذا حينمـا يكـون  مشروط بعدم امتثال الصلاة ،الإنقاذ 

الطرفــان علــى درجــة واحــدة مــن الأهميــة ، مثــل إنقــاذ الأول وإنقــاذ الثــاني ، وجــوب إنقــاذ الأول 
مقيَّــد بعــدم امتثــال إنقــاذ الثــاني ، ووجــوب إنقــاذ الثــاني مقيَّــد بعــدم امتثــال إنفــاذ الثــاني ، وجــوب 

ال الأمر الثاني ، ووجوب الأمر الثاني مترتب على عدم امتثال الأمر الأول مترتب على عدم امتث
 الأمر الأول .

إنقـاذ الـنفس وإذا كان أحدهما مهم والثاني أهم ، المهم يصـير مقيَّـدا ، والأهـم يصـير مطلقـا ،     
أهم من الصلاة ، أنقذ سواء صليت أم لا ، وصل إذا لم تنقذ ، فـإذا تـرك الإنقـاذ وصـلى صـلاته 

، وهذه ثمرة تظهر على القولين ، على مبـنى صـاحب الكفايـة كنه عصى أمر الإنقاذ صحيحة ول
إذا ترك الإنقاذ وصلى فصلاته باطلة لأنه لا يوجد أمـر بالصـلاة ، وعلـى مبـنى المحقـق النـائيني إذا 

 ترك الإنقاذ وصلى فصلاته صحيحة ولكنه مأثوم لتركه الإنقاذ .
 إذن :

د تنـــاف بـــين الوجـــوبين لا في مقـــام المبـــادئ ولا في مقـــام الجعـــل الوجـــوب الترتـــبي لا يوجـــفي     
والحكـــم ولا في مقـــام الامتثـــال ، وعلـــى هـــذا يعقـــل الجمـــع بـــين وجـــوبين علـــى نحـــو الترتـــب ، تارة 

وتارة أخـرى أحـدهما يكـون مقيَّـدا الوجوبان معا مترتبان فكـل منهمـا مقيَّـد بعـدم امتثـال الآخـر ، 
يكـون مطلقـا سـواء أتـى بالأمـر الأول أم لم �ت بـه ، ومنشـأ ذلـك بعدم امتثـال الآخـر ، والآخـر 
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، الملاكــات إمــا متســاوية وإمــا بعضــها أهــم مــن الــبعض الآخــر ، إن كــان لاكــات هــو اخــتلاف الم
الملاكـــان متســـاويين مـــن حيـــث الأهميـــة فكـــل منهمـــا يكـــون مقيـــدا بعـــدم امتثـــال الآخـــر ، فيقـــول 

وأنقــذ الثــاني إن لم تنقــذ الأول ، وإن كــان أحــد الملاكــين  الشــارع أنقــذ الأول إن لم تنقــذ الثــاني ،
أهــم مــن الآخــر فــالملاك الأهــم يكــون مطلقــا ، والمــلاك المهــم يكــون مقيــدا بعــدم امتثــال الأهــم ، 

، وامتثـال المطلـق يرفـع مقتضـي امتثـال فيقول الشارع صل إن لم تنقذ ، وأنقذ سواء صليت أم لا 
ال المقيَّـد بعــد وجـوده ، امتثـال الأهـم رافـع لامتثـال المهـم لا مــانع المقيَّـد ولا يكـون مانعـا عـن امتثـ

 .عن امتثاله 
 الوجوب الترتبي قد يكون من جانب أو من جانبين : النقطة الثالثة :

 :ما إن التكليف بالضد الآخر أ    
، مثــل إنقــاذ غريــق بــدوره أيضــا بعــدم امتثــال هــذا الوجــوب المشــروط  أن يكــون مشــروطا الأول :

، فإنقاذ الغريق الأول مشروط بعدم امتثال إنقـاذ الغريـق الثـاني ، وإنقـاذ الغريـق إنقاذ غريق آخر و 
 .الثاني مشروط بعدم امتثال إنقاذ الغريق الأول 

 وإما :
أي مـــن �حيـــة عـــدم امتثـــال هـــذا هـــذه الناحيـــة  مطلقـــا مـــنالتكليـــف الآخـــر أن يكـــون  الثـــاني :

لاك الأهــم مطلــق ، والمــلاك ، فــالمالصــلاة في آخــر الوقــت ، مثــل إنقــاذ غريــق و الوجــوب المشــروط 
، فإنقاذ الغريق مطلق ولـيس مشـروطا ، والصـلاة مشـروطة بعـدم الأقل أهمية مشروط بعدم الأهم 

 .امتثال إنقاذ الغريق 
 :على الأول 

لأن كـلا التحريـك بـنفس البيـان السـابق  في مقامالمشروط يستحيل أن يكون منافيا للوجوب     
، وامتثــال الآخــر يكــون معــدما لشــرط الواجــب المشــروط ، مــا مشــروط بعــدم امتثــال الآخــر منه

وعلــى هــذا فــلا ينافيــه لأن الــذي ينافيــه أن يكــون الوجــوب فعليــا ولكــن يزاحمــه في امتثالــه ، وفي 
المقام ليس الوجوب فعليا لأن الوجوب مشروط بشرط ، والشـرط هـو عـدم امتثـال الآخـر ، ومـع 

 . مع انعدام الشرط ينعدم الوجوب المشروطعدم الشرط ، و وجود الآخر ين
 :لى الثاني ع

التكليــف بالضــد  نأيضــا لأ التحريــك في مقــامالمشــروط أن يكــون منافيــا للوجــوب يســتحيل     
ويصـلح المشـروط  عـن امتثـال الوجـوب دُ عّـِب ـَن كـان ي ـُإطلاقـه و إمع فرض ( كإنقاذ العريق ) الآخر 
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( أنقــذ إذا فرضــناه أهــم المشــروط  عــدم وقــوع الواجــب بــذلك الوجــوب  هــذا المطلــقن يســتند إلىأ
ولكن هل يبعد عن الصلاة مع وجـود  يقول أنقذ سواء صليت أم لم تصل ، فيبعد عن الصلاة ،

أو مع نفي موضوع الوجوب ؟ هل يبعد عن الصلاة مع فعلية الوجوب المشروط  وجوب الصلاة
؟ متى ينافيه ؟ ينافيه إذا كانت الصلاة فعلية والإنقاذ فلا ينافيه أو بنفي شرط الوجوب المشروط 

، )  يقـــول لا تصـــلِّ ، يقـــول صـــل إن لم تنقـــذ ، فـــإذا أنقـــذ فـــلا صـــلاة ، فســـالبة بانتفـــاء الموضـــوع
تقريـب عـن طريـق نمـا يبعـد عـن امتثـال الوجـوب المشـروط إ الضد الآخر على فرض إطلاقـه ولكن

فنــاء شــرط الوجــوب المشــروط إســاوق وامتثــال نفســه ي( كالإنقــاذ ) ، نحــو امتثــال نفســه  المكلــف
الوجـــوب  نأ، وهـــذا يعـــني ، فيســـقط شـــرط وجـــوب الصـــلاة  الوجـــوب المشـــروط موضـــوع ونفـــي
الوجـــوب المشـــروط  يقتضـــي نفـــي امتثـــال الوجـــوب المشـــروط بنفـــي أصـــل( أي الإنقـــاذ )  المطلـــق

ن مانعـا عـن امتثـال المقيَّـد بعـد امتثال المطلق يرفع مقتضي امتثـال المقيَّـد ولا يكـو  (عدام شرطه إو 
وجود المقيَّد أي أن امتثال الأهم رافع لمقتضي امتثال الصلاة لا مانع عـن تحقـق مقتضـى وجـوب 

 لا نفـــيالصـــلاة ، فـــإذا رفـــع المقتضـــي فـــلا صـــلاة حـــتى يكـــون الإنقـــاذ منافيـــا للإتيـــان بالصـــلاة ) 
نمـا �بى عـن إب المشـروط والوجـو ، مع حفـظ الوجـوب المشـروط وحفـظ شـرطه  الوجوب المشروط

، تدعي امتثاله إذا وُجِدَ المقتضيالوجوب المشروط يس (ذاته وشرطه  نفي امتثال نفسه مع حفظ
والأهم يرفع المقتضي لا أنه يمنع من وجود المقتضى بعد وجود المقتضـي ، وهـذا مثـل أن الورقـة لم 

لا أن المـانع غـير مفقـود ، لـو كـان تحترق لعدم وجود النار لا لأ�ا مبتلة ، فالمقتضي غـير موجـود 
مــن قبيــل رطوبــة الورقــة كــان منافيــا لاقتضــاء النــار للإحــراق ، لكــن امتثــال الإنقــاذ امتثــال الإنقــاذ 

، وامتثــال المطلــق يرفــع مقتضــي امتثــال المقيَّــد ولا مــن قبيــل عــدم وجــود النــار ، فــلا يوجــد تنــافٍ 
ولا �بى عــن نفــي ، ) ثــال الأهــم رافــع لا مــانع يكــون مانعــا عــن امتثــال المقيَّــد بعــد وجــوده ، فامت

حافظــا لشــرطه الوجــوب المشــروط أن يكــون  بنفــي ذاتــه وشــرطه رأســا إذ يســتحيل امتثــال نفســه
، فوجـــوب الحـــج لا يـــدفع إلى تحصـــيل الاســـتطاعة ، ووجـــوب الصـــوم لا  نفســـه ومقتضـــيا لوجـــود

 .يدفع إلى تحصيل عدم السفر 
 النتيجة :

فضـلا عـن كو�مـا  -مشـروطا  مرين بالضـدين إذا كـان أحـدهما علـى الأقـلن الأأبهذا يتبرهن     
لا في بينهمـا  مكان ثبوتهما معا بـدون تنـافٍ إبعدم امتثال الآخر كفى ذلك في  -مشروطين معا 

 . متثالالملاك ولا في الجعل ولا في الا
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بالمعـنى وينيـة القـدرة التك إضافة إلى -ن كل وجوب مشروط ن العقل يحكم بأأوهكذا نعرف     
الضــد  بامتثــال بعــدم الابـتلاء بالتكليــف بالضــد الآخـر بمعــنى عــدم الاشـتغالمشــروط  –الأخـص 

ك لا بعـــدم الأمـــر كـــل تكليـــف مقيَّـــد بعـــدم امتثـــال الضـــد المســـاوي أو الأهـــم مـــن حيـــث المـــلا(
أهميــة عــن ذلــك  في ملاكــه لُّ قِــي تكليــف آخــر ، بــل التكليــف الــذي لا يَ أ، ولكــن لا  )بالضــد

 . -سواء ساواه أو كان أهم منه  -لوجوب ا
را مـبرَّ  التكليـف الآخـر أقـل أهميـة مـن �حيـة المـلاك فـلا يكـون الاشـتغال بامتثالـه ما إذا كانأو     

( مــن مطلقــا مــن هــذه الناحيــة  شــرعا لرفــع اليــد عــن الوجــوب الأهــم ، بــل يكــون الوجــوب الأهــم
 كما تفرضه أهميته .د )  �حية القيد العقلي وهو أن لا يشتغل بامتثال الض

 ملاك الصلاة يكون مقيَّدا بعدم امتثال الإنقاذ في صورتين :    
 الصورة الأولى :

 . سمى الترتب من الجانبينيو ، فيكون التقييد من الطرفين ، أن يكون الإنقاذ مساو�     
 الصورة الثانية :

مطلقا والصلاة مقيَّدة بعدم امتثـال والصلاة مهم فيكون الإنقاذ ملاكا أن يكون الإنقاذ أهم     
كـان الإنقـاذ أقـل ملاكـا فيكـون مقيَّـدا ، والصـلاة وإذا   ، ، وهـذا ترتـب مـن أحـد الجـانبينالإنقاذ 

 تكون مطلقة .
تكليـف ، وهـي تقييـده بعـدم  ومن هنا نصل إلى صيغة عامة للتقييد يفرضها العقل علـى كـل    

، وعلـى هــذا ( إمـا مســاوي وإمـا أكثـر أهميــة ) هميـة أ الاشـتغال بامتثـال واجــب آخـر لا يقـل عنــه
الغريــق ، أو الصــلاة وإزالــة النجاســة عــن  نقــاذإالأســاس إذا وقــع التضــاد بــين واجبــين كالصــلاة و 

د بعــدم الاشــتغال وجوبــه مطلــق وأيهمــا وجوبــه مقيَّــ علــى أن أيهمــا( مبتــدأ ) المســجد فــالتعرف 
متســاويين كـــان  الملاكــان فــان كــان، بــين الملاكــين  النســبة بمعرفــة( خــبر المبتــدأ ) بالآخــر يــرتبط 

ن  أحكم العقل بأخذ عدمه قيـدا في كـل تكليـف ، وهـذا يعـني  الاشتغال بكل منهما مصداقا لما
ويســمى بالترتــب مــن ،  ) ( مقيــد مــن الطــرفينالوجــوبين مشــروط بعــدم امتثــال الآخــر  كــلا مــن

 ا لمــا حكــم العقــل بأخــذبالأهــم مصــداقً  كــان أحــد الملاكــين أهــم كــان الاشــتغالُ  نإالجــانبين ، و 
حكــم العقــل بأخــذ  عدمــه قيــدا في وجــوب المهــم ، ولكــن الاشــتغال بالمهــم لا يكــون مصــداقا لمــا

مر بالمهم ، والأ ( أنقذ مطلقا )مطلق  مر بالأهمن الأأوينتج هذا ، عدمه قيدا في وجوب الأهم 
لكـــي لا  د لـــه مـــن الاشـــتغال بالأهـــمن المكلـــف لا بـــأ، و ( صـــل إن لم تشـــتغل بالإنقـــاذ ) د مقيَّـــ
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تـَلَىي ـُ ( فـلا يبتلـى بمعصـية الأهـم لأنـه امتثلـه ، ولا يبتلـى بمعصـية المهـم مرين من الأ يءبمعصية ش بـْ
لأنــه لم يتحقــق شــرطه ، وشــرطه هــو عــدم امتثــال الأهــم ، وهــو قــد امتثــل الأهــم ، فســقط شــرط 

مـر بالأهــم الأ لمهـم لابتلـي بمعصـية، ولـو اشـتغل باالمهـم ، ومـع سـقوط الشـرط يسـقط المشـروط ) 
إذا تــرك الإنقــاذ واشــتغل بالصــلاة تكــون صــلاته صــحيحة ، ولكنــه يكــون عاصــيا لعــدم امتثــال (

 .) ، ولو تركهما لاستحق عقابينالإنقاذ 
أن الملاكات وهي مشكلة  والبحث السابق كان في عالم الثبوت ، وأما في عالم الإثبات فتأتي    

سـتطيع أن نتعـرف عليهـا ، فمـا هـي الطـرق لاستكشـاف تسـاوي الملاكـات ليست بأيدينا حتى ن
الـبعض الآخـر ، وهـذا بحـث مهـم لم  عـنأو أهمية بعضـها علـى الـبعض الآخـر أو أضـعفية بعضـها 

يتعرض له السيد الشهيد في الحلقة الثالثة ، وأوكله إلى باب التعارض في أبحـاث الخـارج ، وهنـاك 
 يتعرض له ببحث مفصل .

 كون القدرة التكوينية بالمعنى الأعم شرطا في التكليف بحكم العقل :ثمرات  
عامــا في التكليــف بحكــم العقــل عــدة  يترتــب علــى كــون القــدرة التكوينيــة بالمعــنى الأعــم شــرطا    

 ثمرات مهمة :
 : الثمرة الأولى

في آخــر الجمــع بينهمــا كالصــلاة  كلمــا وقــع التضــاد بــين واجبــين بســبب عجــز المكلــف عــن    
ذلــك تعـــارض بــين دليلـــي وجـــوب  فـــلا ينشــأ مـــن -وتســمى بحـــالات التــزاحم  -زالـــة والإالوقــت 

قيـــوده  نَ مْ ضِـــوَ اده جعـــل الحكـــم علـــى موضـــوعه الكلـــي مفـــ ن الـــدليللأ  الصـــلاة ووجـــوب الإزالـــة
 مــر بنــا في الحلقــة الســابقة ، ومــن جملــة تلــك القيــود القــدرة التكوينيــة بالمعــنى المقــدرة الوجــود كمــا

لا في حالــة وجــود إولا يحصــل تعـارض بــين الـدليلين  ،، وهـو قيــد عقلـي لا شــرعي لمتقــدم الأعـم ا
التكوينيــة بالمعــنى  وحيــث لا تنــافي بــين جعــل وجــوب الصــلاة المقيــد بالقــدرة، بــين الجعلــين  تنــافٍ 

، بـين الـدليلين  فلا تعـارضبالمعنى الأعم  التكوينية بالقدرةجعل وجوب الإزالة المقيد بين الأعم و 
 .نعم لو كان كل منهما مطلقا لوقع التنافي 

 : إشكال
يجـاب إطلاقـه يقتضـى بإ)  ( صـلّ الأول  كيف لا يوجد تعارض بين دليلي صل وأزل مـع أن    

لا ،  ميجـــاب الإزالـــة ســـواء صـــلى أإطلاقـــه بإ يقتضـــي( أزل ) لا ، والثـــاني  مواء أزال أالصـــلاة ســـ
 ؟ باً الضدين مطلو  بين ونتيجة ذلك أن يكون الجمعُ 
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 الجواب :
لحالــة الاشــتغال بضــد لا يقــل عنــه أهميــة لأنــه  طــلاق فيــه بحــد ذاتــهإ مــن الــدليلين لا ن كــلاًّ إ    
طـلاق إتقدم ، فإن كان الواجبان المتزاحمان متسـاويين في الأهميـة فـلا  د عقلا بعدم ذلك كمامقيَّ 

( أي الأهــم  ق في غــيرطــلاإن كــان أحــدهما أهــم فــلا إمنهمــا لحالــة الاشــتغال بالآخــر ، و  في كــل
بينهمــا ،  طلاقــان ليقــع التعــارضإوعلــى كــل حــال فــلا يوجــد ،  الــة الاشــتغال بالآخــرلحالمهــم ) 

، ولا  التعـــارض دخل ضـــمنيـــ ولا، وهـــذا مـــا يقـــال مـــن أن باب التـــزاحم مغـــاير لبـــاب التعـــارض 
 . التعارض تطبق عليه قواعد

ه وجـود دليلـين يقـع التنـافي بـين جعليهمـا التزاحم يخـرج مـن باب التعـارض لأن التعـارض معنـا    
لا مجعوليهما ، وفي التزاحم يقع التنافي ين المجعولين والفعليين ، وفي التعارض يقـدم الأقـوى دلالـة 
علـــى الأضـــعف دلالـــة ولا ينظـــر إلى الملاكـــين ، وفي التـــزاحم يقـــدم الأهـــم ملاكـــا علـــى الأضـــعف 

 ملاكا .
 م :التزاحم بين واجبين أو بين واجب وحرا

كذلك يكون بين واجب  كما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلف عن الجمع بينهما ،    
 يجـــادإيعجـــز المكلـــف عــن الجمـــع بـــين ( العبــور مـــن أرض مملوكـــة للغــير ) وحـــرام ( إنقــاذ غريـــق ) 

وتـرك تيـان الواجـب إ الواجب منهما وترك الحرام ، كما إذا ضاقت قدرة المكلـف في مـورد مـا عـن
 ام معا .الحر 

 : الثمرة الثانية
ن الاشـتغال لأملاكـا علـى غـيره  ن القانون الذي تعـالج بـه حـالات التـزاحم هـو تقـديم الأهـمأ    

مـا مـع التسـاوي فـالمكلف أو  ،هذا إذا كان هنـاك أهـم  بالأهم ينفي موضوع المهم دون العكس ،
 خـــر ، وإذا تـــرك المكلـــفالاشـــتغال بكـــل واحـــد مـــن المتـــزاحمين ينفـــي موضـــوع الآ نقـــلا لأ عمخـــيرّ 

 الحالة . الواجبين المتزاحمين معا استحق عقابين لفعلية كلا الوجوبين في هذه
 إشكال :

 المطلوب منه امتثال واحد ، فكيف يعاقب بعقابين ؟    
 الجواب :

نعـــم لـــه قـــدرة تســـع واجبـــا واحـــدا ، ولـــه القـــدرة أن �تي بأحـــدهما ، ولكـــن ورط نفســـه بســـوء     
و بســوء اختيــاره لا �تي بأحــدهما فيســتحق عقــابين لأنــه جعــل الوجــوبين فعليــين في اختيــاره ، فهــ

١٩٦ 
 



١٩٧ 
 

حقــه ، وهــو يســتطيع أن �تي بأحــدهما لينفــي شــرط الآخــر ، ولكنــه لم يفعــل ، والقــدرة الواحــدة 
 يستطيع أن يفعل بها شيئين :

 امتثال التكليف الأول + إعدام شرط التكليف الثاني    
 . )١(ابين وهو لم يفعل فاستحق عق

 : الثمرة الثالثة
الأقــل يعــني ســقوط الواجــب  ن تقــديم أحــد الــواجبين في حــالات التــزاحم بقــانون الأهميــة لاأ    

الـدليل الأقـوى ظهـورا يقـدَّم إذ علـى الآخـر  رأسا كمـا هـي الحالـة في تقـديم أحـد المتعارضـينأهمية 
واجبـــا وجـــوبا منوطـــا بعـــدم  الواجـــب الأقـــل أهميـــة، بـــل يبقـــى ويســـقط الـــدليل الأضـــعف ظهـــورا 

إلى  ثبـات هـذا الوجـوب الترتـبيإولا يحتـاج  ،وهذا ما يسمى بالوجوب الترتبي  الاشتغال بالأهم ،
ن مفـاده وجـوب متعلقـه مشـروطا بعـدم الاشـتغال ص ، بـل يكفيـه نفـس الـدليل العـام لأدليل خا

هو تعبير آخر عـن ذلـك والوجوب الترتبي ، ( مساوي أو أكثر أهمية ) بواجب لا يقل عنه أهمية 
 الآخر . بعد افتراض أهمية المزاحم

اشـتغل المكلـف الأهـم و  نقـاذ الغريـق الواجـبإن الصـلاة إذا زاحمـت أ الثمرة الثالثـةومن نتائج     
ق فعـلا في مـر محقّـأوهو ، نقاذ صحت صلاته لأ�ا مأمور بها بالأمر الترتبي بالصلاة بدلا عن الإ

 .، فصلاتع صحيحة ولكنه مأثوم لعدم إنقاذ الغريق ل الأهم فعلا امتثا حق من لا يمارس
مـرين بالضـدين لا ن الأالقائـل بأ -رحمـه الله  -ما إذا اخـذ� بوجهـة نظـر صـاحب الكفايـة أو     

 ن صـحتها فـرع ثبـوتِ تصـحيح الصـلاة المـذكورة لأ يجتمعـان ولـو علـى وجـه الترتـب فمـن الصـعب
، فتكــون الصــلاة علــى وجهــة النظــر المــذكورة لترتــب بنــاء علــى وجــه ا مــر بهــا ولــوأبهــا ، ولا  مــرٍ أ

 .باطلة 

كــان المطلــوب منــه هــو أمــر واحــد فيعاقــب علــى المــلاك الأهــم لأن عقوبتــه أشــد ، وفي حالــة التســاوي إذا   )١(
يعاقـب عقـابا واحــدا لأ�مـا متســاو�ن في المـلاك فلهمــا نفـس العقــاب ، وإذا عوقـب عقــابين مـع أن المطلــوب 

والعقـاب لا بـد أن امتثال واحد فهـذا قبـيح عقـلا وهـو أنـه كيـف يطلـب منـه امتثـال واحـد ويعاقـب عقـابين ، 
يتناسـب مـع المطلـوب ، فـإذا كـان المطلـوب واحـدا فالعقـاب واحـد ، ففـي حالـة المـلاك الأهـم يـدخل العقـاب 
الأضعف في العقاب الأقوى ، مثـل غسـل الجنابـة يسـقط الوضـوء ، وفي حالـة تسـاوي الملاكـين يعاقـب عقـابا 

ين مثــل تــداخل الأغســال ، فــإذا كــان علــى واحــدا مــن باب تــداخل العقــابين لأن عقــابا واحــدا يحقــق العقــاب
 المكلف عدة أغسال �تي بغسل واحد عن جميع الأغسال .

                                                           



 ن قيل :إف
، فمـلاك الصـلاة موجـود حـتى مـر " أهـا بالمـلاك وإن لم يكـن هنـاك ؤ صـحتها وفا " يكفي في    

 .لو لم يوجد أمر بالصلاة 
 كان الجواب :

، لأن لاك " مــر لا دليــل علــى وجــود المــلا أمــر ، فحيــث الكاشــف عــن المــلاك هــو الأ نأ"     
، ومـع سـقوط ، والأمـر يـدل بالدلالـة المطابقيـة علـى الوجـوب وجود الملاك مدلول التزامي للأمر 

المــدلول المطــابقي للأمــر يســقط المــدلول الالتزامــي لأن المــدلول الالتزامــي تابــع للمــدلول المطــابقي 
، نعم الملاك قـد طابقي من حيث الوجود ، فوجود المدلول الالتزامي متفرعِّ على وجود المدلول الم

يكــون موجــودا ، ولكــن لا يوجــد عنــد� دليــل علــى وجــود المــلاك ، ونحــن يمكــن لنــا معرفــة وجــود 
 .الملاك من خلال الدليل ، ومع عدم الدليل لا يوجد عند� دليل على الملاك 

 
 ما هو الضد ؟

ة بالمعـنى الأخـص كـذلك كل أمر كما أنه مقيد بالقـدرة التكوينيـفانتهينا من مسألة الترتب ،     
هــو مقيــد بالقــدرة التكوينيــة بالمعــنى الأعــم ، والمــراد مــن القــدرة التكوينيــة بالمعــنى الأعــم هــو عــدم 
الابــتلاء بالضــد ، والمــراد مــن عــدم الابــتلاء بالضــد لــيس هــو عــدم وجــود أمــر بالضــد ، وإنمــا هــو 

 يءبشـ مرُ الأ، فـذا الأمـر عدم امتثال الضد ، فلو كان مشتغلا بامتثال ضـده فإنـه يسـقط عنـه هـ
 أي أنه مساو له أو أكثر منه أهمية .عنه أهمية  الاشتغال بضده الذي لا يقل معقلا بعد دٌ مقيَّ 
إلى أن وقـوع التضـاد بـين واجبـين بسـبب  -ل صـاحب الكفايـة بـقامفي  -وانتهينا مـن ذلـك     

تقـــدم في الحلقـــة  وقـــد، المكلـــف عـــن الجمـــع بينهمـــا لا يـــؤدي إلى التعـــارض بـــين دليليهمـــا  عجـــز
الثانية أن التعارض هو التنافي بين مدلولي الـدليلين ، ومـدلول الـدليل هـو الجعـل ، فالتعـارض هـو 

التنـافي يقـع التنافي بين الجعلين ، وفي الترتب لا يوجد تناف بين الجعلين ولا بين المجعولين ، وإنمـا 
 .بين الامتثالين 

 ؟ب الترتب في باالتضاد  من هو المراد ماسؤال : 
 :الجواب 

ضـــيق قـــدرة  مكـــان الاجتمـــاع الناشـــئة مـــنإحـــالات عـــدم في باب الترتـــب  المـــراد مـــن التضـــاد    
ضـيق  مكان الاجتماع الناشئة مـنإعدم ، ولكن لا ينطبق أي التزاحم في مقام الامتثال المكلف 
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نطقيــين ينــاقش علــى أســاس النقيضــين الم ، فالضــد في باب الترتــبعلــى كــل ضــد  قــدرة المكلــف
 :وعلى أساس الضدين المنطقيين كما يلي 

 :أولا 
في باب الترتـب الضـد ، و  في علم المنطق النقيضان هما أمران أحـدهما وجـودي والآخـر عـدمي    

، والنقــيض هــو تــرك الفعــل في قبــال الفعــل ، مثــل  النقــيض الــذي هــولا ينطبــق علــى الضــد العــام 
، فــالمراد مــن الضــد في مســألة الترتــب هــو أخــص مــن  تــرك إزالــة النجاســة في قبــال إزالــة النجاســة

الفعــل نقيضــه عــدم ، النقــيض المنطقــي لأن الضــد في مســألة الترتــب لا يشــمل النقــيض المنطقــي 
ن لأ لا ينطبـــق الضـــد في باب الترتـــب علـــى النقـــيض، و الفعـــل أي الـــترك ، والـــترك نقيضـــه الفعـــل 

عـــــدم  ن فــــرضشــــتغال بنقيضـــــه لأون مقيـــــدا بعــــدم الابأحــــد النقيضـــــين يســــتحيل أن يكــــ مــــرالأ
فعــل أي إذا تركــت الــترك لأن الأمــر بــترك الــترك هــو اللنقــيض يســاوق ثبــوت نقيضــه الاشــتغال با

، ك الفعل أي إذا تركت الفعـل فـاتركفافعل ، وتكون النتيجة أنك إذا فعلت فافعل ، أو يؤمر بتر 
للحاصــــل ،  تحصــــيلاحينئــــذ  لنقــــيضمــــر باويكــــون الأ ،وتكــــون النتيجــــة أنــــك إذا تركــــت فــــاترك 

 محال . تحصيل الحاصلو 
 بعبارة أخرى :

النقيضــان كمــا أن اجتماعهمــا محــال كــذلك ارتفاعهمــا محــال ، النقيضــان همــا أمــران أحــدهما     
وجودى والآخر عدمي ، فالفعل وترك الفعل لا يجتمعان ولا يرتفعان ، فيستحيل أن يجتمع فعل 

يل أن يرتفــع فعــل الصــلاة وتــرك الصــلاة في وقــت الصــلاة وتــرك الصــلاة في وقــت واحــد ، ويســتح
يا وإمـا يا وغير مصلِّ في نفس الوقت ، فهو إما أن يكـون مصـلِّ واحد ، فيستحيل أن يكون مصلِّ 

 .يا أن لا يكون مصلِّ 
 سؤال : على هذا الأساس هل يعقل الترتب بين النقيضين أو لا يعقل ؟

 الجواب :
لا مطلقــا ولا مقيــدا  ( أي أمــر بالفعــل وأمـر بالــترك ) النقيضــين مـن بكــلٍّ  رٍ مْــأَ  لُ عْــجَ  لُ قَـعْ لا ي ـُ    

 . بعدم الاشتغال بالآخر
أي أمر بالفعل وأمر بالترك ، وكلاهما مطلق أي غير مقيد  في حالة الإطلاق( أي ما الأول أ    

الجمـع بــين ، و تكليـف بالجمـع بــين نقيضـين لأنـه يــؤدي إلى اجتمـاع النقيضـين ، وهــو فبالآخـر ) 
 .محال  النقيضين
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أي ولا مقيدا بترك بعدم الاشتغال بالآخر ، فكل منهما مقيد  حالة التقييد( أي ما الثاني أو      
 .نه تحصيل للحاصل فلأ) النقيض 

حرمــة  أوتركــه جــوب فعــل ودل دليــل آخــر علــى وجــوب و نــه إذا دل دليــل علــى أيعــني  وهــذا    
فيـدخل في باب التعـارض لا في ، الجعلـين ذاتيهمـا  ن التنافي بـينن متعارضين لأفعله كان الدليلا

 .باب التزاحم 
 : وجوب الفعل ووجوب التركمثال 
، يقــع التنــاقض بــين المــدلول المطــابقي ويقــول يجــب تــرك الصــلاة ، يقــول المــولى تجــب الصــلاة     

 .للأول والمدلول المطابقي للثاني
 مثال وجوب الفعل وحرمة الفعل :

تحـرم الصـلاة مـدلولها ، الصلاة أي افعل ، ويقول تحرم الصلاة أي لا تفعل  يقول المولى تجب    
افعــل الصــلاة ، فهــذا جمــع بــين النقيضــين ،  مــدلولها المطـابقيالالتزامـي هــو اتــرك الصــلاة ، وصــل 

دهما والمــدلول لكــن لا بــين المــدلولين المطــابقيين ، وإنمــا التنــاقض يقــع بــين المــدلول المطــابقي لأحــ
 . لآخرالالتزامي ل

 : بعبارة أخرى
لا يعقــل الترتــب بــين النقيضــين لأن الفعــل مقيــد بــترك الآخــر ، فلــو قــال لــه إذا تركــت الــترك     

فيجب أن تمتثل الفعل ، وترك الترك هو الفعل ، فيكون المعنى إذا فعلـت فافعـل ، ولا يعقـل هـذا 
ه لأنــه إذا تــرك أحــد أحــد النقيضــين فــلا يعقــل أن �مــر بنقيضــ ، لــو تــركلأنــه تحصــيل للحاصــل 

 النقيضين يكون النقيض الآخر حاصلا بالفعل .
 إذن :

لا يعقـــل أن يـــراد مـــن الضـــد في باب الترتـــب الضـــد العـــام الـــذي هـــو النقـــيض لأنـــه تحصـــيل     
 .للحاصل 

 :ثانيا 
لا ينطبــق علــى الضــد في باب الترتــب  الضــدالضــدان في علــم المنطــق همــا أمــران وجــود�ن ، و     

( مثــل وجـــوب الصــلاة قائمـــا ووجــوب الصـــلاة لهمـــا  الـــة الضــدين اللـــذين لا ثالــثالخــاص في ح
الضــــدان في باب الترتــــب أخــــص مــــن الضــــدين المنطقيــــين لأن الضــــدين المنطقيــــين ، فجالســــا ) 

همـا فالضدان في الترتب أما ن لا ثالث لهما ، و ين اللذين لهما ثالث والضدين اللذيالضد يشمل
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والضـــد الخـــاص هـــو الفعـــل في قبـــال الفعـــل ، مثـــل الإزالـــة في قبـــال  ،ثالـــث  لهمـــاالضـــدان اللـــذان 
 الصلاة .

لهمـا  الضـد الخـاص في حالـة الضـدين اللـذين لا ثالـثوالضد في باب الترتـب لا ينطبـق علـى     
الآخـــر  حيـــث إن عـــدم الاشـــتغال بأحـــدهما يســـاوق وجـــودفي النقيضـــين لـــنفس الســـبب الســـابق 

لأن الأمر بهما تحصـيل للحاصـل ، فـترك أحـد الضـدين نقيضين حينئذ ، والحال هنا كالحال في ال
 .معناه تحقق الضد الآخر 

فيمــا  -لا التعــارض  -نمــا يحقــق التــزاحم إعــن الجمــع بــين واجبــين  وعلــى هــذا فعجــز المكلــف    
بـل كـا� مـن الضـدين اللـذين لهمـا ، النقيضـين أو الضـدين اللـذين لا ثالـث لهمـا  إذا لم يكو� مـن

باب  دخلــت المســألة في ين اللــذين لا ثالــث لهمــاذا كــا� مــن النقيضــين أو مــن الضــدإ، و ثالــث 
وهكــــذا أعطــــا� الســــيد الشــــهيد ضــــابطا لتمييــــز باب التــــزاحم عــــن باب التعــــارض ، ، التعــــارض 

المتضـادين أن النقيضـين و والضابط أن المتضـادين اللـذين لهمـا ثالـث يكـو�ن مـن باب التـزاحم ، و 
 .يكو�ن من باب التعارض  اللذين لا ثالث لهما

ن الترتـب الـذي مكاالتعارض مرهون بإ ن نستنتج من ذلك أن ثبوت التزاحم وانتفاءأويمكننا     
فكلمــا أمكــن ذلــك صــح  ،بعــدم الاشــتغال بمتعلــق الآخــر  مــرين مشــروطايعــني كــون كــل مــن الأ

يضـين أو الضـدين اللـذين ( أي النقامتنـع الترتـب كمـا في الحـالتين المشـار إليهمـا  التزاحم ، وكلمـا
 .وهذا هو الضابط للتمييز بين باب التزاحم وباب التعارض ، وقع التعارض لا ثالث لهما ) 

 

 طلاق الواجب لحالة المزاحمة :إ
 توجد حالتان :    

 ان :قَ يـَّ ضَ الواجبان المُ  الحالة الأولى :
مرين على نحو يـدور أقي ة قائمة بين متعلَّ المزاحممُضَيـَّقَينِْ ، فـإلى هنا كنا نتكلم في الواجبين ال    
، فـــإذا أتـــى تي بــذاك الواجـــب �تي بهـــذا الواجـــب أو �، فإمـــا أن امتثـــال هــذا أو ذاك  مــر بـــينالأ

، فأحـــد بالواجـــب الأول فاتـــه الواجـــب الثـــاني ، وإذا أتـــى بالواجـــب الثـــاني فاتـــه الواجـــب الأول 
 . الواجبين مقيد والآخر مطلق أو كلا الواجبين مقيد

 الصلاة وإزالة النجاسة في المسجد : : ١مثال 
 زالتها الصلاةإبنجاسة في المسجد تفوت مع  قا وابتلي المكلفإذا كان وقت الصلاة ضيّ     

٢٠١ 
 



 .، فإذا طهّر المسجد تفوته الصلاة رأسا 
 : الصلاة وإنقاذ الغريق : ٢مثال 
ته صلاة الظهـر ، وإذا صـلى يفوتـه إذا كان في آخر وقت صلاة الظهر وأراد إنقاذ الغريق تفو     

 إنقاذ الغريق .
 إنقاذ الغريقين : : ٣مثال 
ول فــات إنقــاذ الثــاني ، الأ قــذنقــذ الغريــق الثــاني ، فــإذا أني إمــا أننقــذ الغريــق الأول و يا أن مــإ    

 الثاني فات إنقاذ الأول .  وإذا أنقذ
 ضَيَّق :واجبان أحد الواجبين مُوَسَّع والآخر مُ  الحالة الثانية :

بــين أحــد المزاحمــة نمــا تكــون إ، و في الحالــة الأولى كانــت كمــا  بــين المتعلقــين  مزاحمــة  وجــدلا ت    
 . كالفرد الأول من الصلاةحصص الواجب الآخر   الواجبين وحصة معينة من

 : مثال
ة للصـلاة في مزاحمِـالنجاسـة إزالـة  ، وتكونإذا دخل وقت صلاة الظهر ولكنه واجب موسع     
، أو كـــان في أول  ن يزيـــل ثم يصـــليأ، وبإمكـــان المكلـــف ، والإزالـــة واجـــب مضـــيق الوقـــت  أول

الوقت ورأى إنسا� يغرق ، وإنقاذ الغريق واجب مضيق ، فهل يقع التزاحم بين واجبين من هـذا 
 القبيل أو لا يقع ؟

 .فيه تفصيل ، ومنشأ التفصيل هو الخلاف بين المحقق النائيني والمحقق الكركي     
 :للمحقق النائيني والمحقق الكركي المباني السابقة  تأتيالحالة الثانية  وفي    

 : القول الأول للمحقق الكركي
فإذا لا توجد مزاحمـة فـلا نحتـاج إلى الترتـب ،  معامكان امتثالهما مرين لإلا مزاحمة بين الأ إنه    

يمكن  - إمكان الوجوب الترتبي الذي يقول بعدم -الميرزائي ، وحتى على مبنى صاحب الكفاية 
 . تصحيح الفرد الأول من الصلاة

لأنــه قــال إن الجــامعَ بــين المقــدورِ وغــير المقــدورِ الكركــي هــو مبــنى المحقــق الثــاني القــول وهــذا     
مقـدورٌ ، فـلا مزاحمـة بـين الصـلاة وبـين الإنقــاذ ، ونحـن نطبـق قـوانين باب التـزاحم إذا كـان يوجــد 

النائيني في الجـامع بـين المقـدور وغـير المقـدور لا المحقق زاحم هنا ، وعلى مبنى تزاحم ، ولا يوجد ت
 .يمكن تصحيح الصلاة من غير الترتب 
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أي الجـــامع بـــين  الحصـــة المزاحمــة ة وغـــيربالجــامع بـــين الحصـــة المزاحمــ مــر بالصـــلاة متعلـــقالأإن     
لأنـــه علـــى مبـــنى المحقـــق  صـــتين، والمكلـــف قـــادر علـــى إحـــدى الحالحصـــة الأولى والحصـــة الثانيـــة 

يكون الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورا ولا ينصرف الجامع إلى أحد الفـردين دون  الكركي
الإزالــة ، فــلا تضــاد بــين  يجــاد الجــامع مــعإ، والمكلــف قــادر علــى الآخــر بــل يبقــى علــى الجــامع 

 .الواجبين 
فــلا نحتــاج أن �خــذ بمبــنى النــائيني في  هزاحمــلا يو الآخــر  مــرين يلائــممــن الأ لاًّ ن كُــأوهــذا يعــني     

 .الترتب لعدم وجود التزاحم ، فالصلاة في أول الوقت صحيحة حتى لو ترك الإنقاذ 
هـذا إذا بنينـا ، به فعلا  فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كان قد أتى بفرد من الواجب المأمور    

نى صـاحب الكفايـة في بـتبي الميرزائـي وأخـذ� بمعلى مبنى المحقق الثاني حتى لو أنكر� الوجوب التر 
المســألة الســابقة ، وأمـــا إذا أخــذ� بمبــنى النـــائيني في الجــامع فالصــلاة تكـــون صــحيحة علــى مبـــنى 

 .لأنه لا يوجد أمر بها النائيني ، ولا تكون الصلاة صحيحة على مبنى صاحب الكفاية 
 القول الثاني للمحقق النائيني :

المزاحمــة ، ف غــير المقــدور ينصــرف إلى المقــدورن الجــامع بــين المقــدور و أ ائيني هــوالمحقــق النــقــول     
للإنقـاذ لأننـا فرضـنا أن الصــلاة بالصـلاة للحصـة المزاحمــة  مـرطــلاق الأإمـر بالإزالـة و واقعـة بـين الأ

لهــا فــردان ، وأحــد فرديــه مــزاحم ، فــإطلاق الأمــر بالصــلاة فيــه مزاحمــة لأن الإطــلاق يقــول هــذا 
والإنقاذ يقول هذا الفرد مزاحم فلا بـد أن تـذهب إلى الفـرد الآخـر ، فالإنقـاذ  ،هذا الفرد الفرد و 

يزاحم إطلاق الوجوب ولا يزاحم أصل الوجوب ، عندما يسمع الأذان الجامع يقول صل الحصة 
وجـوب والـدليل الـدال علـى ،  الحصة الأولىالأولى من الصلاة أو الحصة الثانية ، والإنقاذ يزاحم 

إطلاق الأمـر بالصـلاة بمقـدار الحصـة المزاحمـة للإنقـاذ ولا يسـقط الأمـر بالصـلاة ،  طُ قِ سْ نقاذ يُ الإ
لا  في وقــت واحــدالأمــر بالصــلاة  طــلاقإمــر بالإزالــة مــع ن يــتلاءم الأألا يمكــن و ، فتقــع المزاحمــة 

 .مع أصل الأمر بالصلاة 
 بعبارة أخرى :

يكــون بالجــامع ، ولنفــرض أن للجــامع فــردين ، الفــرد إذا قــال الشــارع : ( صَــلِّ ) ، والأمــر      
الأول مزاحم للإنقاذ ، والفرد الثاني ليس مزاحمـا للإنقـاذ ، فعنـدما يقـول المـولى بوجـوب الجـامع ، 

لفـــرد المقـــدور والفـــرد غــــير فهـــل ينصـــرف للفـــرد الممكـــن المقــــدور أو يبقـــى علـــى عمومـــه شــــاملا ل
 ؟المقدور
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مر لا يبقى على عمومه بل يتجه للمقدور أي للفرد الثـاني الممكـن المحقق النائيني قال بأن الأ    
 المقدور ، والفرد الأول غير مقدور ، ولا يتجه الأمر إلى غير المقدور .

 والمحقق الثاني قال بأن الأمر يتوجه إلى الفرد المقدور وإلى الفرد غير المقدور .    
د الضــدين واجبــا فامتثــال الأمــر الأول يُسْــقِطُ المحقــق النــائيني بــنى علــى أنــه عنــدما يكــون أحــ    

الأمـــر الآخـــر لا أن نفـــس الأمـــر الأول يســـقط الأمـــر الآخـــر ، فالنـــائيني يقـــول هـــذا الفـــرد الأول 
 المزاحم للإنقاذ فيه أمر ترتبي ، يعني إن لم تنقذ فصل ، وإن أنقذت فلا صلاة .

 رتب .وعلى مبنى المحقق الثاني لا توجد مزاحمة فلا يوجد ت    
وعلــى نظريــة المحقــق النــائيني في الجــامع بــين المقــدور وغــير المقــدور وعلــى نظريــة المحقــق النــائيني     

في الترتــب فــالفرد المــزاحم يمكــن تصــحيحه ولكــن بالوجــوب الترتــبي ، ولكــن علــى مبــنى صــاحب 
 الكفاية لا يمكن تصحيح الفرد المزاحم .

وجـد أمـر بالإنقـاذ فـلا أمـر بهـذا الفـرد مـن الصـلاة مبنى صاحب الكفاية في بحث الترتـب إذا     
 سواء امتثلت الإنقاذ أم لم تمتثل .

ومبـــنى المحقـــق النــــائيني هـــو إن لم تمتثـــل الإنقــــاذ فـــلا أمـــر بالصــــلاة ، وإن لم تمتثـــل يوجـــد أمــــر     
 بالصلاة .

فالخطــاب  والمحقــق النــائيني عنــده مبــنى آخــر أنــه إذا كــان أحــدهما مقــدورا والآخــر غــير مقــدور    
يتوجــه إلى المقـــدور ، وغـــير المقـــدور يســقط علـــى فـــرض عـــدم الإنقــاذ ولا يســـقط رأســـا ، والمحقـــق 
النـــائيني يمكـــن لـــه تصـــحيح الصـــلاة هنـــا ، ويصـــححها إذا بـــنى علـــى الترتـــب ، ولكـــن علـــى مبـــنى 

 صاحب الكفاية في الترتب لا يمكن تصحيح الصلاة .
قدور وغير المقدور مقدور ، وما دام أنه مقدور فلا توجد والمحقق الثاني قال إن الجامع بين الم    

مزاحمــة حــتى نقــول بالتصــحيح بالترتــب أو عــدم الترتــب ، فلــو أتــى بالمقــدور فهــو صــحيح ، فيــتم 
 تصحيح الصلاة المزاحمة للإنقاذ حتى لو لم نقل بالترتب .

 رأي السيد الشهيد :
والمســـألة هـــي الخـــلاف بـــين ،  لة متقدمـــةن لهـــذه المســـألة ارتباطـــا بمســـأإن يقـــال أوالصـــحيح     

النائيني والمحقق الثاني ، فإذا أخذ� بمبنى النائيني فتوجد مزاحمة ، ويمكن تصـحيح الصـلاة بواسـطة 
الوجوب الترتبي ، وإذا قلنا بمبنى صاحب الكفايـة فـلا يمكـن تصـحيح الصـلاة ، وإذا أخـذ� بمبـنى 

 :هي لمتقدمة المسألة ا ههذف، المحقق الثاني فلا مزاحمة 
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 أو لا يمكن ؟هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور     
تقـع المزاحمـة ، فـإذا خذ� في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني القائـل بامتنـاع ذلـك أ نإ    

تـــرك الإنقـــاذ والإزالـــة وصـــلى فصـــلاته صـــحيحة علـــى مبـــنى النـــائيني ، وصـــلاته باطلـــة علـــى مبـــنى 
 خــذ� القـدرة التكوينيـة بالمعــنى الأعـم المشـتمل علــى عـدم الاشـتغال بامتثــالأو  ،ب الكفايـة صـاح

فــيمكن تصــحيح هــذه الصــلاة إذا بنينــا علــى مبــنى النــائيني في واجــب مــزاحم لا يقــل عنــه أهميــة 
 غــيرالحصــة الحصــة المبــتلاة بمــزاحم و  بالجــامع بــين معــنى ذلــك أن التكليــفَ ويكــون مســألة الترتــب 

والأمـر بالصـلاة مر بالجامع فيقوم التزاحم بين الأ، ما لم نعالجه بالترتب أيضا  عٌ نتمم ة بمزاحمٍ المبتلا
، والأهـــم هـــو المضـــيَّق وهـــو وحينئـــذ يطبـــق قـــانون باب التـــزاحم وهـــو التقـــديم بالأهميـــة ، بالإزالـــة 

م لتركه الإنقاذ ، فإذا أنقذ وصلى فلم يرتكب أي حرام ، وإذا صلى صلاته صحيحة ولكنه مأثو 
الإنقـــاذ ، والإنقـــاذ ملاكـــه مطلـــق ، والصـــلاة ملاكهـــا مقيـــد ، فالمضـــيق ملاكـــه مطلـــق ، والموســـع 

 .ملاكه مقيد ، ويقدم الملاك المطلق على الملاك المقيد لأن الملاك المطلق هو الأهم 
، لأنـه واجـب مضـيق ن استيفاءه ينحصر بـذلك الزمـان مر بالإزالة أهم لأشك في أن الأ ولا    

 نأ، وهذا يعني وفقا لما تقـدم لأنه واجب موسع مر بالجامع يتأتى بحصة أخرى استيفاء الأ ينماب
بالضـــد الابـــتلاء  ن فســـر� عـــدمإفـــ ،مـــر بالجـــامع يكـــون منوطـــا بعـــدم الابـــتلاء بالإزالـــة الواجبـــة الأ

 كــان معــنى ذلــك أن الحصــة -مــا عليــه صــاحب الكفايــة ك  -بالضــد مــر الأوجــود بعــدم فســر�ه 
وقلنـــا بأن الإزالـــة  مـــر بهـــا ، فـــلا تقـــع صـــحيحة إذا آثرهـــا المكلـــف علـــىأحمـــة مـــن الصـــلاة لا المزا

إذا أنكر� التبعية فالصلاة تكون صحيحة على لكن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي ، و 
، صلاته غير صـحيحة لأن الأمـر بالإزالـة ينفـي الأمـر بالصـلاة ، وقلنا إن مبنى صاحب الكفاية 

لاته صحيحة على مبنى النائيني في الجامع بين المقدور وغـير المقـدور ، وأمـا علـى مبـنى المحقـق وص
الثـــاني فـــلا يوجـــد تـــزاحم حـــتى نقـــول بالتقـــديم وعـــدم التقـــديم فـــلا نحتـــاج إلى الترتـــب لعـــدم وجـــود 

 .التزاحم 
بإمكـان النـائيني المحقـق  كمـا عليـه  -ن فسر� عدم الابـتلاء بعـدم الاشـتغال بامتثـال المـزاحم إو     

المكلـف بالحصـة  فلـو أتـى، مر بالجامع ثابت على وجه الترتـب كان معنى ذلك أن الأ -الترتب 
علـى مبـنى النـائيني في الترتـب ، وأمـا علـى مبـنى صـاحب المزاحمة من الصلاة وقعت منه صـحيحة 

 .الكفاية فلا تقع صحيحة 
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 النتيجة :
هنـاك وعلـى مبـنى صـاحب الكفايـة هنـا لا يمكـن تصـحيح  في الحالة الثانية على مبـنى النـائيني    

الصلاة إذا ترك الإزالـة أو الإنقـاذ واشـتغل بالصـلاة ، ولكـن إذا أخـذ� بمبـنى النـائيني هنـاك ومبـنى 
النـــائيني هنـــا أي في الترتـــب فالصـــلاة تقـــع صـــحيحة ، وأمـــا إذا أخـــذ� بمبـــنى المحقـــق الثـــاني هنـــاك 

 النائيني أم مبنى صاحب الكفاية . فالصلاة هنا صحيحة سواء على مبنى
 

 التقييد بعدم المانع الشرعي :
 وصلنا إلى هنا أنه يوجد قيدان في الواجب :    
 :القدرة التكوينية بالمعنى الأخص  -١

 وهي القدرة على الامتثال .    
 القدرة التكوينية بالمعنى الأعم : -٢

لاشــتغال بالآخــر ، فــإذا تعــارض تكليفــان في علــى مبــنى المحقــق النــائيني هــو عــدم ا اوتفســيره    
مقـــام الامتثـــال فتـــارة كـــل منهمـــا يكـــون مقيَّـــدا بعـــدم امتثـــال الآخـــر إذا كـــان كـــل منهمـــا مســـاو� 
للآخر من حيث الملاك ، وتارة أخرى يكون أحدهما مقيدا والآخر مطلقا إذا كان أحد الملاكين 

المهــم يكــون مقيــدا ، والمــلاك الأهــم يقــدَّم أهــم مــن الآخــر ، فــالملاك الأهــم يكــون مطلقــا والمــلاك 
 على الملاك المهم .

وفي بعض الأحيان نرى أن هناك وجـوبين وأحـد الملاكـين أهـم ، ولكـن مـع ذلـك يقـدَّم المهـم     
 ما هي الحالات التي يقدَّم فيها المهم على الأهم ؟ على الأهم ، فيأتي السؤال التالي :

القانون يتَّبع ملاكا ، ولكن هذا  ت التزاحم هو قانون ترجيح الأهمبع في حالاالقانون المتّ إن      
وأمـا إذا كـان ، اشـتراط  بـه العقـل مـن( أي حكم ) فيما إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل 

فـلا ننظـر إلى الأهميـة لأن ، به العقل مـن اشـتراط ( أي يحكم ) يوجد تقييد زائد على ما استقل 
، وبانعــــدام الشــــرط ينعــــدم  ننظــــر إلى أهميــــة المــــلاك لأن شــــرطه معــــدوم المــــلاك لــــيس فعليــــا حــــتى

 .المشروط
بالقدرة التكوينيـة  باشتراط مفاد كل من الدليلين( أي يحكم ) ن العقل يستقل أسابقا عرفنا     

مـا بشـرط إضـافي غـير قبـل الشـارع  ن مفاد أحـدهما كـان مشـروطا مـنأفإذا فرضنا ، بالمعنى الأعم 
القــــدرة التكوينيــــة بالمعــــنى الأعــــم الــــتي هــــي بحكــــم إضــــافة إلى -بنحــــو الاســــتقلال يشــــرطه العقــــل 
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دون الـــدليل  هعلـــى خلافـــ حكـــمأمـــر و ي بعـــدم وجـــود أبعـــدم المـــانع الشـــرعي مشـــروطا  -العقـــل
علــى الخــلاف ، مــزاحم بعــدم وجــود حكــم أي أحــدهما كــان مقيَّــدا بعــدم المــانع الشــرعي ، فالآخــر

دِّم المطلـق ، فيقـم الآخـر عليـه قـدَّ ي ، ففـي هـذه الحالـةلمـانع الشـرعي والآخر لم يكـن مقيَّـدا بعـدم ا
 .الملاك  ينظر إلى الأهمية في ولا، على المقيَّد 

 : مثال
هنــاك بحــث بــين علمائنــا أن ز�رة الحســين ع في يــوم عرفــة أهــم ملاكــا أو الحــج الواجــب أهــم     

تحبة ، ولا يقع تزاحم بـين الواجـب ملاكا ، قد يقال إن ز�رة الحسين ع ليس واجبا بل هي مس
ــــة بالنــــذر أو بالشــــرط ضــــمن عقــــد لازم   ــــز�رة واجب ، كــــالبيع والمســــتحب ، ولكــــن لنفــــرض أن ال

في عقــد  لمشـتريعلـى ا اشـترط البـائع تـزاحم مـع وجـوب الحــج ، كمـا إذايوجـوب الوفـاء بالشـرط ف
بعــد  واســتطاع ،ذلــك أو هــو نــذر في عرفــة كــل ســنة ليــه الســلام الحســين عالإمــام ن يــزور ألازم 

، فعنــده وجــوب الوفــاء بالنــذر بــز�رة الحســين ع في يــوم عرفــة ، وعنــده الــذهاب إلى الحــج ذلــك 
وجــوب الإتيــان بالحــج ، فوقــع الكــلام بــين الأعــلام أنــه في مثــل هــذا التــزاحم أيهمــا يقــدَّم وجــوب 

 الحج أو وجوب ز�رة الحسين ع .
أهــم ملاكــا مــن ز�رة الحســين ع لأنــه عنــد� في بحســب الملاكــات لا نعلــم أن وجــوب الحــج     

الـــروا�ت أن الله ينظـــر إلى زوار الحســـين ع في يـــوم عرفـــة أولا ثم ينظـــر إلى الحجـــيج ثانيـــا ، وهـــذا 
النظـــر بمعـــنى الرحمـــة الخاصـــة ، فينـــزل الرحمـــة علـــى الـــزوار أولا ثم علـــى الحجـــاج ثانيـــا ، " ورحمـــتي 

لم ندعّ أن ز�رة الحسين ع أهم ملاكا فلا يمكن أن  أصيب بها من أشاء " ، بحسب الروا�ت إن
نــدعي العكــس أو نــدعي التســاوي في المــلاك ، فيكــون مــلاك ز�رة الحســين ع مطلقــا ، ومــلاك 

 وجوب الحج مقيدا ، أو نقول كلاهما مقيد إذا كان الملاكان متساويين .
�رة فإنـه يكـون مأثومـا وإن وفي الفتاوى نرى أنه يجب الذهاب إلى الحج ، وإذا ذهـب إلى الـز     

وفى بنذره لأنه ترك الحج الواجـب ، فكيـف يقـول علمـاؤ� بأن وجـوب الحـج مقـدم علـى وجـوب 
 ز�رة الحسين ع في يوم عرفة .

علــى  ن لا يكـون هنــاك حكـمبأمــن قبـل الشــارع ( د في دليلـه وجـوب الوفــاء بالشـرط مقيَّــإن     
، ن شـرط الله قبـل شـرطكم ) إسـان ( بل)  فصـلا، والقيد قد يكون متصلا أو من الشرط خلاف

والمؤمنـــون عنـــد شـــروطهم ، والحـــج ،  شـــرط المـــؤمنين ، والشـــرط في العقـــد الـــلازم الحـــج شـــرط اللهو 
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بعـدم المـانع د فلـم يقيَّـ ما دليل وجوب الحجأو ، شرط الله ، وشرط الله مقدِّم على شروط المؤمنين 
 .ثانيا الملاك ر إلى أهمية ، ولا ينظأولا م وجوب الحج فيقدّ  ، الشرعي

هنا يوجد أمران : الأمر الأول أنه نقدم المطلق غـير المقيَّـد بالمـانع الشـرعي علـى المقيَّـد بالمـانع     
أهـم  -لـو تحقـق شـرطه  -الشرعي ، والأمر الثاني أننا لا ننظـر إلى المـلاك حـتى لـو كـان المشـروط 

 ه .فإن المهم يكون مقدَّما على الأهم لو تحقق شرط
 تقديم وجوب الحج : الأمر الأول :

ينفــي نــه لأأي يقــدم المطلــق علـى المقيــد بعـدم المــانع الشـرعي علــى الـز�رة م وجــوب الحـج يقـدَّ     
( أي  -ظـر عـن امتثالـه الن وبقطع -ه الحج ذاتَ  ن وجوبَ حيث إبنفسه موضوع الوجوب الآخر 

،  الخـلاف  فهـو حكـم علـى، الآخـر تيان بمتعلـق مانع شرعي عن الإ نفس الأمر بوجوب الحج )
إن لم تكـن مـأمورا بالحـج ، فـإذا أمـر بالحـج انتفـى شـرط  ليـه السـلامكأن المولى قال زر الحسـين ع

وجــود حكــم علــى بعــدم بالــز�رة ، والمفــروض اشــتراط وجــوب الوفــاء عليــه الســلام ز�رة الحســين 
انتفـــى الموضـــوع ينتفـــي إذا ، فـــالوفـــاء مـــع فعليـــة وجـــوب الحـــج  فـــلا موضـــوع لوجـــوب، الخـــلاف 

، ومن قيود الموضوع أن لا يوجد مانع شرعي ، ومع وجود المانع ، والحكم تابع للموضوع الحكم
الشــرعي فــلا يوجــد الموضــوع ، فــإذا صــار المكلــف مســتطيعا صــار وجــوب الحــج فعليــا في حقــه ، 

لوفـــاء بالـــز�رة ، فـــلا موضـــوع لوجـــوب اومـــع فعليـــة وجـــوب الحـــج ينتفـــي موضـــوع وجـــوب الوفـــاء 
بالز�رة ، فلا وجوب للوفاء بالز�رة مع فعلية وجوب الحج لأن الوفاء بالز�رة مشروط بشرط هـو 

ينتفــي المشــروط ، فــلا  -وهــو فعليــة وجــوب الحــج  -عــدم المــانع الشــرعي ، ومــع المــانع الشــرعي 
كــم ، وهــذا مــن باب الــورود ، ففــي الــورود أحــد الحكمــين ينفــي الحيوجــد وجــوب الوفــاء بالــز�رة 

الآخــر حقيقــة لا اعتبــارا ، فــالحكم الأول وارد علــى الحكــم الثــاني ، كمــا في الــدليل القطعــي فإنــه 
يرفـع موضــوع الأصــل العملــي حقيقـة ، وموضــوع الأصــل العملــي هـو الشــك في التكليــف ، ومــع 
القطــع يرتفــع الشــك في التكليــف حقيقــة ، وإذا كــان أحــد الحكمــين ينفــي الحكــم الآخــر اعتبــارا 

يكـون مــن باب الحكومـة ، فـالحكم الأول حــاكم علـى الحكـم الثــاني ، كمـا في الـدليل الظــني فإنـه 
الذي يرفع موضوع الأصل العملي اعتبارا ، فالشك في التكليف موجود ، ولكن نعتبره كأنه غير 

، والحكومــة يكــون مــن باب التعــارض فيجمــع بــين الــدليلين موجــود ، فــالظن يرفــع الشــك اعتبــارا 
، وأما الورود فهو ليس من باب التعارض لأن التعارض يرتفـع حقيقـة وإن كـان يبـدو  جمعا عرفيا

 .لأول وهلة أن الدليلين متعارضان 
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 عدم النظر إلى أهمية الملاك : الأمر الثاني :
لا ننظــر إلى أهميــة المــلاك لأن المشــروط لــو وجــد شــرطه كــان أهــم ، ولكــن لــو عُــدِمَ شــرطه لا     

أهميــة أحــد ، و نظــر إلى أنــه أهــم أو لــيس أهــم أي ســالبة بانتفــاء الموضــوع يوجــد المشــروط حــتى ن
،  )( أي في حالـة فعليتـه حالـة وجـود هـذا المـلاك الأهـم  نمـا تـؤثر في التقـديم فيإالوجـوبين ملاكـا 

ذلـــك علـــى أن مفـــاده حكمـــا  المـــانع الشـــرعي دلّ  فـــإذا كـــان مفـــاد أحـــد الـــدليلين مشـــروطا بعـــدم
ولا يثبت ملاكا لأن طريقنا إلى الملاكـات يكـون عـن ، المانع الشرعي  وملاكا لا يثبت مع وجود

طريـــق الأحكـــام ، وإذا ســـقط الحكـــم ســـقط المـــدلول الالتزامـــي أي المـــلاك تبعـــا لســـقط المـــدلول 
مــانع شــرعي فــلا فعليــة لــلأول  ( وهــو وجــوب الحــج الفعلــي )وحيــث إن مفــاد الآخــر  ،المطــابقي 

( أي فعليـة وجـوب مع فعليـة مفـاد الآخـر بالمدلول الالتزامي ا ولا ملاكبالمدلول المطابقي  حكما
بعـين الاعتبـار  )( أي ملاك المشـروط الأول  خذ أهمية ملاكوفي هذه الحالة لا معنى لأ ، الحج )

 . فعليا حتى ننظر إلى أنه أهم أو ليس أهملأنه ليس 
 بعبارة أخرى :

كــل منهمــا فيــه تقييــدان ، وجــوب الإنقــاذ فيــه إلى هنــا كنــا نــتكلم عــن الــواجبين المقيَّــدين ، و     
تقييـــدان ، وهمـــا القـــدرة التكوينيــــة بالمعـــنى الأخـــص ، والقـــدرة التكوينيــــة بالمعـــنى الأعـــم أي عــــدم 
الاشــتغال بالصــلاة ، ووجــوب الصــلاة كــان يوجــد فيهــا تقييــدان ، وهمــا القــدرة التكوينيــة بالمعــنى 

ــــة بالمعــــنى الأعــــم أي  عــــدم الاشــــتغال بالإنقــــاذ ، هــــذا علــــى القــــول الأخــــص ، والقــــدرة التكويني
بالتســـاوي في المـــلاك ، وإذا كـــان كـــل منهمـــا مـــن حيـــث التقييـــد بالقيـــود العقليـــة مســـاو للآخـــر 
فــنلحظ الملاكــات ، فنقــدم المــلاك الأهــم علــى المهــم ، والأهــم مطلــق ، والمهــم مقيــد ، وإذا كــان 

يــدات متســاوية ، وإذا تســاوى عــدد الملاكــان متســاويين فكــل منهمــا مقيــد بالآخــر ، وعــدد التقي
 التقييدات بحسب حكم العقل فإننا ننظر إلى الملاك .

وإذا فرضــنا أنــه في أحــد التكليفــين يوجــد تقييــد إضــافي لا يوجــد في التكليــف الآخــر فأيهمــا     
 يقدَّم ؟

لأخـص ، يقدَّم التكليف الآخر لأن التكليف الآخر فيه قيـدان همـا القـدرة التكوينيـة بالمعـنى ا    
والقــدرة التكوينيــة بالمعــنى الأعــم ، والتكليــف الأول فيــه ثلاثــة قيــود هــي القــدرة التكوينيــة بالمعــنى 
الأخــص ، والقــدرة التكوينيــة بالمعــنى الأعــم ، والقيــد الثالــث أن لا يوجــد مــانع مــن قبــل الشــارع 

مــن قبــل  بمعــنى أن لا يوجــد أمــر مــن قبــل الشــارع بتكليــف آخــر ، فــإذا وجــد أمــر بتكليــف آخــر
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، المشروط ، فينتفي التكليف الأول الشارع فينتفي شرط التكليف الأول ، وبانتفاء الشرط ينتفي
 وأما التكليف الآخر فلا يوجد شرط ينفيه .

 سؤال : إذا وقع تزاحم بين تكليفين ، أحدهما مشروط ، والآخر مطلق ، فأيهما يقدَّم ؟
 الجواب:

أهـــم مـــن المطلـــق ، ولكـــن الشـــرط لم  -لـــو تحقـــق شـــرطه  - يقـــدَّم المطلـــق وإن كـــان المشـــروط    
يتحقـق فالمشـروط يكـون معـدوما ولا يجـب ، ففـي حالـة التـزاحم مـن هـذا القبيـل ننظـر إلى القيـود 

 والشروط ولا ننظر إلى الملاك .
وهذا تم تطبيقه على ز�رة الحسـين ع في يـوم عرفـة إذا وجبـت بالنـذر مـثلا ووجـوب الحـج في     

وا إن ز�رة الحســـين ع في يـــوم عرفـــة مســـتحبة ، ولكنهـــا تجـــب بالنـــذر ، ولكـــن يوجـــد مكـــة ، قـــال
شرط وقيد عام في كل نذر وهو أن لا يكون هناك شرط من قبـل الله مـع هـذا الشـرط ، وورد في 
الروايــة ( إن شــرط الله قبــل شــرطكم ) ، ووجــوب الحــج شــرط الله ، وز�رة الحســين ع شــرطكم ، 

لا يتحقق شـرطنا ، فينتفـي وجـوب ز�رة الحسـين ع بسـبب انتفـاء شـرطه ، وإذا تحقق شرط الله ف
وهـــذا معنـــاه أن الـــذي لا �تي بالحـــج لا يســـتطيع الـــز�رة لأنـــه بوجـــود الأمـــر بالحـــج انتفـــى الأمـــر 
بالــز�رة ، وهــذا مثــل مــا قــال بــه صــاحب الكفايــة ، قــال صــاحب الكفايــة إذا وجــد أمــر بالإنقــاذ 

وهنـا إذا وجـد أمـر بالحـج سـقط شـرط وجـوب الـز�رة ، فالـذي لم  سقط الأمر بوجـوب الصـلاة ،
يذهب إلى الحج يستحق عقوبة واحدة وهي عقوبة الحـج ، ولا يسـتحق عقوبـة الـز�رة لأن شـرط 

 وجوب الز�رة قد سقط ، شرطه كان عدم الأمر بالحج ، وقد تحقق الأمر بالحج ولم يمتثله .
 

 الضابطة الكلية :
ضابطة كلية ، إذا كـان عنـد� واجبـان ، أحـدهما مقيَّـد ومشـروط بشـرط ،  نستطيع أن نعطي    

يقـــدَّم المطلـــق لأنـــه بمجـــرد وجـــود الأمـــر  غـــير مشـــروط بشـــرط ، في مقـــام التـــزاحموالآخـــر مطلـــق و 
بالمطلق ينعدم شرط الواجب المشروط ، وبانعدام الشـرط ينعـدم المشـروط ، الـذي فيـه شـرط زائـد 

رعية ، والـذي لا يوجــد فيـه شــرط زائـد يســمى المقيَّـد بالقــدرة العقليــة ، يسـمى المقيَّــد بالقـدرة الشــ
الشـرعية مع المشروط بالقدرة العقلية ومن هنا يقولون في باب التزاحم إذا تزاحم المشروط بالقدرة 

 يقدَّم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية .
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 القدرة الشرعية والقدرة العقلية :
نـــه أ ( وهـــو عـــدم المـــانع الشـــرعي )قييـــد الزائـــد المفـــروض د بالتّ وقـــد يطلـــق علـــى الحكـــم المقيَّـــ    

( أي بأزيـد  به العقـل دا بأزيد مما يستقلّ بالقدرة الشرعية ، ويطلق على ما لا يكون مقيَّ  مشروط
 بأنه مشروط بالقدرة العقلية . التكوينية بالمعنى الأعم ) من القدرة

م المشروط بالقدرة العقلية على المشروط التزاحم يقدَّ  س يقال إنه في حالاتوعلى هذا الأسا    
فقـط دون معـا مشـروطين بالقـدرة العقليـة  الواجبـان ن كـانإفـ ،عن طريـق الـورود بالقدرة الشرعية 
لا يمكنه أن �تي بالز�رة فولكن إذا لم �ت بالحج  ،همية جرى قانون الترجيح بالأالقدرة الشرعية 

مــر بالــز�رة قــد ســقط ولا يوجــد أمــر بالــز�رة إذا لم يحــج لأن الحــج فعلــي في حقــه فســقط لأن الأ
الأمر بالز�رة ، وإذا لم يحج فلا يمكنه الذهاب إلى الز�رة لأنه لا يوجـد أمـر بالـز�رة ، وهـذا لـيس  

 . كالتزاحم بين الامتثالين بحيث إذا لم يمتثل الإنقاذ فيمكنه أن يمتثل الصلاة
 لقدرة العقلية والقدرة الشرعية بمعنى آخر :مصطلح ا

قــد يطلــق مــن المشــروط القــدرة العقليــة نفــس مصــطلح المشــروط بالقــدرة الشــرعية ومــا يقابلــه و     
وفي هــــذه الحلقــــة أيضــــا في بحــــث قاعــــدة اســــتحالة آخــــر مــــر بنــــا في الحلقــــة الســــابقة  علــــى معــــنى

ة ذلــك وعـــدم لاحظـــلا بـــد مــن مفــ، التكليــف بغـــير المقــدور تحـــت عنــوان شـــرطية القــدرة ومحلهـــا 
 الاشتباه بين الموردين .

 بعبارة أخرى :
عقلية والقـدرة الشـرعية ، ذكر� فيما سبق في أوائل البحث العقلي اصطلاح آخر في القدرة ال    

وقد تسمى القدرة في هذه الحالـة بالقـدرة الشـرعية ، وفي الحالـة الثانيـة بالقـدرة العقليـة) ،  قال : (
 القدرة العقلية أن الملاك غير مقيَّد ، والقدرة الشرعية بمعنى أن الملاك مقيَّد .كان معنى 

ويوجد معنى آخر للقـدرة الشـرعية والقـدرة العقليـة ، والمعـنى الآخـر هـو هنـا ، والقـدرة العقليـة     
هنـــا أنـــه لا يوجـــد قيـــد إضـــافي في الواجـــب ، والقـــدرة الشـــرعية بمعـــنى أنـــه يوجـــد قيـــد إضـــافي في 

 جب .الوا
فالقدرة الشرعية والقدرة العقلية لها اصطلاحان ، فتارة يراد من القدرة الشرعية أنه يوجد قيد      

في المـــلاك بنحـــو إذا كـــان المكلـــف عـــاجزا فـــلا مـــلاك ، فـــالعجز قيـــد في المـــلاك ، فتكـــون القـــدرة 
ه القدرة هـي شرعية ، وتارة أن الملاك فعلي حتى مع العجز ، فالعجز ليس قيدا في الملاك ، وهذ

 القدرة العقلية .
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وأمــا هنــا فلــيس للعجــز والمــلاك دخــل في القــدرتين الشــرعية والعقليــة ، فنــرى أن الواجــب فيــه     
قيد إضافي فوق القيدين السابقين أو لا يوجد ، فإذا يوجد في الواجب قيد إضافي نسميها قـدرة 

ليـة ، وإذا تزاحمـت القـدرة العقليـة شرعية ، وإذا لا يوجد في الواجب قيد إضافي نسميها قدرة عق
، فــإذا ورد أمــر مطلــق وأمــر مقيَّــد مــع القــدرة الشــرعية تقــدَّم القــدرة العقليــة علــى القــدرة الشــرعية 

بعدم الأمر المطلق فإن الأمر المطلق مقدَّم على الأمر المقيَّد ويعدم شرط الأمر المقيَّد بورود الأمـر 
 .المطلق  

 . الترتب وتفرعات الترتبكلام في وهذا تمام ال    
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 طمكان الوجوب المشرو إقاعدة 
 

 : مقدمة
أنــه إذا لم  بمعــنىتوجــد في الشــريعة وجــوبات مشــروطة بنحــو إذا انتفــى الشــرط ينتفــي المشــروط     

يتحقـــق الشـــرط فـــلا وجـــوب للمشـــروط ، مـــن قبيـــل الاســـتطاعة بالنســـبة إلى الحـــج ، فإنـــه مـــا لم 
اعة فـــلا وجـــوب للحـــج ، ومـــن قبيـــل الـــزوال بالنســـبة لصـــلاة الظهـــر ، فإنـــه مـــا لم تتحقـــق الاســـتط

يتحقق الزوال فلا وجوب لصلاة الظهر ، ويجوز للمكلف أن يريق الماء قبـل الـزوال حـتى لـو كـان 
يعلــم بأنــه لا يمكنــه تحصــيل المــاء بعــد الــزوال لأنــه قبــل الــزوال لم تــدخل صــلاة الظهــر في عهدتــه ، 

 ل توجه إليه خطاب ( تَـوَضَّأْ ) لأن الصلاة مشروطة بالطهارة .وإذا صار الزوا
المشــروط محــال لأن الوجــوب موجــود أن الوجــوب الأصــوليين كصــاحب الكفايــة بعــض  وقــال    

فقبــل تحقــق الشــرط شــرعّ الشــارع ومشـرَّع قبــل وجــود الشــرط ، فتبــين أنــه مطلــق ولـيس مشــروطا ، 
مشـروطا لـيس بمشـروط ، وهـذا  فيتبين أن مـا فرضـناهطه لم يتحقق ، الوجوب المشروط مع أن شر 

خلــف ، فيتبــين أنــه مطلــق ولــيس مشــروطا ، والــدليل أن الوجــوب تحقــق بــدون أن يتحقــق شــرطه 
وجــوب الحــج في الإســلام ، وهــذا الوجــوب مطلــق ولــيس مقيَّــدا مــع أن الشــرط لم الآن يوجــد  هــو

 يتحقق فالمكلف ليس مستطيعا .
، فإذا صار ممكنا ودل الدليل عليـه ن يبين أن الوجوب المشروط ممكن والسيد الشهيد يريد أ    

يكون واقعا ، وإذا ثبت عقلا أن الوجوب المشـروط مسـتحيل ودل ظـاهر الـدليل علـى أنـه يوجـد 
في الشـــريعة وجـــوب مشـــروط فـــلا بـــد أن نتصـــرف بالظهـــور ، ففـــي مثـــل ( ولله علـــى النـــاس حـــج 

، ولا بــد أن يكــون للآيــة معــنى ن نتصــرف بهــذا الظهــور البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيلا ) لا بــد أ
ا إن الوجـوب المشـروط ممكـن وكـان يوجـد ظهـور في الـدليل ـآخر غير الـذي نفهمـه ، وأمـا إذا قلنـ

 فنعمل بذاك الظهور .
الســيد الشــهيد يريــد أن يبــين أن الوجــوب المشــروط ممكــن والأدلــة تثبــت وقوعــه في قبــال مــن     

 .لمشروط قال باستحالة الوجوب ا
 ، يقول السيد الشهيد :في الكتاب ث نذهب إلى آخر البح

الحكـم قبـل أن  ن المـولى يجعـللأ؛ ما ما يقال من أن الوجوب المشـروط غـير معقـول أو (     
 !تتحقق الشروط خارجا فكيف يكون مشروطا ؟
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 الجعــل بالتمييــز بــين الجعــل والمجعــول ، والالتفــات إلى مــا ذكــر�ه مــن إ�طــة فهــو منــدفع    
 . )بالوجود التقديري للشرط ، وإ�طة المجعول بالوجود الخارجي له 

، السيد الشهيد يريد أن يبين  ( ما يقال إن الوجوب المشروط غير معقول . . . مندفع )    
 من أول البحث اندفاع هذا القول .

 والبحث يحتاج إلى مقدمة :
كالات بالتمييــــز بــــين الجعــــل والمجعــــول ، الجعــــل غــــير المجعــــول ، وتم حــــل مجموعــــة مــــن الإشــــ    

فـــالوجوب المطلـــق هـــو الجعـــل ، والإشـــكال هنـــا أيضـــا يـــتم حلـــه بالفـــرق بـــين الجعـــل والمجعـــول ، 
 والوجوب المشروط هو المجعول ، ولا يوجد تنافٍ بينهما .

 سؤال : كيف صار الجعل مطلقا والمجعول مشروطا ؟ هل هما اثنان أو واحد ؟
جـــد في الشـــريعة شـــيئان ، فـــالمولى يشـــرع الجعـــل فقـــط ، فمـــن أتينـــا بالمجعـــول ؟ في الواقـــع لا يو     

وكيف صار الجعل مطلقا والمجعـول مشـروطا ؟ هـذه الـدعوى مـن أيـن أتـت ؟ ومـا هـي منشـؤها ؟ 
في الشــريعة صــار فيــه جعــل لمــاذا صــار عنــد� في كــل حكــم جعــل ومجعــول ؟ لمــاذا وجــوب الحــج 

 ومجعول ؟
تحقــق الشــروط خارجــا ، والمجعــول يشــترط فيــه تحقــق الشــروط خارجــا ،  الجعــل لا يشــترط فيــه    

 فقط .وعند� من الشارع دليل يكشف عن وجود الجعل 
من هنا نريد أن نبين حقيقة الحكم المشروط حتى يتضح لنا لمـاذا أن الجعـل يكـون مطلقـا ولا     

وجـــود الشـــرائط و تحقـــق يتوقـــف علـــى تحقـــق ووجـــود الشـــرائط خارجـــا وأن المجعـــول يتوقـــف علـــى 
 ، ما هو منشأ ذلك ؟خارجا

الســيد الشــهيد أول مــن طــرح البحــث بهــذه الدقــة ، وعنــوان الوجــوب المشــروط لا يوجــد في     
، ولكــن هــذا البحــث لــيس مــن ابتكــارات الســيد الشــهيد ، فقــد تعــرّض المحقــق الكتــب الأصــولية 

) القســم الأول مــن الجــزء  العراقــي لشــروط الاتصــاف وشــروط الترتــب في كتــاب ( �ايــة الأفكــار
 . ٣٦٢الرابع ص 

في أول الحلقــة الثالثــة تم توضــيح مراتــب الحكــم ، المرتبــة الأولى مرتبــة ثبــوت الحكــم ، والمرتبــة     
الثانية مرتبة إثبات الحكم ، ومرتبة الثبوت فيه ثلاث مراحل : الملاك ، والإرادة ، واعتبـار وجعـل 

 .الحكم 
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 مثال :
مــا لم يتحقــق المــرض لا فك ومصــلحة للإنســان المــريض لا للإنســان مطلقــا ، الــدواء فيــه مــلا    

يتصف الدواء بأن فيه مصلحة ، المرض شـرط لاتصـاف الـدواء بالمصـلحة ، وإذا لم يوجـد المـرض 
المرض شرط لوجود الملاك ، وهذا هو شـرط الاتصـاف ، إذا تحقـق لا يتصف الدواء بالمصلحة ، 
، وإذا لم يتحقــق المــرض لا يتحقــق المــلاك والمصــلحة ، والمــرض لا  المــرض تحقــق المــلاك والمصــلحة

بــد أن يتحقــق خارجــا لا ذهنــا ، وشــرط الاتصــاف لا بــد أن يتحقــق فعــلا وخارجــا لا تقــديرا في 
 .فإذا لم يتحقق المرض في الخارج فلا يتحقق الملاك والمصلحة في الدواء الذهن 

بعـد الأكـل ، وبعـد الأكـل شـرط في الامتثـال وقد يصف الطبيب للمريض أن يشـرب الـدواء     
فقبــل الأكــل يوجــد في حقــه ( اشــرب الــدواء ) ، ولكــن اشــرب لا شــرط في المــلاك والمصــلحة ، 

الدواء بهذا القيد لا كيفما كان ، ( اشرب الدواء ) يحركه لتحصيل شرطه وهو الطعـام ، والطعـام 
 وهو المرض . شرط للترتب ، ولكن شرط الاتصاف لا يحركه لتحصيل شرطه

وهكــــذا يتضــــح الفــــرق بــــين مقدمــــة الوجــــوب ومقدمــــة الواجــــب ، لا يجــــب تحصــــيل مقدمــــة     
مقدمـــة الواجـــب ، فيكـــون شـــرط الاتصـــاف مـــن قبيـــل الاســـتطاعة ، يجـــب تحصـــيل الوجـــوب ، و 

) ، ولكــن مــع  لِّ وشــرط الترتــب مــن قبيــل الوضــوء ، فــإذا حــل الــزوال �تي في حقــه خطــاب ( صَــ
 ن يتوضأ حتى يصلي .يه تحصيل الوضوء بأعلالوضوء ، فيجب 

إذا مــرض الإنســان يقــول لــه مــلاك الــدواء ( اشــرب الــدواء ) ، ولكــن بعــد الطعــام ، فيجــب     
 يشرب الدواء .كل الطعام حتى تحصيل الطعام بأن � هعلي

 إذن :
شـــــروط الاتصـــــاف أو مقـــــدمات الوجـــــوب ، وشـــــروط الترتـــــب أو الشـــــروط علـــــى قســـــمين :     

 واجب .مقدمات ال
 شرط الاتصاف :

 هو الشرط الذي إذا لم يتحقق ولم يوجد فلا يوجد في الفعل ملاك ومصلحة .    
 شرط الترتب :

هــو الشــرط الــذي يكــون في الفعــل مــلاك ومصــلحة ، ولكــن امتثــال الفعــل مترتــب علــى هــذا     
 الشرط ، ولا يمكن استيفاء هذه المصلحة إلا بعد تحقق ووجود هذا الشرط .
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فوجــود المــلاك شــيء واســتيفاء المكلــف للمــلاك في مقــام الامتثــال شــيء آخــر ، فالشــرط قــد     
يكـون شـرطا في نفــس المـلاك ، ومــع عـدم الشــرط لا يوجـد مــلاك ، وقـد يكــون الشـرط شــرطا في 
استيفاء المكلف للملاك ، فمع وجود الملاك يستوفي هذا الملاك بإيجاد شرط الاسـتيفاء ، ولا بـد 

فيوجــد في حقــه الخطــاب والأمــر ك موجــودا في رتبــة ســابقة علــى اســتيفاء المــلاك ، أن يكــون المــلا
 موجَّه إليه .

يتوجــــه الأمــــر بالصــــلاة إلى  فقبــــل الــــزوال لا وجــــوب لصــــلاة الظهــــر ، وعنــــدما يحــــل الــــزوال    
، و�تي المكلــف بالصــلاة بعــد الوضــوء ، ويســتوفي مــلاك الصــلاة بعــد الوضــوء ، والمــلاك المكلــف

ون داعيــــا إلى تحصــــيل شــــرطه وهــــو الوضــــوء ، فشــــرط الاتصــــاف كــــالمرض أو شــــرط فعلــــي ويكــــ
الوجــــوب كــــالزوال لا يجــــب تحصــــيله مــــن قبــــل المكلــــف ، ولكــــن شــــرط الترتــــب كالطعــــام وشــــرط 

 الواجب كالوضوء يجب تحصيله من قبل المكلف .
 �تي للبحث  في الكتاب :

 للوجوب ثلاث مراحل وهي :
 .الملاك  -١
 .الإرادة  -٢
 جعل الحكم . -٣

 .وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معينة     
 مثال :

 :، و�تي إلى المراحل الثلاث لهذا الواجب للمريض واجب  استعمال الدواء    
 مرحلة الملاك : -١

هـي حاجـة الجسـم  لـدواءالمصـلحة القائمـة با نأخذ� هذا الواجب في مرحلة الملاك نجد أإذا     
نسـان الصـحيح لا حاجـة بـه ن الإلأوهذه الحاجة منوطة بالمرض  سترجع وضعه الطبيعي ،إليه لي

بأنــه   عــن المــرضومــن هنــا يعــبرّ  ،وبــدون المــرض لا يتصــف الــدواء بأنــه ذو مصــلحة  إلى الــدواء ،
ـ بــ وكــل مــا كــان مــن هــذا القبيــل يســمى، بالمــلاك ( أي شــرب الــدواء ) شــرط في اتصــاف الفعــل 

وإذا لم يتحقـق شـرط الاتصـاف فـلا توجـد مصـلحة ، كمـا أنـه لـو لم تتحقـق ، ) شرط الاتصـاف(
، ولـــو حـــج متســـكِّعا فـــلا يســـقط عنـــه الحـــج الواجـــب لأن الاســـتطاعة فـــلا يوجـــد وجـــوب الحـــج 
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وجوب الحج لم يتوجه إليه لأنـه لـيس مسـتطيعا ، وتحسـب لـه حجـة مسـتحبة ، وغـير الواجـب لا 
 . يجزي عن الواجب

بعــد الطعــام ، فالطعــام هنــا شــرط  ن يكــون اســتعمال الــدواءيــب �مــر بأن الطبأقــد نفــرض و     
ن المــريض مصــلحته في أالفعــل بالمصــلحة إذ مــن الواضــح  أيضــا ، ولكنــه لــيس شــرطا في اتصــاف

، ) اشـرب الـدواء ( بمجـرد مـا يمـرض يتوجـه إليـه الخطـاب والأمـر ، فمنـذ يمـرض  استعمال الدواء
ء كيفيـة اسـتيفافي  نمـا الطعـام شـرط في ترتـب تلـك المصـلحة و إ، و المصلحة فعلية بمجرد ما يمـرض و 

ن أ، فالطبيــب بأمــره المــذكور يريــد أن يوضــح  تلــك المصــلحةبعــد اتصــاف الفعــل بتلــك المصــلحة 
 الحصـــة الخاصـــة هـــيو لا بحصـــة خاصـــة مـــن الاســـتعمال ، إ القائمـــة بالـــدواء لا تســـتوفى المصـــلحة
ها لا تستوفى إلا بحصة خاصة ، والحصـة الخاصـة ، كما أن الصلاة مصلحتبعد الطعام  استعماله

أي ترتــب  -شــرط الترتــب ـ ( وكــل مــا كــان مــن هــذا القبيــل يســمى بــ، هــي الصــلاة مــع الوضــوء 
 ) .شرط الاتصاف (  تمييزا له عن)  -المصلحة 

أو مطلـوبا تكوينيـا لـنفس ، كالطبيب وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر      
 هذان النحوان من الشروط .( أي لشرب الدواء ) له ،  المريض

، ب يطلب مـن المـريض أن يشـرب الـدواء، كالطبيالمطلوب التشريعي هو الفعل بتوسط الغير     
المطلوب التكويني هو فعل الإنسان ، فنفس الطبيب يمرض ، وهـو يعلـم أن فائـدة الـدواء تكـون و 

ذه اللابدية عقلية لا شرعية ، ولا يحتاج أن يقـول لـه بعد الطعام ، فلا بد أن يشرب الدواء ، وه
 .ويطلب من نفسه شرب الدواء  ، فهو يشخص الدواء لنفسه) اشرب الدواء ( أحد 

 مرحلة الإرادة : -٢
 .إلى هنا تبين أنه يوجد نحوان من الشروط : شروط الاتصاف وشروط الترتب     

قــط أو أن شــروط الاتصــاف تأتي في ســؤال : هــل شــروط الاتصــاف مختصــة بمرحلــة المــلاك ف
 مرحلة الإرادة أيضا ؟

 الجواب :
نعــم شــروط الاتصــاف شــروط في الإرادة أيضــا لأن الإرادة تنبــع مــن المصــلحة ، فــإذا كانــت     

المصلحة مشروطة فالإرادة تكون مشروطة أيضا ، ولا يعقل أن تكون المصـلحة مشـروطة وتكـون 
نشأ عنـده شـوق وإرادة نحـو اسـتيفاء المصـلحة ، فـإذا  صلحة فيفالإنسان يدرك الم،  الإرادة مطلقة

كانت المصلحة مشروطة فالإرادة مشروطة ، فقبل أن يتحقق شرط المصـلحة لا يمكـن أن تكـون 
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ــــاك فــــرق بــــين شــــروط الاتصــــاف في ا لمصــــلحة وشــــروط الاتصــــاف في الإرادة فعليــــة ، ولكــــن هن
 .، وسيأـي الفرق بينهما الإرادة

 -أي متعلَّــق الإرادة  -شــروط لــلإرادة فهــل هــي شــروط للمــراد  صــافشــروط الاتســؤال : 
 أيضا أو لا ؟

 الجواب :
 لا ، ليست شروطا للمراد ، نعم شروط الترتب شروط للمراد .    
 شـروط الترتــب خلافـا لشـروط الترتــب فـإنشـروط الاتصـاف تكـون شــروطا لـنفس الإرادة إن     

ذلك كلـه بـين الإرادة التكوينيـة  للإرادة من دون فرق في لا -أي متعلَّق الإرادة  -شروط للمراد 
 التشريعية .الإرادة و 

يريـد  ، ولا، وهـذه إرادة تكوينيـة لا إذا رأى نفسه مريضا إنسان لا يريد أن يشرب الدواء الإ    
، فــإذا لم يحصــل ، وهــذه إرادة تشــريعية مريضــا لا إذا كــان كــذلك إن يشــرب الــدواء أمــن مــأموره 
أو لمـــن ( في الإرادة التكوينيـــة ) الـــدواء للمـــريض  شـــرب ولكـــن إرادةُ  ، تحصـــل الإرادة المـــرض فـــلا

، وبعـد الـزوال إرادةُ الصـلاة الطعـام المـريض قبـل أن يتنـاول  فعليـةٌ ( في الإرادة التشريعية ) يوجهه 
ـــ ان فعليـــةٌ قبـــل أن �تي بالوضـــوء ، فيجـــب أن �تي بالوضـــوء حـــتى يصـــلي ، فـــالملاك والإرادة فعليّ

علــى المكلــف ، فيكــون المــراد فعليّــا ، فــلا بــد أن �كــل الطعــام حــتى يشــرب الــدواء ، ولا بــد أن 
، وإذا قلنـــا ( إن مرضـــت يجـــب شـــرب الـــدواء بعـــد الطعـــام ) ، ( إن �تي بالوضـــوء حـــتى يصـــلي 

 .مرضت ) شرط الاتصاف أو قيد الوجوب ، و ( بعد الطعام ) شرط الترتب أو قيد الواجب 
 رصـا منـه علـى أن يشـرب الـدواءبه للطعام ، وإنما حالمريض قد يتناول الطعام لا لح نإفولهذا     
فقد لا يحب الطعام ولا يوجد عنده إرادة وشوق للطعام ، ، وفقا لتعليمات الطبيب  الطعام بعد

ولكنه مجبر على الأكـل لأن المصـلحة لا يمكـن اسـتيفاؤها إلا بعـد الأكـل ، والوضـوء بالمـاء البـارد 
يوجد إرادة وشوق عند المكلف فيه ، ولكنه مضطر للوضوء بالماء البارد لأنه لا يمكن تحصيل  لا

أي شـــرط  –والوضـــوء ن تنـــاول الطعـــام أ، وهـــذا يوضـــح المصـــلحة إلا بعـــد الوضـــوء بالمـــاء البـــارد 
ة ن الإرادة فعليـأبمعـنى  –أي متعلَّـق الإرادة  –لـلإرادة ، بـل هـو قيـد للمـراد  ليس قيـدا –الترتب 

، والصــلاة المقيّــدة د بالطعــام هــي شــرب الــدواء المقيَّــالحصــة الخاصــة الخاصــة ، و  ومتعلقــة بالحصــة
، والقيد هو الطعام يجاد القيد نفسه إمحركة نحو الإرادة  كانت  ة الإرادة، ومن أجل فعليبالوضوء 
 . والوضوء

٢١٨ 
 



 إذن :
أتي بيانــه ، وشــروط الترتــب شــروط الاتصــاف موجــودة في المــلاك والإرادة مــع فــرق بينهمــا ســي    

 موجودة في المراد ، فشرب الدواء يكون بعد الطعام ، والصلاة تكون بعد الوضوء .
 : أنحاء شروط الاتصاف

قلنـــا إن شـــروط الاتصـــاف كمـــا هـــي موجـــودة في المـــلاك موجـــودة في الإرادة أيضـــا ، ولكـــن     
بنحو آخر ، وهذا متوقف على شروط الاتصاف موجودة في الملاك بنحو ، وموجودة في الإرادة 

تحليــل الجعــل والمجعــول ، شــروط الاتصــاف بالنســبة للمــلاك هــل هــو الشــرط الخــارجي أو الشــرط 
 الذهني ؟

 هل المرض الخارجي شرط أو المرض الذهني شرط في الملاك ؟
، فمــا لم يكــن الإنســان مريضــا فعــلا في الخــارج فــلا توجـــد شــرط في المــلاك المــرض الخــارجي     

، فـــالمرض الخــــارجي الفعلـــي شــــرط في المصـــلحة لا المــــرض اللحــــاظي مــــن شـــربه الــــدواء  مصـــلحة
، والــزوال الخــارجي الفعلــي شـرط في الإتيــان بصــلاة الظهــر ، فمــا لم هنــاك زوال الـذهني التقــديري 

 .خارجي فعلي فلا توجد مصلحة من الإتيان بصلاة الظهر 
ريد منك شـرب الـدواء أو المـولى عنـدما يقـول لنأت للإرادة ، الطبيب عندما يقول للإنسان أ    

فـالمرض ، ، والمولى يبين الأحكام على نحو القضـية الحقيقيـة التقديريـة لصلاة باأريد منك الإتيان 
الـــذي يكـــون قيـــدا في الإرادة هـــو المـــرض التقـــديري ، أريـــد منـــك شـــرب الـــدواء علـــى فـــرض أنـــك 

تعني على فرض أنـك كنـت مريضـا فيجـب مريض ، أي أريد منك الدواء إذا كنت مريضا ، وإذا 
 عليك شرب الدواء .

نعـــم لـــو كـــان المـــولى يريـــد منـــك شـــرب الـــدواء الآن أي يريـــد منـــك الحكـــم علـــى نحـــو القضـــية     
الخارجية فهنا يكون المـرض الفعلـي شـرط في الإرادة لأنـك مـريض فعـلا فيريـد منـك شـرب الـدواء 

، والقضـــية الحقيقيـــة مرجعهـــا إلى ضـــية الحقيقيـــة الآن ، ولكــن المـــولى يبـــين الأحكـــام علـــى نحــو الق
إذا و إذا اسـتطعت أريـد منـك الحـج ، و قضية شرطية ، أي إذا مرضت أريد منـك شـرب الـدواء ، 

، فلا يشترط أن يكون المرض والاستطاعة والزوال متحققة في زالت الشمس فصل صلاة الظهر 
 .الخارج 

، والجعــل القيــود لكــي يكــون الجعــل فعليــا  وتصــورلــذلك نقــول في الجعــل أنــه يكفــي تقــدير     
، والشـارع يقــول أريـد مــن المكلـف الحــج ولم تتحقـق الاســتطاعة في الخـارج فعــلا ينشـأ مــن الإرادة 
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لحــد الآن مــن المكلــف ، ولــو قلنــا إن جعــل الحــج متوقــف علــى الاســتطاعة الفعليــة فمعــنى ذلــك 
ن الجعـــل موجـــود وموجـــه إلى عـــدم وجـــود جعـــل الحكـــم قبـــل الاســـتطاعة الفعليـــة للمكلـــف مـــع أ

 المكلف .
وأما المجعول فيكون فعليـا إذا تحققـت القيـود خارجـا فعـلا ، ففعليـة الحكـم متوقفـة علـى فعليـة     

، والمجعـول ينشـأ مـن فعليـة القيـود أي تحقق الحكم متوقـف علـى تحقـق القيـود خارجـا فعـلا القيود 
 .وتحققها خارجا 

الجعل والمجعول ، فالجعل فعلي حتى قبل تحقق القيود والشروط  ومن هنا يمكن لنا التمييز بين    
 خارجا ، والمجعول لا يكون فعليا إلا بعد تحقق القيود والشروط خارجا .

والإرادة متــأخرة عــن المصــلحة المقــدَّرة أي الوجــود الــذهني للمصــلحة ، والإرادة متقدمــة علــى    
للمصلحة �تي قبل الإرادة ، والوجـود الخـارجي  المصلحة المتحققة خارجا فعلا ، فالوجود الذهني

 للمصلحة �تي بعد الإرادة .
 إذن :

شــــروط الاتصــــاف في الإرادة بنحــــو التقــــدير ، وشــــروط الاتصــــاف في المــــلاك بنحــــو الوجــــود     
، فــالحكم موجــود قبــل تحقــق ، والجعــل فعلــي حــتى قبــل تحقــق الشــروط خارجــا والفعليــة والتحقــق 

، فــالمجعول يوجــد بعــد تحقــق ، والمجعــول فعلــي بعــد تحقــق الشــروط خارجــا  الاســتطاعة في الخــارج
 .، نعم في الجعل لا بد من بيان الشروط والقيود الاستطاعة فعلا من المكلف 

 مثال :
 . لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )و (     
علـى تقـدير الاسـتطاعة يجـب  المكلف المستطيع يجب عليه الحـج ، والاسـتطاعة هنـا مقـدّرة ،    

بعـــد  –أي المجعـــول  -الحـــج ، فجعـــل الحكـــم موجـــود وشـــرطه الاســـتطاعة ، ويكـــون الحـــج فعليـــا 
 تحقق الاستطاعة في الخارج عند  المكلف .

 سؤال : الوجوب المشروط ممكن أو غير ممكن ؟
 نسأل : هل تقصد شروط الجعل أو شروط المجعول ؟

فـيمكن أن يجعـل وجـوبا مشـروطا ، فالجعـل يتوقـف علـى تقـدير  وظيفة الشـارع بيـان الجعـل ،    
الشروط ذهنا لا على وجود الشروط خارجا ، فالوجوب المشروط معقول ، فجعـل وجـوب الحـج 
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أي فعليـــة  -مشـــروط بالاســـتطاعة المتصـــورة عنـــد الشـــارع لا المتحققـــة في الخـــارج ، نعـــم المجعـــول 
 المتحققة في الخارج .تطاعة أي الاسالاستطاعة فعلية يتوقف على  -الحكم 

نحــن نحتــاج مــن الشــرط أن يكــون فعليــا بحســب وعائــه ، فــإذا كــان وعــاؤه الــذهن فــلا بــد أن     
 يكون فعليا في الذهن ، وإذا كان وعاؤه الخارج فلا بد أن يكون فعليا في الخارج .

الشــارع قــدره وفي الجعــل نحتــاج أن يكــون الشــرط فعليــا في الــذهن وهــو فعلــي في الــذهن لأن     
تقــدير الاســتطاعة يجــب الحــج ، وفي المجعــول نحتــاج أن يكــون ، فعلــى وفرضــه وتصــوره في الــذهن 

 الاستطاعة في الخارج انتقلنا من الجعل إلى المجعول . تالشرط فعليا في الخارج ، فإذا تحقق
رجي لهـــذه الاتصــاف ليســـت منوطـــة بالوجـــود الخـــا دة بشـــروط�ـــا مقيَّـــأن الإرادة الــتي ذكـــر� إ    

دراك المصـــلحة ن الإرادة معلولـــة دائمـــا لإلأ الـــذهني التقـــديري اللحـــاظي الشـــروط ، بـــل بوجودهـــا
لا لواقــع تلــك  تلــك المصــلحةدخــل في اتصــاف الفعــل ب ا لــهالــذهني لمــلحــاظ لو والعلــم بالمصــلحة 
واقعـا ،  ، فـالإرادة معلولـة للمصـلحة المدركَـة لا للمصـلحة الموجـودةبـلا علـم بهـا المصلحة مباشـرة 

فالــذي يحــرك الإنســان باتجــاه المــاء لا وجــود المــاء واقعــا بــل العلــم بوجــود المــاء ، فتحــرك الإنســان 
المصـــالح الـــتي لا تـــؤثر في إرادة  ومـــا أكثـــر ،منشـــؤه العلـــم بالوجـــود الخـــارجي لا الوجـــود الخـــارجي 

اســـتيفاء  الاتصـــاف بوجودهـــا الخـــارجي دخيلـــة في دراكـــه ولحاظـــه لهـــا ، فشـــروطإالانســـان لعـــدم 
فلا مصلحة ، دخيلة في الإرادة الذهني اللحاظي  ، وبوجودها التقديريوتحصيل المصلحة الملاك 

، ولا إرادة للــدواء هــذا شــرط الاتصــاف في المــلاك ، مريضــا حقــا  نســانلا إذا كــان الإإفي الــدواء 
ن يتـولى توجيهـه أو فـيم( في الإرادة التكوينيـة ) نفسـه  نسـان المـرض وافترضـه فيلا إذا لاحظ الإإ

 .( في الإرادة التشريعية ) 
 مرحلة جعل الحكم : -٣

المرحلة الثالثة ، وهي مرحلة  نفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب ينعكس على    
المقـدَّر علـى موضـوعه  ء الحكـمنشـاإالحكـم عبـارة عـن  ن جعـلأجعل الحكـم ، فقـد علمنـا سـابقا 

لحكـــم وتعتـــبر رة الوجـــود في موضـــوع اتؤخـــذ مقـــدَّ  الاتصـــاف، فكـــل شـــروط  في الـــذهنالموجـــود 
أي الــذي جعلــه المــولى في مرحلــة جعــل الحكــم ، ولا يقصــد المجعــول عــول ( شــروطا للوجــوب المج

مـــا شـــروط الترتـــب أو  ،، وشـــروط الاتصـــاف هـــي شـــروط الوجـــوب ) المجعـــول بمعـــنى فعليـــة الحكـــم 
تحصــــيلها كالاســــتطاعة للحــــج ،  ، وشــــروط الوجــــوب لا يجــــبفتكــــون مــــأخوذة قيــــودا للواجــــب 

 .وشروط الواجب يجب تحصيلها كالوضوء للصلاة 
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مر بنا في الحلقـة السـابقة نجـد  وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة وميز� بين الجعل والمجعول كما    
 بشــروط الاتصــاف بوجودهــا التقــديري اللحــاظي ومــرتبطٌ  مــرا نفســانيا منــوطٌ أباعتبــاره  ن الجعــلَ أ

بوجودهــا الخــارجي ، ولهــذا كثــيرا مــا يتحقــق الجعــل قبــل أن توجــد  لا -كــالإرادة تمامــا  - الــذهني
، وقـــال كثـــيرا لأن المـــولى في بعــض الأحيـــان قـــد يجعـــل الحكـــم وشـــروط الاتصـــاف خارجـــا  شــروط

 . تصاف موجودة ومتحققة في الخارجالا
ارجي ، فمــا لم توجــد بوجودهــا الخــ مــا فعليــة المجعــول فهــي منوطــة بفعليــة شــروط الاتصــافأو     

 الحكم لا يكون المجعول فعليا . خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع
والمراد هو الواجب  ، خذها قيودا في المراد الواجب تبعا لأ ما شروط الترتب فتؤخذ قيودا فيأو     

 .، وشرط الترتب مثل الوضوء للصلاة كالصلاة والصيام والحج 
لا ثبـوت  -الـذي جعلـه المـولى أي الحكـم في عـالم الجعـل  - المجعولن الوجوب أوبهذا نعرف     

شــــروط مشــــروط ب الوجــــوب المجعــــول الاتصــــاف لأن لــــه قبــــل وجــــود شــــروطولا فعليــــة وجــــود لا و 
 في عالم الجعل . الاتصاف

الحكــم قبــل أن تتحقــق  ن المــولى يجعــللأمــا مــا يقــال مــن أن الوجــوب المشــروط غــير معقــول أو     
( وهذا دليل عقلي على أن الشرط يرجع إلى الواجـب لا كيف يكون مشروطا الشروط خارجا ف

تجـــب " ، أو " ( الحـــج بعـــد الاســـتطاعة ) ) ، فيقولـــون : " ( الصـــلاة بعـــد الـــزوال إلى الوجـــوب 
 !؟يجب " ، فيرجع القيد إلى الصلاة والحج لا إلى الوجوب ) 

بالوجـود  ت إلى ما ذكـر�ه مـن إ�طـة الجعـلبالتمييز بين الجعل والمجعول ، والالتفا فهو مندفع    
 . لشرطجي لالمجعول بالوجود الخار فعلية للشرط ، وإ�طة اللحاظي الذهني التقديري 

 
 : توجد هنا حيثيتانو     
 حيثية القضية الحقيقية : -١

 عندما يجعل المولى الحكم فإنه يجعله على نحو القضية الحقيقية دون النظر إلى الخارج .    
 حيثية القضية الخارجية : -٢

 فإذا تحققت الشروط في الخارج صار الحكم فعليا في حق المكلف .    
 وصاحب هذا القول خلط بين الحيثيتين ، وعبرّ السيد الشهيد عنهما بالجعل والمجعول .    

 

٢٢٢ 
 



 
 ط :مكان الوجوب المشرو إثمرة البحث عن 

ن شــاء الله إبحــث مقبــل  متناعــه فتظهــر فيمكــان الوجــوب المشــروط واإمــا ثمــرة البحــث عــن أو     
 .سؤولية عن المقدمات قبل الوقت ) ، �تي تحت عنوان ( المتعالى 
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 المسؤولية تجاه القيود والمقدمات
 

، ولا يقصـــد  قســـمين رئيســـيينالمقـــدمات الدخيلـــة في الواجـــب الشـــرعي إلى القيـــود و تنقســـم     
واجــب فقــط ، بــل يقصــد الدخيلــة في الواجــب ولــو بواســطة الوجــوب ، في الالدخيلــة بالدخيلــة 

 :والقسمان هما 
 مقدمات الوجوب . -١
 مقدمات الواجب . -٢

 ومقدمات الواجب تنقسم إلى قسمين :    
 مقدمات شرعية . -أ

 مقدمات عقلية . -ب
 �تي إلى هذه الأقسام الثلاثة :    

 مقدمات الوجوب : الأول :القسم 
نمــا إوهــي  ، وهــي مــا لا يجــب تحصــيلها ،لمقــدمات الــتي تتوقــف عليهــا فعليــة الوجــوب اهــي     

 مقدرة الوجود في مقام جعل الحكم علـى تلك المقدمات خذأ، و كذلك بالتقييد الشرعي  تكون
الوجــوب مــن حيــث  دن الوجــوب حكــم مجعــول تابــع لجعلــه ، فمــا لم يقيَّــ�ــج القضــية الحقيقيــة لأ

المقــدمات ـ ( بــ وتســمى هــذه المقــدمات، دخــيلا في فعليتــه  يءلــك الشــلا يكــون ذ يءبشــ الجعــل
 .، فإذا لم تتحق المقدمة فلا وجوب ) الوجوبية 

 مثال :
 . وجوب الحجلالاستطاعة بالنسبة الزوال بالنسبة لصلاة الظهر ، و    

 الثاني : مقدمات الواجب :القسم 
 ، وهي ما يجب تحصيلها .  هي المقدمات التي يكون الوجوب فعليا قبل تحققها    

 ومقدمات الواجب تنقسم إلى قسمين :
 مقدمات الواجب الشرعية : -١

هي ما تكـون بحكـم الشـارع ، واعتبرهـا الشـارع بنحـو لـو لم يعتبرهـا لمـا حكـم العقـل بـلا بدّيـّة     
 الإتيان بها .

٢٢٤ 
 



 ذه المقـدماتع لهـالشـار  خـذأبسـبب مـر الشـرعي دمات التي يتوقف عليهـا امتثـال الأالمقهي ف    
، وسميــت بالوجوديــة لأ�ــا توجــد ) المقــدمات الشــرعية الوجوديــة ـ ( وتســمى بــ،  قيــدا في الواجــب

 .الواجب في الخارج 
 مثال :

 الوضوء بالنسبة إلى الصلاة .    
 مقدمات الواجب العقلية : -٢
تيان بهـذه المقدمـة لا هي ما تكون بإدراك العقل ولم يعتبرها الشارع ، فالعقل يقول بأنه بعدم الإ 

يمكن تحقق الامتثال ، كما لو أمر المولى أن يكون المكلف فوق السـطح ، ولا يمكـن الصـعود إلا 
بواسطة السـلم ، فنصـب السـلم مقدمـة لتحقـق ذات الفعـل ، وهـذه المقدمـة يـدركها العقـل ، فـلا 

 بد من الإتيان بها .
 الشــارع هــذه المقــدمات خــذأ الشــرعي بــدونمــر دمات الــتي يتوقــف عليهــا امتثــال الأالمقــهــي ف   

، وسميـــت )  المقـــدمات العقليـــة الوجوديـــةـ ( وتســـمى بـــفي الواجـــب ، وإنمـــا يـــدركها العقـــل ، قيـــدا 
 .بالوجودية لأ�ا توجد الواجب في الخارج 

 مثال :
، فالعقل يقول مـا دام وجـب الواجب على البعيد  قطع المسافة إلى الميقات بالنسبة إلى الحج    

، ونصــب الســلم بالنســبة إلى مــن عليــك الحــج فيجــب عليــك قطــع المســافة للوصــول إلى الميقــات 
 الطابق الأعلى . وجب عليه المكث في

 : مقدمات الواجب الشرعية ومقدمات الواجب العقليةالمقارنة بين 
 سؤال : هل يوجد فرق بين هذين القسمين فيما يرتبط بالواجب ؟

 الجواب :
مقدمـــة الوجوديـــة أن المقدمـــة العقليـــة  في الحلقـــة الثانيـــة تقـــدَّموقـــد بينهمـــا ، نعـــم يوجـــد فـــرق     

لا يمكـن أن يتحقـق الواجـب  -كوجود السلم   -لتحقق ذات الفعل ، يعني ما لم تتحقق المقدمة 
 .وهو الكون على السطح مثلا 

، فهـــو  ليســـت مقدمـــة لتحقـــق ذات الفعـــل في الخـــارجفهـــي الوجوديـــة المقدمـــة الشـــرعية وأمـــا     
يمكنه أن يصلي بلا وضوء ، فعدم تحقق المقدمة الشرعية لا يؤدي إلى عدم تحقق ذات الفعل في 

يتحقــق في الخــارج بــلا وضــوء ، ولكــن الفعــل الخــارجي  -كالصــلاة -الخــارج ، بــل ذات الفعــل 
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لـــيس هـــو المـــراد ، وإنمـــا المـــراد هـــو حصـــة معينـــة مـــن ذات الفعـــل ، والحصـــة المعينـــة هـــي المقيَّـــدة 
�مـــر بالصـــلاة بالوضـــوء ، فالشـــارع يريـــد مـــن المكلـــف صـــلاة مقيَّـــدة بالوضـــوء ، فالشـــارع حينمـــا 

، فهـــو أمـــر بالصـــلاة ولم �مـــر ) هـــذا لا يعـــني وجـــوب الصـــلاة ووجـــوب الوضـــوء  لِّ يقـــول ( صَـــو 
، وهـــي ، هـــذا وجـــوب الصـــلاة لكـــن لا مطلـــق الصـــلاة وإنمـــا الصـــلاة المقيـــدة بالوضـــوء بالوضـــوء 

، والتقيـــد معـــنى حـــرفي ، والتقيـــد بالوضـــوء نحصّـــله بواســـطة الوضـــوء ، لصـــلاة حصـــة خاصـــة مـــن ا
هـو ذات الفعـل  ، والمقيَّـد د لا للمقيَّد قيّ فالوضوء علة للتقيّد لا علة للمقيَّد ، والوضوء مقدمة للتّ 

، فتوجد هنا ثلاثة عناصر : الصلاة ، كنه الإتيان بالصلاة بلا وضوء كالصلاة ، والشاهد أنه يم
 .وضوء ، والتقيد بالوضوء ، والتقيد معنى حرفي وال

 إذن :
الفرق بين المقدمة العقلية والمقدمة الشـرعية في الواجـب هـو أن المقدمـة العقليـة مقدمـة لـنفس     

الفعــل ، فــإذا لم تتحقــق المقدمــة العقليــة لا يتحقــق الفعــل ، وأمــا المقدمــة الشــرعية فهــي مقدمــة لا 
علــة للتقيّــد لا للمقيَّــد ،  -كالوضــوء   -بالقيــد ، فالقيــد الشــرعي  لــنفس الفعــل بــل لتقيّــد الفعــل

 ولكن المقدمة العقلية علة لذات الفعل وهو نفس المقيّد  .
 

 : بعبارة أخرى
مــة الشــرعية مــورد المقد نــه فيأبالمقارنــة بــين هــذين القســمين مــن المقــدمات الوجوديــة نلاحــظ     

، ( والقيد هو الوضوء ) لا بالمقيّد والقيد قيَّد هو الصلاة ) ( والمد مر بالمقيَّ الوجودية قد تعلق الأ
د هذا التقيد ، والوضوء لا فالواجب واحد لا متعدد ولكنه واحد مقيد لا مطلق ، والوضوء يوجِ 

يدخل تحت وجوب الصلاة ، والداخل تحت وجوب الصلاة هو نفس الصلاة ، والوضوء خارج 
ة لا بالصـــلاة والوضـــوء ، ولكـــن أمـــر بصـــلاة مقيـــدة ، الشـــارع أمـــر بالصـــلاعـــن وجـــوب الصـــلاة 

، وذات المقيــــد مثــــل د يُّ ـقَــــوالتـَّ ( أي ذات الطبيعــــة ) د ذات المقيَّــــ د عبــــارة عــــنوالمقيَّــــ ،بالوضــــوء 
، فالمطلوب هو ( الصـلاة + التَّقيُّـد بالوضـوء ) أي الصـلاة الصلاة ، والتقيد أي التقيد بالوضوء 

وإن د يُّ ـقَ مقدمة عقلية للتـَّ  شرعيةالمقدمة ال، و د جزء ، ولكن القيد خارج ، والتّقيّ المقيَّدة بالوضوء 
ن المقدمـة العقليـة الوجوديـة هـي مقدمـة لـذات الفعـل أ ، بينمـا نجـدكانت مقدمة شرعية للصلاة 

 .لا لتقيد الفعل 
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 أصل المبحث :
 في : الكلام يقع تارة    

 .المقدمات  م منتحديد مسؤولية المكلف تجاه هذه الأقساأولا : 
 المقدمة من هذا القسم أو ذاك . ديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعلـتحثانيا : 

 �تي إلى البحثين :    
 :تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدمات أولا : 

المكلف غــير مســؤول عــن مقــدمات فــمســؤولية المكلــف تجــاه المقــدمات ، هــو أصــل المبحــث     
 لمكلف مسؤول عن مقدمات الواجب .الوجوب ، ولكن ا

 سؤال : لماذا يجعل الشارع بعض المقدمات مقدمات وجوب وبعضها مقدمة واجب ؟
 الجواب :

إن كانت المقدمة مقدمة اتصاف فيجعلها مقدمة وجوب ، وإن كانت المقدمة مقدمة ترتـب     
ياريـة فتكـون مقدمـة إن كانت اختياريـة ، وإن لم تكـن مقدمـة الترتـب اختفيجعلها مقدمة واجب 

، فالاســـتطاعة شـــرط اتصـــاف فتكـــون مقدمـــة وجـــوب ، والوضـــوء وجـــوب ومقدمـــة واجـــب معـــا 
 .، وبداية الفجر مقدمة وجوب ومقدمة واجب في الصيام شرط ترتب فيكون مقدمة واجب 

 : بعبارة أخرى
( أي  اينً دِ لا يكـــون محركـــا نحـــو المقـــدمات الوجوبيـــة ولا مُـــ -وكـــذلك كـــل طلـــب  - لوجـــوبا    

ـــا )   تلـــك المقـــدمات لا بعـــد تحقـــقإبالوجـــود الفعلـــي لا يوجـــد  الوجـــوب للمكلـــف بهـــا لأنمعاقِبً
 ،والوجـوب غـير موجـود مع أ�ا موجودة  تلك المقدمات يجادإباعثا على الوجوب فكيف يكون 

وإيجادهـــا يكـــون تحصـــيلا للحاصـــل ، وتحصـــيل الحاصـــل قبـــيح أو مســـتحيل ، وأيضـــا البعـــث نحـــو 
اه أ�ا غير موجودة ، ولازمه أن تكون المقدمات موجودة ومعدومة في نفس الوقت ، إيجادها معن

 ؟!وهو جمع بين النقيضين 
 لأنالعقليـــة والشـــرعية محركـــا نحـــو المقـــدمات الوجوديـــة بكـــلا قســـميها الوجـــوب نمـــا يكـــون إو     

روط الوجـوب بعـد أن صـار فعليـا وتحققـت شـفيحرك ،  تلك المقدمات وجود فعلي قبل الوجوب
ــــة  ــــة نحــــو يحــــرك الفعلــــي ، فــــالوجوب الاتصــــاف وتحققــــت المقــــدمات الوجوبي تلــــك  يجــــادإلا محال

، ) (أي متعلـق الوجـوب نحـو متعلقـه( أي لتحريك الوجـوب ) لتحريكه  تبعاالوجودية  المقدمات
لمكلـف أولا للإتيـان بالواجـب لأن الوجوب يحـرك افـومتعلق الوجوب هو الواجب مثل الصـلاة ، 
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، وحيث إن رك المكلف نحو الامتثال بحكم العقل لوجوب طاعة المولى وامتثال أوامره الوجوب يح
المكلـف مسـؤول  نأبمعنى  ،لإتيان بالمقدمات بالتبع لا مستقلا كالوضوء لالواجب مقيَّد فيحركه 

والمسؤولية عقلية لا شرعية لأن الوضـوء ، يجاد تلك المقدمات إذلك التكليف عن  لِ بَ عقلا من قِ 
نســـبة إلى الصـــلاة مقدمـــة شـــرعية ، ولكنهـــا مقدمـــة عقليـــة للتقيـّــد وإن كانـــت مقدمـــة شـــرعية بال

: للمقيَّد ، ومرجع القسمين من المقدمات مرجعهما إلى قيد عقلـي ، لـذلك قـال السـيد الشـهيد 
، والبحث هنا يختلف عن بحث مقدمة الواجب ، وبحـث مقدمـة الواجـب يقـول ) مسؤول عقلا(

بــت مقدمتــه أو لا ؟ وهــل يوجــد تــلازم بــين وجــوبين شــرعيين أو لا ؟ ، هــل إذا وجــب شــيء وج
 .ولكن بحثنا هنا المسؤولية العقلية تجاه المقدمة 

التكليــف  ن يصــبحأفقبــل ، ) المجعــول أي ( وهــذا التحريــك يبــدأ مــن حــين فعليــة التكليــف     
لأن ،  م محركيتـه نحـو متعلقـهتبعـا لعـدالشـرعية عقليـة و الالوجوديـة فعليا لا محركية له نحـو المقـدمات 

ومـا لم تتحقـق ، المحركيـة مـن شـؤون الفعليـة ، و تعلَّـق الـذي هـو الواجـب نحـو المالأصل هـو المحركيـة 
 .مقدمات الوجوب فلا فعلية للتكليف 

( أي وجوديـــة مقدمـــة و ( أي مقدمـــة وجـــوب )  يـــةوجوب ن قيـــدا مـــا كـــان مقدمـــةأوإذا اتفـــق     
ذلــك  علــى وجــودالوجــوب  لتفــرع هــذا القيــدنحــو يــك التكليــف معــا امتنــع تحر مقدمــة واجــب ) 

 .به دايقاع الفعل مقيَّ إد و يُّ ـقَ نحو التـَّ  -بعد وجود ذلك القيد  -محركا الوجوب نما يكون إو  ،القيد
 مثال مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب معا :

رمضان  دخول شهر رمضان قيد للوجوب لأنه ليس تحت اختيار المكلف ، وإذا دخل شهر    
يجب على المكلف الصـوم مقيَّـدا بشـهر رمضـان ، فيكـون قيـدا للواجـب أيضـا لأن المكلـف بيـده 

 أن يمسك من بداية الشهر ، فيأتي بالصيام المقيَّد بدخول شهر رمضان .
 : المقدمة تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعلثانيا : 

 : فهو ما تحديد الضابط الذي يسير عليه المولىأو     
 بالنسبة لشروط الاتصاف : -١

، قيدا للوجوب لا للواجبالشارع شروط الاتصاف في مرحلة الملاك �خذه  كل ما كان من     
 .مقدمة وجوبية  فيصبح

، يهــتم المــولى بتحصــيله  شــرطا في الاتصــاف فــلاالقيــد والوجــه في ذلــك واضــح لأنــه لمــا كــان     
قيـــدا الشـــارع ، بينمـــا لـــو جعلـــه  الـــدواءض حـــتى يشـــرب فـــالمولى لا يهـــتم بتحصـــيل المكلـــف المـــر 
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، ولكـــان واجـــب )  ( أي مقدمـــةلأصـــبح مقدمـــة وجوديـــة  للواجـــب وكـــان الوجـــوب فعليـــا قبلـــه
 .، وهذا غير مطلوب كتحصيل المرض التكليف محركا نحو تحصيله  

 .لا مقدمة واجب مقدمة وجوبية  القيد يتعين جعلوالنتيجة أنه     
 الترتب : بالنسبة لشروط -٢

 ا كان من شروط الترتب فهو على نحوين :م    
 :اختيار� للمكلف شرط الترتب أن يكون  -أ

لأن الوجوب فعلي فـلا بـد مـن قيدا للواجب لأنه يهتم بتحصيله  في هذه الحالة �خذه المولى    
 . هذا القيدتحصيل 

 :للمكلف غير اختياري شرط الترتب أن يكون  -ب
ــــ     ــــداأة يتعــــين في هــــذه الحال ــــدا للواجــــب أضــــافة إلى إللوجــــوب  خــــذه قي ولا يمكــــن ، خــــذه قي

يكــون التكليـف محركــا  علـى تقييـد الواجــب بـهالاقتصـار علـى تقييــد الواجـب بــه إذ مـع الاقتصــار 
 .اختيار�  القيد وهو غير معقول لعدم كون، ا للمكلف به ينً دِ مُ نحوه وَ 

 مرين :أ لوجوب أحدقيدا ل يءن الضابط في جعل شأوبهذا يتضح     
 . دون الواجب، فيكون قيدا للوجوب فقط لاتصاف ل اكونه شرط -١
، فيكــون ولا تحــت اختيــار المكلــف مقــدورا هــذا الشــيء  كونــه شــرط الترتــب مــع عــدم كــون -٢

 . قيدا للوجوب والواجب معا
 .دون الوجوب  وأما شرط الترتب الاختياري للمكلف فإنه يكون قيدا للواجب فقط    
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 القيود المتأخرة زما� عن المقيد
 ر )( الشرط المتأخِّ 

 
 د على قسمين :القي    
 :قيد متقدم  -١

 فيوجد القيد ثم يوجد المقيَّد .    
 :قيد مقارن  -٢

 فالقيد والمقيَّد يوجدان معا .    
 

ن الحكـــم الـــذي جُعـِــلَ والحكـــم أعـــم مـــ ( الحكـــمالقيـــد ســـواء كـــان قيـــدا للحكـــم المجعـــول إن     
سـابقا زمـا� علـى القيـد الحكـم قـد يكـون  أو للواجب الذي تعلق به) التكليفي والحكم الوضعي 

 .للمقيَّد به مقار� القيد ، وقد يكون  ذا القيدالمقيد به
 مثال القيد المتقدم للحكم ( للوجوب ) :

ب مـــع أن وجـــو متقـــدم علـــى الوجـــوب  هـــلال شـــهر رمضـــان الـــذي هـــو قيـــد لوجـــوب الصـــيام    
 .يبدأ عند طلوع الفجر الصيام 

 مثال القيد المقارن للحكم ( للوجوب ) :
 .الظهر بالنسبة إلى صلاة الشمس زوال     

 مثال القيد المتقدم للواجب :
، وهــذه الحالــة  الوضــوء ة عــنبَ بـَّ سَــبالوضــوء لا بحالــة مُ  ةدبنــاء علــى كــون الصــلاة مقيَّــ الوضــوء    

، ي كـون المكلـف علـى طهـارة ، فالوضـوء قيـد متقـدم علـى الصـلاة ، والحالة المسـتمرة هـة مستمرّ 
قــال الــبعض إن الوضــوء لــيس قيــد الصــلاة بــل الطهــارة الحاصــلة مــن الوضــوء هــي قيــد الصــلاة ، و 

 .وهذه الطهارة مقارنة للصلاة 
 مثال القيد المقارن للواجب :

 بالنسبة إلى الصلاة .القبلة استقبال     
 القيد المتأخر :

 .أحيا� كون القيد متأخرا زما� عن المقيد  د افترض في الفقهوق    
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 : الوضعيلحكم لمثال القيد المتأخر 
، فإجازة المالـك كاشـفة لنفوذ عقد الفضولي بناء على القول بالكشف والرضا الإجازة  قيدية    
بنـاء علـى  ، أمـا انعقـاد البيـعمن حين وقـوع العقـد ، فيكـون الشـرط متـأخرا عـن  انعقاد البيععن 

 ، وتكون الإجازة مقارنـة لانعقـادمن حين الإجازة  منعقدافيكون العقد  �قلةالقول بأن الإجازة 
 .العقد ، وهناك ثمرات عملية مترتبة على القولين 

 مثال القيد المتأخر عن الواجب :
علـى  دخيـل في صـحة صـيام النهـار المتقـدم، هـذا الغسـل في الليـل الكثيرة غسل المستحاضة     

، فيشترط في صحة صـيام �ـار السـبت أن تغتسـل المستحاضـة ليلـة الأحـد ، قول بعض الفقهاء 
، والمستحاضـــة فغســل المستحاضــة في الليــل شــرط متــأخر عـــن صــحة صــومها في النهــار المتقــدم 

الكثــيرة يجـــب عليهـــا أن تغتســـل ثلاثــة أغســـال : غســـل لصـــلاة الفجــر ، وغســـل للظهـــرين تجمـــع 
 .شائين تجمع بينهما بينهما ، وغسل للع

 البحث في إمكان الشرط المتأخر :
 . إمكانه وعدم مكان الشرط المتأخرإوقع البحث في     
إذا قلنــا القيــد لم يوجــد والمقيَّــد وجــد فمــا فرضــناه قيــدا لــيس بقيــد ، إذا قلنــا الشــرط �تي بعــد     

 المشروط فيتبين أن المشروط ليس بمشروط لأن شرطه متأخر .
 ي لتوضيح المطلب :مثال عدد

، ين ، إذن هذه الثلاثـة ليسـت ثلاثـة الثلاثة تأتي بعد الاثنين ، هل يمكن الثلاثة تأتي بعد الاثن  
 فما فرضناه ثلاثة ليس بثلاثة ، والشرط والمشروط هكذا فالشرط قبل المشروط أو مقارن له .

يقــة ، وتقــدم بالطبــع ، وتقــدم وفي الفلســفة التقــدم علــى أقســام : تقــدم بالعليــة ، وتقــدم بالحق    
 بالزمان ، . . . .

وتقــدم الشــرط علــى المشــروط تقــدم بالطبــع ، والتقــدم بالطبــع هــو ذاك الــذي إذا وجــد الثــاني     
لأول فهـــذا لـــيس معنـــاه وجـــود وجـــد الأول ، فـــإذا وجـــد المتـــأخر وجـــد الأول ، لكـــن إذا وجـــد ا

موجـودا ، لكـن إذا  الاثنـانلا بـد أن يكـون  ةت الثلاثـ، فإذا وجـد ثلاثةو  اثنين، من قبيل الثاني
 . الثلاثةوجد تفليس بالضرورة أن  الاثنانوجد 
وهــــذا بخلافــــه في العليــــة والمعلوليــــة ، فــــإذا وجــــدت العلــــة وجــــد المعلــــول ، وإذا وجــــد المعلــــول     

وجـــدت العلـــة ، فيوجـــد تـــلازم مـــن الطـــرفين ، ولكـــن في التقـــدم بالطبـــع يوجـــد تـــلازم مـــن طـــرف 
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العلاقة بين الشرط والمشروط علاقة التقدم بالطبع ، فلا يعقل أن يوجد مشروط وشرطه واحد، ف
 . الاثنانولا يوجد  الثلاثةوجد تغير موجود ، وهذا مثل أن 

 ونريد أن نعرف هل الشرط المتأخر ممكن معقول أو محال ممتنع ؟
ضـة ليلـة الأحـد شـرط في نعمل بظاهر الـدليل ، فغسـل المستحا اإذا كان الشرط المتأخر ممكن    

 صحة صوم �ار السبت .
أي الدليل العقلي القطعي يقول باستحالة الشـرط المتـأخر ،  إذا كان الشرط المتأخر مستحيلا   

ل والـــدليل يـــدل بظـــاهره علـــى أن الشـــرط المتـــأخر ممكـــن فنقـــول باســـتحالة الشـــرط المتـــأخر ونـــؤوّ 
 الظاهر بشكل يرجع الشرط المتأخر إلى شرط مقارن .

في الأمور التكوينية لا شك في استحالة الشرط المتأخر ، مثال المقتضـي هـو النـار ، والشـرط     
ة ، والمــانع هــو الرطوبــة ، والمقتضَــى ( المشــروط ) هــو الإحــراق ، ولا يعقــل أن يحصــل هــو المماسّــ

زمــا�  �الإحــراق للورقــة ولم تحصــل المماســة لأن الشــرط في الأمــور التكوينيــة لا بــد أن يكــون مقــار 
متقدما رتبة على  المشروط ، فالشرط قبل المشروط من حيث الرتبة وإن كا� متقارنين من حيث 

 الزمان ، وهذا متفق عليه بين علمائنا بلا خلاف .
وإنمـا الخـلاف في الأمـور الشـرعية هـل حكمهـا حكـم الأمـور التكوينيـة أو يختلـف عـن الأمــور     

 التكوينية ؟
ام الشــرعية أمــور تكوينيــة يقــول الشــرط المتــأخر محــال كمــا هــو في الأمــور مــن يــرى أن الأحكــ    

 التكوينية .
ومن يرى أن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية يقول الشرط المتأخر في الأمـور التكوينيـة محـال ،    

ولكــن في الأمــور الاعتباريــة الشــرط المتــأخر لــيس محــالا بــل هــو ممكــن ، فــيمكن للشــارع أن يعتــبر 
ط متــأخرا ، فيعتــبر غســل المستحاضــة ليلــة الأحــد شــرطا في صــحة صــيام يــوم الســبت ، ولا الشــر 

 محذور في ذلك .
إذا قلنـــا بأن الأمـــور الشـــرعية ليســـت أمـــورا تكوينيـــة تأتي مســـائل أخـــرى غـــير إمكـــان الشـــرط     

في  المتـأخر ، �تي أن الـدور لـيس مسـتحيلا في الأمــور الشـرعية ، و�تي أن التسلسـل لـيس باطــلا
الأمــور الشـــرعية ؛ لأن اســتحالة الـــدور والتسلســـل مختصــة بالأمـــور التكوينيــة ، وكـــذلك لا تجـــري 
العليـة والمعلوليــة في الأمــور الشــرعية ، فــلا يلـزم أن �تي الموضــوع قبــل حكمــه ، فالموضــوع والحكــم 

 أمور اعتبارية ، والأمور الاعتبارية تختلف عن الأمور التكوينية .
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ولي أن يحقق هذه المسـألة ، وهـي هـل أن الأحكـام التكوينيـة تجـري في الأحكـام ولا بد للأص    
 الشرعية أو لا تجري ؟

ــــة تجــــري في كــــل المســــائل الشــــرعية أو أن كــــل الأحكــــام      ــــاء عليــــه كــــل الأحكــــام التكويني وبن
التكوينيــة لا تجــري في كــل المســائل الشــرعية ، لا أ�ــا تجــري في بحــث ولا تجــري في بحــث آخــر ، 

 إنما تجري في كل البحوث .و 
إذا قلنا من البداية إن الأحكام التكوينيـة لا تجـري في الأمـور الشـرعية وأن علـم الأصـول علـم     

اعتبـــاري فالشـــرط المتـــأخر لـــيس محـــالا بـــل هـــو ممكـــن ، ولا يحـــق لنـــا أن نســـأل عـــن تعريـــف علـــم 
عتباريــة ، فــلا تأتي ضــوابط الأصــول لأن التعريــف يكــون للأمــور الحقيقيــة التكوينيــة لا للأمــور الا

التعريف من الجامعية والمانعية وغيرهما لأن هذه الضوابط للماهيات ، والأمور الاعتبارية لا ماهية 
لها ، وأيضا لا يحق لنا أن نسأل عن موضوع علم الأصول ، فلكـل علـم موضـوع مخـتص بالأمـور 

لنا أن نسأل عن مسـائل علـم الأصـول ، الحقيقية التكوينية لا بالأمور الاعتبارية ، وأيضا لا يحق 
ولا يحق لنا أن نسأل عن مجموعـة مـن المسـائل لأ�ـا نختصـة بالأمـور التكوينيـة ولا تأتي في الأمـور 
الشـــرعية لأ�ـــا أمـــور اعتباريـــة ، مـــثلا في بحـــث الترتـــب اســـتفد� مـــن عـــدة قواعـــد عقليـــة ، وهـــذه 

تجـري في الأمـور الاعتباريـة ، وكـذلك إذا قلنـا القواعد العقلية تجـري في الأمـور التكوينيـة فقـط ولا 
 إن علم الفقه علم اعتباري .

وإذا قلنـــا مـــن البدايـــة إن الأحكـــام التكوينيـــة تجـــري في الأمـــور الشـــرعية فتـــأتي كـــل الأحكـــام     
 التكوينية في الأمور الشرعية .

 و أمور اعتبارية .فمن البداية لا بد أن يبحث الأصولي أن الأمور الشرعية أمور تكوينية أ    
والسيد الشـهيد يقـول هنـا إن الأمـور الشـرعية أمـور تكوينيـة ، وكـل الأحكـام التكوينيـة تجـري     

 في الأمور الشرعية ، فالشرط المتأخر محال في الأمور التكوينية وفي الأمور الشرعية .
 منشأ الإشكال :

 ، وهــوالعلــة للمشــروط والمقيــد  زءن الشــرط والقيــد بمثابــة العلــة أو جــأمنشــأ الاستشــكال هــو     
بمثابـة  ليس علة لأن العلة لها معنى خـاص ، فالعلـة هـي المعطيـة للوجـود ، وقـال السـيد الشـهيد (

لـيس  الاثنـان، فبمعـنى أن المتـأخر لا يمكـن أن يوجـد إلا بعـد وجـود المتقـدم ) أو جـزء العلـة العلة 
تحقـق يمـع أنـه  الثلاثـةفـلا بـد أن توجـد  ثنـانالا، وإذا قلنـا علـة فـإذا وجـد  لثلاثـةمعطيا الوجود ل

 . الثلاثةولا تتحقق  الاثنان
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لا يلــزم تأثــير المعــدوم في إزمــا� عــن المعلــول و  جزائهــاأمــن  يءن تتــأخر العلــة أو شــأولا يعقــل     
في وقــت في المشــروط يــؤثر  لا يمكــن أنالزمــان الســابق فــ المتــأخر معــدوم فيالشــرط ن لأالموجــود 

، وتأثــير المعــدوم في الموجــود محــال ، فهــو لــيس بشــيء ( أي وجــود الشــرط ) ده ســابق علــى وجــو 
، فيلــزم مــن الشــرط الشــرط المتــأخر  ســتحالة، وهــذا هــو برهــان القــائلين باحــتى يــؤثر في الموجــود 

المتـأخر تأثـير المعـدوم في الموجـود ، وتأثـير المعـدوم في الموجـود محـال ، فالنتيجـة أن الشـرط المتـأخر 
 .محال 

 : المشهور على البرهانواب ج
ــــا إن الشــــرط علــــى قســــمين : شــــرط الوجــــوب وشــــرط الواجــــب ، شــــرط الوجــــوب مثــــ     ل ـقلن

 الاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، وشرط الواجب مثل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة .
 شرط الواجب :

ــــأخرأجيــــب      إلى قيــــدا للواجــــب مرجعــــه  يءكــــون شــــ  نّ بأللواجــــب  فيمــــا يتعلــــق بالشــــرط المت
لا هــو  تقــدم أن القيــد، و بحصــة خاصــة ، ولــيس القيــد علــة أو جــزء العلــة للفعــل  تحصــيص الفعــل

يمكـن  كمـاوالتحصـيص  ،  ، بل هو علـة لتقيـّد الفعـلوجود الفعل علة علة وجود الفعل ولا جزء 
هـذا كلـه ، مر متـأخر بأ كذلك يمكن أن يكون،  متقدم أمر مر مقارن أو أأن يكون بإضافته إلى 

 .يرتبط بقيود الواجب  فيما
 بعبارة أخرى :

معــنى تقييــد الواجــب بقيــد هــو أن القيــد لــيس علــة للفعــل ، وإنمــا علــة للتقيــد ، ومعــنى علـــة     
للتقيد هو أن المولى لا يريد من المكلـف الحصـة كيفمـا اتفقـت بـل يريـد حصـة معينـة ، تارة يقـول 

فجــر ، وتارة يقــول أريــد الصــيام الــذي أريــد الصــيام الــذي تســبقه الطهــارة كغســل الجنابــة قبــل ال
تلحقــه الطهــارة كغســل المستحاضــة في ليلــة الأحــد لصــحة صــيام �ــار الســبت ، فشــرط الواجــب 
معناه تحصيص الواجب ، وتحصيص الواجب معناه أن هـذا الكلـي لـه مصـاديق ، ويريـد مصـداقا 

ة أو الصـيام الملحـوق خاصا ، وهو المصداق الذي يكون بقيد معين ، كالصلاة المسبوقة بالطهـار 
بالطهارة ، وهذا معقول ولا محذور فيه لأن مرجعية شرط الواجـب إلى تحصـيص المتعلَّـق ، فـالمولى 
ــــا وحصــــة خاصــــة ، الشــــارع يريــــد صــــوما مــــن  لا يريــــد أي متعلَّــــق كــــان ، بــــل يريــــد متعلَّقــــا معيَّن

 شرط الواجب . المستحاضة ، ولكن يريد حصة خاصة وهي الصوم الملحوق بالطهارة ، هذا في
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 شرط الوجوب :

الجعـــل  ن الحكـــم تارة يـــراد بـــه( للوجـــوب ) بأفيمـــا يتعلـــق بالشـــرط المتـــأخر للحكـــم وأجيـــب     
 .أي فعلية الحكم ) ( ، وأخرى يراد به المجعول والاعتبار 

بوجودهــا التقــديري اللحــاظي لا بوجودهــا الخــارجي كمــا  مــا الجعــل فهــو منــوط بقيــود الحكــمأ    
 اللحاظي مقارن للجعل . ووجودها، تقدم 
الخـــارجي لقيـــود الحكـــم ،  ن كـــان منوطـــا بالوجـــودإفهـــو و ( أي فعليـــة الحكـــم ) مـــا المجعـــول أو     

في الشـــريعة يوجـــد جعـــل فقـــط ، ،  مجـــرد افـــتراض ولـــيس وجـــودا حقيقيـــا خارجيـــا المجعـــول ولكـــن
ه مجعـولا ، فـلا يوجـد والمجعول أمر افتراضي تصوري وهمـي ، فالجعـل حينمـا تتحقـق شـرائطه نسـمي

و نفــس الوجـوب الجعلــي لا شــيء شـيئان بــل هـو شــيء واحـد وهــو الجعــل ، فـالوجوب الفعلــي هـ
ففــي الأمــور الحقيقيــة ، مــر متــأخر �طتــه بأإفــلا محــذور في وإذا كــان المجعــول أمــرا افتراضــيا ، آخــر 

يتقـــدم شـــيء  يســـتحيل أن يتـــأخر الشـــرط عـــن المشـــروط ، وأمـــا في الأمـــور الوهميـــة فـــلا محـــذور في
 .ويتأخر شيء آخر 

 بعبارة أخرى :
المــراد مــن الوجــوب هــو الجعــل لا المجعــول بمعــنى فعليــة الحكــم ، ومــر ســابقا أن شــروط الجعــل     

موجودة في مرتبة الجعل وملحوظة مـن قبـل الشـارع ، والشـارع قـد يقـدرها متقدمـة ، وقـد يقـدرها 
خر هو في مرحلة الفعليـة لا في مرحلـة الجعـل ، متأخرة ، فقد يكون الشرط مقار� ، والشرط المتأ

 وبحثنا في إمكان جعل الشرط المتأخر ، وليس بحثنا في مرحلة الفعلية .
 إذن :

إذا كـــان الشـــرط شـــرطا في الواجـــب فمرجعـــه إلى التحصـــيص ، والتحصـــيص يعقـــل بالشـــرط     
جوب ( الجعل ) فإننا قلنا المتقدم والشرط المقارن والشرط المتأخر ، وإذا كان الشرط شرطا في الو 

إن شروط الجعل ملحوظة حين الجعل ، والجعل المشروط معناه لحاظ القيـد ، ولحـاظ القيـد فعلـي 
 لا مقدَّر ، وهو لاحظ الشرط ولكن لاحظه بنحو متأخر ، ولا محذور في ذلك .

 : النتيجة
 ب .و جب والوجالا محذور في إمكان الشرط المتأخر في الو     
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 الشهيد : رأي السيد 
البرهــان الســابق قــال  ،وحــده لــيس كافيــا المشــهور عــن البرهــان الســابق لن جــواب أالتحقيــق     

لمتــأخر ، وجـــواب المشـــهور لـــيس باســتحالة الشـــرط المتـــأخر ، وأجــاب المشـــهور بإمكـــان الشـــرط ا
للواجــب لــيس قيــدًا ا للحكــم والوجــوب أو قيــدً  شــرطٍ  ن كــونَ لأ لا يكفــي جــواب المشــهورو ، تامــا
ضـــمن قـــانون ، وهـــو أن قيـــود الوجـــوب هـــي شـــروط و المتقـــدم  نمـــا هـــو تابـــع للضـــابطإزافـــا ، و ج

 .، فلا بد أن نرجع إلى عالم الملاكات  الواجب هي شروط الترتبالاتصاف ، وقيود 
مصـلحة يؤخـذ قيـدا  ن ما كان دخـيلا وشـرطا في اتصـاف الفعـل بكونـه ذاأ الضابط وحاصل    

 ،علــــى الفعــــل يؤخــــذ قيــــدا للواجــــب  طا في ترتــــب المصــــلحةومــــا كــــان دخــــيلا وشــــر  ،للوجــــوب 
 . عل أمران تكوينيان لا اعتبار�نواتصاف الفعل بالمصلحة وترتب المصلحة على الف

أي نظـر إلى العنصـر الثالـث ( نما نظر إلى دخل الشرط بحسب عالم الجعـل إوالجواب المذكور     
وأغفــــل مــــا ( أي الجعــــل ) المجعــــول  تحصــــيص الواجــــب أو في الوجــــوب فيمــــن مرحلــــة الثبــــوت ) 

الواجـــب في ترتـــب المصـــلحة ووجودهـــا ، ودخـــل قيـــد  قيـــدِ  دخـــلِ  مـــنالجعـــل يكشـــف عنـــه ذلـــك 
، وغفـل عـن مـا يكشـف عنـه العنصـر الثالـث مـن اتصـاف الفعـل بكونـه ذا مصـلحة  الوجوب في

 .العنصرين الأولين من الملاك والإرادة 
في قيــد الفعــل بكونــه ذا مصــلحة  كــويني ، واتصــافمــر تأفي قيــد الواجــب وترتــب المصــلحة     

المتــأخر كغســل المستحاضــة في ليلــة  مــرفكيــف يعقــل أن يكــون الأ، مــر تكــويني أيضــا الوجــوب أ
في �ـار السـبت لا علـى وجـوب الصـوم ) ( الواجـب الصـوم  الأحد مؤثرا في ترتب المصلحة على

المتـأخر كالغسـل المـذكور مـؤثرا في  مـرالأ خـذ قيـدا للواجـب ؟ وكيـف يعقـل أن يكـونأالسابق إذا 
خــذ قيــدا أبكونــه ذا مصــلحة إذا  في يــوم الســبت ( لا الصــوم الواجــب )الصــوم وجــوب اتصــاف 

 للوجوب ؟
قــد يقـال باســتحالة الشـرط المتــأخر بنــاء علـى الجــواب الـذي ذكــر�ه علـى الإشـكال ومـن هنـا     

شــــرط الترتــــب ، وشــــرط لأن قيــــد الوجــــوب منشــــؤه شــــرط الاتصــــاف ، وقيــــد الواجــــب منشــــؤه 
الاتصاف وشرط الترتب أمـران تكوينيـان لا اعتبـار�ن ، صـحيح أن الجعـل أمـر اعتبـاري ، ولكـن 
حقيقة الحكم وروح الحكم لا في العنصر الثالث وهو الاعتبار ، بـل في مبـادئ الحكـم مـن المـلاك 

ط المتـأخر فـلا بـد أن ، وإذا قلنـا باسـتحالة الشـر ، لذلك يقال باسـتحالة الشـرط المتـأخر والإرادة 
لـه لأنـه الـدليل هـو الشـرط المتـأخر أن نتصـرف في الظـاهر ونؤوّ نلتزم في الموارد الـتي نـرى أن ظـاهر 
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يوجد دليل قطعي على الاستحالة ويوجـد ظهـور مـن اللفـظ ويقـدم الـدليل القطعـي علـى الظهـور 
ذلـــك تـــوهم  ارد الـــتي، ويلتـــزم بتأويـــل المـــو ولا نعمـــل بالظهـــور بـــل لا بـــد مـــن التصـــرف في الظهـــور 

الشـرط في نفـوذ  نإمـر مقـارن ، فيقـال مـثلا أمر متـأخر إلى أبتحويل الشرطية من  الشرط المتأخر
، كــون العقــد ملحوقــا بالإجــازة  عقــد الفضــولي علــى الكشــف لــيس هــو الإجــازة المتــأخرة ، بــل

لعقـد  لعقد مشروط بالرضا ، وصوم المستحاضة مشروط بالغسل ، فالذي هو شرط في صـحة افا
 ،كــون العقــد متصــفا الآن بصــفة وهــي كونــه ملحوقــا بالرضــا ، وهــذه الصــفة مقارنــة لا متــأخرة 

صــفة الملحوقيــة وهــذه ، ملحوقــا بالغســل  الصــوم في صــوم المستحاضــة يــوم الســبت كــون والشــرط
وهذه الملحوقية صفة فعلية قائمة بالعقد من حـين ، من العقد والصوم فعلية قائمة بالأمر المتقدم 

دوره ، وبالصــوم مــن حــين وقوعــه ، مــثلا لــو كنــت تمشــي وزيــد خلفــك ، هــو ســيدخل الغرفــة صــ
بعدك ، ولكنك متصف الآن بأنك ملحوق بزيد ، فالملحوقية صفة مقارنة لك لا أ�ا متـأخرة ، 
وإذا صارت الصفة مقارنة فلا محذور فيه وإن كان شرط وجوده متـأخر ، هـذا إذا قلنـا باسـتحالة 

فنتمسـك بظــاهر الـدليل ، فعقــد الفضــولي ، وأمـا إذا قلنــا بإمكـان الشــرط المتــأخر  الشـرط المتــأخر
 . كاشفة عن صحة العقد من حين وقوع العقد  صحيح وأن الإجازة

 بعبارة أخرى :
جواب المشهور عن البرهان لـيس تامـا لأنـه لـو كنـا نحـن والوجـوب والواجـب الـذي هـو الأمـر     

م تام لأنــه في الأمــور الاعتباريــة لا فجــوابهن مرحلــة الثبــوت ) الاعتبــاري ( أي العنصــر الثالــث مــ
يفرق أن يكون التحصيص بأمر متقدم أو بأمر متأخر ، والجعل أمر اعتبـاري وهـو ملحـوظ فعـلا 
مــع كــل قيــوده وشــروطه ســواء كانــت القيــود متقدمــة أو مقارنــة أو متــأخرة ، ولكــن قلنــا إن قيــود 

واجب هي شـروط الترتـب ، نسـأل هـل اتصـاف الفعـل الوجوب هي شروط الاتصاف ، وقيود ال
 لحة اتصاف تكويني أو اعتباري ؟بمص

 الجواب :
 اتصاف تكويني .أنه     

 تكويني أو اعتباري ؟ أمرهل ترتب المصلحة على فعل سؤال : 
 الجواب :

 تكويني .أمر ترتب ال    
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اعتباريــة ، ولكــن القيــود  نعــم صــحيح أنــه في مقــام الجعــل قيــود الوجــوب وقيــود الواجــب أمــور     
كاشفة عن قيود وشروط تكوينية ، فإذا كـان الأمـر كـذلك فـلا بـد أن يكـون الشـرط إمـا متقـدما 

 وإما مقار� ، ويستحيل أن يكون متأخرا .
 مثال :

عنـــدما يجعـــل الشـــارع أن الصـــلاة واجبـــة بقيـــد الوضـــوء صـــحيح أن الصـــلاة أمـــر اعتبـــاري ،     
لكـن هـذا يكشـف عـن أمـر تكـويني ، صـحيح أن اشـرب الــدواء  والوضـوء واجـب أمـر اعتبـاري ،

أمر اعتباري ، ولكـن يكشـف عـن أن الـدواء فيـه مصـلحة تكوينيـة ، فـإذا كـان قيـد الوجـوب هـو 
شـــرط الاتصـــاف ، وقيـــد الواجـــب هـــو شـــرط الترتـــب ، وشـــرط الاتصـــاف وشـــرط الترتـــب أمـــران 

بـد أن تجـري عليهمـا الأحكـام التكوينيـة ، تكوينيان لا اعتبار�ن ، فإذا كا� أمـرين تكـوينيين فـلا 
، ويســــتحيل أن يكــــون الشــــرط  ومــــن الأحكــــام التكوينيــــة أن يكــــون الشــــرط متقــــدما أو مقــــار�

 .متأخرا
 ثمرة البحث في الشرط المتأخر :

( علـــى رأي الســـيد وامتناعـــا  ( علـــى رأي المشـــهور )مكـــا� إثمـــرة البحـــث في الشـــرط المتـــأخر     
 : الشهيد )
 لأولى :الثمرة ا

 مكانإن أ، فقد تقدم في الحلقة السابقة  هِ الواجب المعلق وامتناعِ  مكانِ إ من �حية فيتظهر     
إذا قلنـا بإمكـان الشـرط المتـأخر يكـون الواجـب ، فـمكـان الشـرط المتـأخر الواجب المعلق يرتبط بإ

ا ، إذا هـل هـلال شـهر المعلق ممكنا ، وإذا قلنا بامتناع الشرط المتأخر يكون الواجب المعلق ممتنعـ
رمضان صار الوجوب فعليـا ، ولكـن الواجـب �تي وقتـه مـع طلـوع الفجـر ، فـالوجوب فعلـي مـن 

، الآن ، والواجــب متوقــف علــى زمــان لاحــق ، وهــذا معنــاه أن الوجــوب فعلــي والواجــب معلــق 
 ، فهل هذا ممكن أو غير ممكن ؟فتبدأ فعلية الوجوب قبل زمان الواجب 

فـلا يكـون اختيـاري غـير غير ممكن لأن طلوع الفجر يكون قيد الواجب ، وهـو  قد يقال إنه    
قيد الواجب لوحده ، بل يكون قيد الوجوب أيضا ، فإذا قلنا بإمكان الشرط المتأخر فلا محذور 
في أن يكون طلـوع الفجـر قيـد الوجـوب وقيـد الواجـب ، فشـرط الوجـوب �تي في زمـان لاحـق ، 

وهـو  -وجوب فعلي حين يهـل هـلال شـهر رمضـان ، ولكـن شـرطه فشرط الوجوب متأخر ، فال
 .استقبالي  -طلوع الفجر 
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وإذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر فلا يمكن أن يكون الوجـوب فعلـي والواجـب اسـتقبالي بـل     
لا بــد أن يكــون الوجــوب والواجــب فعليــان في آن واحــد ، فعلــى القــول بإمكــان الشــرط المتــأخر 

، الواجب المعلـق محـال علق ممكن ، وعلى القول باستحالة الشرط المتأخر يكونيكون الواجب الم
 . والواجب المعلق هو نظرية المحقق الأصفهاني صاحب الفصول

 الثمرة الثانية :
رضا المالك الذي دل إجازة و ك  يءدل الدليل على شرطية ش تظهر من �حية أخرى فيما إذا     

 .أو متأخرا أو مقار� بين كونه شرطا متقدما  في الشرطع وتردد نفوذ البي الدليل على شرطيته في
، فــيمكن أن شــرطا مقــار�  الشــرط شــرط المتــأخر يتعــين الالتــزام بكــونبامتنــاع ال علــى القــول    

لحوقيـة صـفة يؤول الشرط المتأخر إلى شرط مقـارن أي العقـد المتصـف بأنـه ملحـوق بالرضـا ، والم
ن لأ)  ( لا الكشـفبصـحة عقـد الفضـولي علـى نحـو النقـل   المثـال، فيقـال في قائمة الآن بالعقد

ن كـان إكان بالمعـنى الحقيقـي للشـرط المتـأخر فهـو غـير معقـول ، و  نإالحمل على الشرط المتأخر 
وكــون شــرطية نفــس الرضــا  الــدليل ن ظــاهرلأخــلاف ظــاهر الــدليل ممكــن ، ولكنــه  بالتأويــل فهــو

ثلاثة أنـواع وجد تفتكون الإجازة �قلة ،  لرضاملحوقا با دلا كون العقالرضا موجودا حين العقد 
، وإجــازة كاشــفة كشــفا تأويليــا ، إذا وإجــازة كاشــفة كشــفا حقيقيــا ، إجــازة �قلــة مــن الإجــازة : 

قلنا بإمكان الشرط المتأخر فنقول إن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا ، وإذا قلنـا باسـتحالة الشـرط 
، جـازة �قلـة ، ويمكـن أن نقـول إن الإجـازة كاشـفة كشـفا تأويليـا المتأخر فيمكن أن نقـول إن الإ

، وظــاهر الــدليل أن الإجــازة �قلــة ، ولا ينســجم الــدليل مــع الكشــف والكشــف الحقيقــي محــال 
التـــأويلي لا لأنـــه محـــال بـــل لأنـــه خـــلاف ظـــاهر الـــدليل ، ففـــي بحـــث المكاســـب نقـــول إن ظـــاهر 

ار� لا أن يكون العقد ملحوقـا بالرضـا ، فيبحـث هـل الدليل في شرطية الرضا أن يكون الرضا مق
 .الحقيقي يكفي الكشف التأويلي أو أن ظاهر الدليل هو النقل 

،  ان يء كش يأفلا بد من اتباع ما يقتضيه ظاهر الأدلة الشرط المتأخر  مكانالقول بإ علىو    
تــأخر ممكنــا فنعمــل إن كــان الشــرط الم، فــكــان كشــفا حقيقيــا أو كشــفا تأويليــا أو نقــلا حقيقيــا 

الرضــا وهــو شــرط صــحة العقــد ، فبظــاهر الروايــة ولا نحتــاج إلى التأويــل والتصــرف بظــاهر الــدليل 
، فإن كان ظاهر الدليل يدل على الشرط المتأخر فنأخذ به ، وإن كان لا يدل متأخر  هو شرط

، وإن لم يكن له  على الشرط المتأخر فنأخذ بما يدل عليه ، وإن كان مجملا �خذ بالقدر المتيقن
 .قدر متيقن نرجع إلى الأصول العملية 
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العقـــد  فــلا بـــد مــن التصــرف بظـــاهر الــدليل ، فيــؤول إلىوإن قلنــا باســتحالة الشـــرط المتــأخر     
 .، وإن كان يفهم من ظاهر الدليل أن الإجازة �قلة فلا نحتاج إلى التأويل الملحوق بالرضا 
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 وب والواجبزمان الوج
 ( إمكان أو استحالة الواجب المعلَّق )

 
بعــض العبــادات لهــا زمــان خــاص ، والشــارع لم يردهــا مطلقــا في أي زمــان وقعــت ، وإنمــا أراد    

 تلك العبادات والأعمال في زمان خاص .
 ويمكن تقسيم زمان هذه الأفعال إلى ثلاثة أقسام :    

 القسم الأول :
وهــذا القســم  ،ل زمــان الواجــب ، وينتهــي قبــل أن �تي زمــان الواجــب يبـدأ زمــان الوجــوب قبــ    

واضح البطلان لأنه إذا بدأ زمـان الوجـوب قبـل زمـان الواجـب وانتهـى مفعولـه قبـل أن �تي زمـان 
الواجـــب ، فـــإذا جـــاء زمـــان الواجـــب لا يوجـــد وجـــوب حـــتى يجـــب الإتيـــان بـــذاك الفعـــل ، وهـــذا 

 وده وعدم إمكانه .عدم وجاستحالته و القسم لا إشكال في 
 القسم الثاني :

يبــدأ زمــان الوجــوب وزمـــان الواجــب في آن واحــد ، فعنــدما يـــدخل وقــت الــزوال يبــدأ زمـــان     
الوجوب وزمان الواجب معا ، فمن حيث الزمان لا توجـد فاصـلة بـين الوجـوب وبـين الواجـب ، 

مانيــا بــل مــن حيــث نعــم يوجــد ترتــب لأنــه أولا الوجــوب ثم الواجــب ، لكــن هــذا الترتــب لــيس ز 
الرتبــة لأن رتبــة الوجــوب قبــل رتبــة الواجــب وإن كــا� في زمــان واحــد ، كمــا نقــول أدرت المفتــاح 
فانفتح القفل ، فمن حيـث الزمـان لا توجـد فاصـلة بـين إدارة المفتـاح وفـتح القفـل لأنـه بمجـرد مـا 

المفتــاح قبــل رتبــة فــتح أديــر المفتــاح ينفــتخ القفــل ، ولكــن مــن حيــث الرتبــة يختلفــان ، فرتبــة إدارة 
، ناك اختلاف من حيث الزمان بينهمـاالقفل ، والاختلاف في الرتبة ينتزعه العقل وإن لم يكن ه

وهـذا القسـم لا إشـكال في وقوعـه وفي وجـوده في جملــة مـن الأحكـام الشـرعية ، ومثالـه الصــلوات 
 اجب من الزوال .من الزوال ويبدأ زمان الو فيها الخمس ، فصلاة الظهر يبدأ زمان الوجوب 

 القسم الثالث :
وهو القسم الذي سنتكلم عنه ، يبدأ زمان الوجوب ولم يبدأ زمان الواجب بعـد ، ولكـن مـع     

فيســتمر زمــان الواجــوب ويقــارن زمــان الواجــب ، اســتمرار زمــان الوجــوب يبــدأ زمــان الواجــب ، 
زمـــان يســـير زمـــان ففـــي البدايـــة يوجـــد وجـــوب ولا يوجـــد واجـــب ، ولكـــن بعـــد مضـــي فـــترة مـــن ال

 الواجب مع زمان الوجوب ، فهل هذا معقول أو غير معقول ؟
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 مثال :
وجوب الصوم في شهر رمضان يبدأ من طلوع الهلال ، ولكن زمان الواجـب يبـدأ مـن طلـوع     

الفجــر ، وزمــان الوجــوب لم ينتــه ، ولــو كــان زمــان الوجــوب ينتهــي قبــل زمــان الواجــب فهــذا غــير 
والكـلام ، الأول ، وفي القسم الثالث زمان الوجوب يكون موجـودا أيضـا  معقول لأنه من القسم

 يقع في القسم الثالث ، فهل هو معقول أو لا ؟
 بعبارة أخرى :

فعنــدما يبــدأ  ،الواجـب  ن يتقـدم بكاملــه علـى زمــانألا شـك في أن زمــان الوجـوب لا يمكــن     
، ولكـــن وقـــع ول وغـــير ممكـــن زمـــان الواجـــب يكـــون زمـــان الوجـــوب قـــد انتهـــى ، وهـــذا غـــير معقـــ

لا  أويقارنه في وقت معـين ثم  زمان الواجب قبلزمان الوجوب ن يبدأ أالكلام في أنه هل يمكن 
 ؟أن يبدأ زمان الوجوب قبل زمان الواجب يمكن 
 : مثال
زمـان الواجـب  ن وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله غـير أنأ ضَ رَ ت ـَفْ ي ـُ نأ    

 يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر .( أي الصوم ) 
 

 رأي المحقق الأصفهاني :
بــدء زمــان مكـان إصــاحب الفصــول إلى المحقق الأصـفهاني وقـد ذهــب جملــة مـن الأصــوليين كــ    

 ، ولكـــن) ق المعلَّـــ ( الوجـــوب وسمــي هـــذا النحــو مـــن الوجــوب بــ،  الوجــوب قبــل زمـــان الواجــب
ســوف نبــين نكتــة الفــرق بــين الواجــب المعلــق يقصــد بــه الواجــب المعلَّــق لأن الوجــوب فعلــي ، و 

 ،والوجــوب المعلــق في كلمــات الســيد الشــهيد ، وهــذه النكتــة غــير موجــودة في كلمــات الأعــلام 
( الوجــوب المعلــق ) و  فكــل مــن، ) الوجــوب المشــروط ( عــن  هتمييــزا لــفســمي بالوجــوب المعلَّــق 

مـــن حيـــث الوجـــوب لامتثـــال ) ( أي لا يصـــلح للـــيس �جـــزا بتمـــام المعـــنى الوجـــوب المشـــروط) (
مـن ينشـأ الوجـوب بشـرط وفي المعلـق  في المشروط ينشـأ مـن إ�طـة عدم التنجزغير أن   والواجب
كـــل مـــن فالواجـــب المعلـــق يســـمى بالوجـــوب المعلـــق لأنـــه إذا كـــان  ، زمـــان الواجـــب  يءعـــدم مجـــ

كـان الواجـب منجَّزا فهو مطلق ، وأما إذا كان الوجوب متوقفا على شـرط أو  ب الوجوب والواج
 .متوقفا على زمان فيكون إما مشروطا وإما معلقا 

 

٢٤٢ 
 



 :بعبارة أخرى 
الوجــوب والواجــب إمــا �جــز وإمــا غــير �جــز ، إذا كــان �جــزا فهــو المطلــق ، وإذا كــان غــير     

هـــو الوجـــوب ف�جـــز فإمـــا هـــو شـــرط الوجـــوب فهـــو الوجـــوب المشـــروط وإمـــا هـــو شـــرط الواجـــب 
ـــز ، في المشـــروط وجوبـــه غـــيرالمعلـــق ـــز ، وفي المعلَّـــق واجبـــه غـــير منجَّ ، وهـــذا هـــو الفـــرق بـــين  منجَّ

، ونقسـم لصار مشروطا لا معلقـا أيضا المشروط والمعلق ، ولو كان الوجوب في المعلق غير �جز 
الوجــوب إلى قســمين : إمــا �جــز ويكــون الوجــوب والواجــب �جــزين ، وإمــا غــير �جــز ، وغــير 

الوجوب المشروط وإما لوجـود شـرط للواجـب فهـو الوجـوب �جز إما لوجود شرط للوجوب فهو 
 .المعلق 

 :ن قيل إف 
إذا بدأ زمان الوجوب وزمان الواجب لم يبدأ بعد فمـا هـي الثمـرة مـن أن يبـدأ زمـان الوجـوب     

 مع أن الواجب ليس فعليا ؟
 اعي للمـولىلا عند طلوع الفجر فمـا الـدإذلك الزمان زمان الواجب متأخرا ولا يبدأ  إذا كان    

أو ليس ذلك ، الامتثال  إلى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال ما دام وجوبا معطلا عن
 ؟من قبل المولى لغوا 

 بعبارة أخرى :
إذا كان زمان الوجوب يبدأ من طلوع الهلال ، ولكن المكلف لا يستطيع أن يبدأ الصـوم إلا     

 الوجوب من طلوع الهلال قبل زمان الواجب ؟ مع طلوع الفجر ، فما هي الثمرة من بدء زمان
 : الجواب

لا ، ليس لغوا لأن المـولى لا يجعـل شـرطا للوجـوب أو شـرطا للواجـب جزافـا ، وإنمـا ينظـر إلى     
الملاكــــات التكوينيــــة ، فــــإذا كــــان هــــلال شــــهر رمضــــان شــــرطا في الاتصــــاف فيجعلــــه شــــرطا في 

جعلــه شــرطا في الواجــب ، فالضــابط الــذي وإذا كــان طلــوع الفجــر شــرطا للترتــب فيالوجــوب ، 
يســير عليــه المــولى لجعــل هــذا القيــد قيــدا للوجــوب وذاك القيــد قيــدا للواجــب منشــؤه هــو أن القيــد 

 . هو شرط الاتصاف أو شرط الترتب
،  مان قيدا في الواجب هذا ليس بشـكل عشـوائيجعل زمان قيدا في الوجوب أو جعل ز إن     

اف وشــرط الترتــب ، إذا كــان المــلاك يبــدأ مــن طلــوع الهــلال فــإن وإنمــا هــو مــرتبط بشــرط الاتصــ
هذا من قبيل أنه يمرض فإنـه يجـب عليـه شـرب و الشارع يوجب حتى لو لم يتحقق الواجب بعد ، 
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الــدواء ، ولكـــن يســـتطيع أن يشـــرب الـــدواء بعـــد أن �كـــل الطعـــام ، فجعـــل زمـــان الوجـــوب قبـــل 
ا الزمـــان هـــو شـــرط الاتصـــاف فنجعلـــه شـــرطا زمـــان الواجـــب لـــيس جزافـــا مـــن المـــولى ، فلعـــل هـــذ

إلى وجــود  اللوجــوب ، ولعــل ذاك الزمــان هــو شــرط الترتــب فنجعلــه شــرطا للواجــب ، هــذا مضــاف
 بعض الثمرات الأخرى التي تأتي فيما بعد .

مـــا فمـــتى ، الفعـــل بكونـــه ذا مصـــلحة  ي لاتصـــافأن فعليـــة الوجـــوب تابعـــة لفعليـــة المـــلاك إ    
ســواء كــان واجبــه فعليــا أم معلقــا علــى الفعلــي  اســتحق الوجــوب صــلحةنــه ذو ماتصــف الفعــل بأ

ن مـا أشـروط الترتـب ، و  ن طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف بـل مـنأ، فإذا افترضنا زمان 
فـــالمولى يجعــل الوجـــوب الفعلـــي مـــن طلـــوع هــو مـــن شـــروط الاتصـــاف طلــوع هـــلال الشـــهر فقـــط 

نــه حــين طلــوع الهــلال يتصــف صــوم أيعــني  هــذاو  ،الهــلال ، ويجعــل الواجــب مــن طلــوع الفجــر 
مان الواجب مرهو� بطلـوع الفجـر ن كان ز إفيكون الوجوب فعليا ، و  النهار بكونه ذا مصلحة ،

 .طلوع الفجر دخيل في ترتب المصلحة  نلأ
 الثمرة العملية :

لي مـع أن الواجـب اسـتقباقد يقول قائل : ما هي ثمرة كون الوجوب فعليـا عنـد طلـوع الهـلال     
 عند طلوع الفجر ؟ 

 صوم ؟يأن  متى يجب على المكلف: من باب المثال فنقول     
 .عند طلوع الفجر     
 الصوم ؟ متى وجب عليهو     
أي عنــد طلــوع الهــلال ، فمــا بـــين الفــترة مــن طلــوع الهـــلال إلى طلــوع الفجــر يوجــد وجـــوب     

 فيجــــب عليــــهالفجــــر ، ، ومــــن مقــــدمات الصــــوم الغســــل قبــــل  )مْ صُــــ(خطــــاب  يوجــــد في حقــــه
يبدأ من طلوع الفجر فلا يجب عليـه الاغتسـال قبل الفجر ، وأما إذا قلنا إن الوجوب الاغتسال 

 .قبل الفجر ، فلأن الوجوب فعلي مع طلوع الهلال يجب عليه الاغتسال قبل دخول الفجر 
يريـق المـاء  والشاهد على ذلك لـو أن المكلـف كـان عنـده مـاء وكـان قبـل الـزوال فيجـوز لـه أن    

لأنــه لا يوجــد في حقــه خطــاب صــل صــلاة الظهــر فوجــوب صــلاة الظهــر غــير فعلــي عليــه ، وإذا 
دخـل الــزوال يكــون فاقــدا للمـاء فيجــب عليــه التــيمم ، ولكــن إذا زالـت الشــمس وكــان عنــده مــاء 

يه بعد فلا يجوز أن يريقه ، وإذا أراقه يجب التيمم ولكنه مأثوم لإراقته الماء لأن الوجوب فعلي عل
 .فلا يجوز له إراقة الماء الزوال 
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ثمرة عملية للوجوب الفعلـي قبـل الواجـب وهـي أنـه إذا كـان للواجـب مقـدمات فيجـب  توجد    
على المكلف أن �تي بالمقدمات ، وهذا بخلافه لو قلنا أن زمان الوجوب يبدأ مع زمـان الواجـب 

لأن الوجــوب يكــون فعليــا مــع زمــان فــلا يجــب الإتيــان بمقــدمات الواجــب إلا مــع زمــان الواجــب 
أمـا في الصـوم و الواجب مثل صلاة الظهر حيث يجب الوضـوء بعـد دخـول وقـت صـلاة الظهـر ، 

فيجـــب الاغتســـال قبـــل الفجـــر لأن الوجـــوب فعلـــي مـــن طلـــوع الهـــلال ، ويجـــب الاغتســـال قبـــل 
اهرا دخــول الفجــر لأنــه يجــب علــى المكلــف أن يكــون طــاهرا مــع دخــول الفجــر ، وإذا لم يكــن طــ

 .يبطل صيامه إذا ترك الاغتسال متعمدا 
فضلا عن الآثار النظريـة الـتي ذكر�هـا ، وهـي آثار عملية  لفعلية الوجوب عند طلوع الهلالو     

كــــان شــــرط الترتــــب يؤخــــذ شــــرطا أنــــه إذا كــــان شــــرط الاتصــــاف يؤخــــذ شــــرطا للوجــــوب ، وإذا  
 مكــان امتثــالإالــرغم مــن عــدم  علــى ، فلفعليــة الوجــوب عنــد طلــوع الهــلال آثار عمليــةللواجــب
، وتبـــدأ  فعليـــا تبـــدأ محركيتـــه نحـــو المقـــدمات الوجـــوب  ، وذلـــك لأنـــه مـــن حـــين يصـــبح الواجـــب

إذا صـار الوجـوب فعليـا يقـول للمكلـف توضـأ فـ ،مقـدمات الواجـب  مسؤولية المكلـف عـن تهيئـة
 .للصلاة أو اغتسل قبل الفجر للصيام 

 
 المقدمات على قسمين :إن     

 :لأول القسم ا
لا تســتطيع أن تأتي بالواجــب في زمانــه دائمــا ، مــن قبيــل الصــوم  إذا لم تأت بهــذه المقــدمات    

فــدائما إذا لم تغتســل قبــل الفجــر لا يمكنــك الصــيام ، هــذه المقــدمات تســمى مقــدمات مفوّتِــة ، 
لواجـب في فإذا لم �ت بها المكلف قبل الواجب فإن الواجب يفوته في زمانـه ولا يمكنـه الإتيـان با

 .ولا يمكنه امتثال الواجب ، وحديثنا في القسم الأول زمانه 
 : القسم الثاني

لا دائمــــا بــــل في بعــــض إذا لم تأت بهــــذه المقــــدمات لا تســــتطيع أن تأتي بالواجــــب في زمانــــه     
قــد يحصــل و قبــل الــزوال يســتطيع أن يصــلي بعــد الــزوال ، لــو أراق المــاء فالأحيــان دون الــبعض ، 

صلي مع الطهارة المائية ، وهذه المقدمات لو فاتت قد لا يمكنـه أو يمكنـه يعد الزوال و على ماء ب
 .أن �تي بالواجب في زمانه ، وحديثنا ليس في القسم الثاني 
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 الاعتراض على إمكان الواجب المعلَّق :
ــــه دائمــــا امالأول إن كلامنــــا في المقــــدمات في القســــم      ــــذي إذا لم يــــؤت بالمقدمــــة يفوت ــــال ال تث

 الواجب في زمانه المختص به .
 ق باعتراضين :مكان الواجب المعلّ إاعترض على وقد     

 الأول :الاعتراض 
 ت الحكم ، والجعل فيه خصوصيتان :إن الجعل والاعتبار هو العنصر من مراحل ثبو     

 الخصوصية الأولى :
 .الكاشفية عن الملاك والإرادة     

 الخصوصية الثانية :
 .لإتيان بالواجب نحو اللمكلف والدافعية ركية والباعثية المح   
 .باعثية لأن الواجب لم �ت وقته لا توجد فيه محركية و فيه كاشفية ، ولكن في مقامنا  والجعل   

 : مثال
والوجــــوب موضــــوع بــــداعي المحركيــــة هــــلال شــــهر رمضــــان لا يقــــول لــــه صــــم الآن ،  لــــو هــــلّ     

 الوجوب لغوا . والباعثية ، فيلزم أن يكون جعل
كــون الوجــوب فعليــا والانبعــاث اســتقبالي يتنــافي مــع داعــي الوجــوب الــذي هــو الانبعــاث إن      

الفعلــي لأن الوجــوب إنمــا هــو للبعــث الفعلــي والتحريــك الفعلــي نحــو الفعــل ، ومــع كــون الواجــب 
 يحرك لا يمكن أن يحرك المكلف ، والشارع جعل الوجوب للصوم مع طلوع الهلال حتى ااستقبالي

المكلف نحو الصوم ، ولكن الواجب �تي مع الفجر ، ففي هذه الفترة بـين طلـوع الهـلال وطلـوع 
الفجــر لم يصــم فيــه المكلــف لأن جعــل الوجــوب يكــون بــداعي تحريــك العبــد نحــو الصــيام الفــوري 

 ولكن الواجب استقبالي .
 :  هل المراد من البعث هو البعث الفعلي أو البعث الشأني ؟ سؤال

 لجواب :ا
فعلـي لكـان ينبغـي أن ال، لـو كـان المـراد هـو البعـث المراد هو البعث الشأني لا البعث الفعلـي     

يكون الانبعـاث فعليـا ، فالانبعـاث شـأني ، لـذلك لا بـد أن يكـون البعـث شـأنيا بمعـنى أن توجـد 
البعـث ، فـإذا قابليـة لا توجد فيـه فيه قابلية البعث وشأنية البعث ، والوجوب قبل زمان الواجب 
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في الوجــوب قابليــة البعــث ، لــذلك لا بــد أن يبــدأ الوجــوب مــن زمــان جــاء زمــان الواجــب صــار 
 الواجب أي من طلوع الفجر لا من طلوع الهلال .

 إذن :
الوجوب موضوع بداعي البعث الشأني لأنه لو كان التحريك فعليا فلا بد أن يكـون التحـرك     

يعصــي ولا يتحــرك ، والتحريــك الفعلــي بمعــنى أن يضــع يــده في مكــن أن الإنســان مــن المفعليــا ، و 
 .ه يندفع إلى الأمام لأن الدفع والاندفاع فعليّان لف ويدفعه إلى الأمام ، وإذا دفعظهر المك

ومـــن باب التنظـــير تقـــول كســـرت الشـــيء فانكســـر ، فـــلا يمكـــن أن يوجـــد الكســـر ولا يوجـــد     
لي ، فإذا كان الكسر فعليـا فالانكسـار فعلـي ، وإذا  الانكسار لأن الكسر والانكسار كلاهما فع

كان البعث والتحريك فعليا فالانبعاث والتحرك لا بد أن يكون فعليا ، وفي الواقع الخـارجي نجـد 
ن أأنه يوجد بعث ولا يوجد انبعاث ، وهذا معناه أن البعث والتحريك شأني بمعنى أن فيه قابلية 

 ع أن يتحرك ، ومن لا يريد أن يتحرك لا يتحرك .يحرّكِ ، ومن أراد أن يتحرك يستطي
ويكـون وجـوب الصـوم فعليـا هـل توجـد فيـه قابليـة هـلال شـهر رمضـان  : عندما يهلّ سؤال 

  البعث ؟
 الجواب :

شـــأنية البعـــث لأن زمـــان الواجـــب لم �ت بعـــد ، وشـــأنية البعـــث غـــير قابليـــة و لا توجـــد فيـــه     
يقــال إنــه لا يمكــن أن يجعــل الوجــوب فعليــا قبــل زمــان ا قــد ، ومــن هنــمعقولــة قبــل زمــان الواجــب 

 .الواجب 
 : بعبارة أخرى

، ) (ومتعلـق الوجـوب هـو الواجـبقـه علَّ تنحو مالمولوي ن الوجوب حقيقته البعث والتحريك إ    
والامتثــال  الفعلـيلكـان الانبعـاث  لـو كـان بمعـنى البعـث الفعلـيلا بمعـنى البعـث الفعلـي ، و  ولكـن

، ومعــنى ذلــك أن كمــا أن الكســر مــلازم للانكســار البعــث مــلازم للانبعــاث   نلأ لبعــثملازمــا ل
المكلف لا يكون مختارا في ترك الواجب ، ونرى أنه قد يوجد البعث ولا يوجد الانبعـاث كمـا في 

وفيـه شـأنية الباعثيـة للباعثيـة  نـه حكـم قابـلأي أبل بمعنى البعـث الشـأني ، حالة عصيان المكلف 
ويحكــم ، وقابليــة البعــث تــلازم قابليــة الانبعــاث كــم العقــل بحــق طاعــة المــولى أي إيجــاد موضــوع ح

وإذا لا توجـــد قابليـــة ، فحيـــث لا قابليـــة للانبعـــاث لا قابليـــة للبعـــث ، العقـــل بوجـــوب الامتثـــال 
 .الشأني لأن حقيقة الوجوب هو البعث وجوب يوجد فلا للبعث 

٢٤٧ 
 



وإذا لا توجــد ، للانبعــاث  لواجــب لا قابليــةنــه في الفــترة الســابقة علــى زمــان اأومــن الواضــح     
لأن حقيقـــة وجـــوب يوجـــد لا إذا لا يوجـــد بعـــث شـــأني فـــفـــلا بعـــث شـــأني ، و قابليـــة للانبعـــاث 

 .الوجوب هو البعث الشأني 
 

 رد السيد الشهيد :
هــو الباعثيــة الشــأنية ، فالشــارع إنمــا جعــل نســلم معكــم أن الوجــوب حقيقتــه في عــالم الحكــم     

 .وهو الانبعاث الشأني  اي الباعثية الشأنية حتى يتحقق الملازم لهالوجوب بداع
نسأل : هل يشترط أن تكون للوجوب باعثية شأنية ابتداءً واستمرارا أو يكفي أن تكون لـه 

 باعثية استمرارا وإن لم تكن له باعثية ابتداء ؟
 الجواب :

لا بد أن  ونتقول ميقة الحكم ،  وأنتنحن نقول إن الباعثية الشأنية استمرارا كافية لتحقيق حق    
 .تكون الباعثية في الحكم موجودة ابتداء واستمرارا 

 : ما هو الدليل على قولكم ؟سؤال 
نقول لتكن الباعثية الشأنية موجودة من حدوث زمان الواجب ، لذلك قلنـا في أول البحـث     

فالباعثية الشأنية غير موجودة  هوإلا لو لم يشملأن زمان الوجوب يمتد حتى يشمل زمان الواجب 
 .حتى استمرارا 

 : و�تي السؤال التالي
ما هي الثمرة العملية للباعثية وإن لم تتحقق إلا استمرارا مع أن الوجوب يجعـل ولا تبـدأ     

باعثيته إلا في وسط الطريق ولا تبدأ في أول الطريق فلمـاذا يجعـل في أول الطريـق مـن طلـوع 
 الهلال ؟

 الجواب :
يجعل الوجوب من طلوع الهلال حتى يهتم المكلف بالإتيـان بالمقـدمات ولا توجـد باعثيـة مـن     

أول الطريق ، لذلك بسـبب هـذه الثمـرة العمليـة لا يكـون جعـل الوجـوب مـن أول الطريـق لغـوا ، 
ولا يلزم تفريغ الحكم عـن محتـواه وحقيقتـه لأن محتـوى الحكـم وحقيقتـه هـو الباعثيـة ، لكـن تكفـي 

 .عثية الشأنية استمرارا وإن لم توجد الباعثية الشأنية نحو الواجب ابتداء البا
 

٢٤٨ 
 



 
 : بعبارة أخرى

الوجوب والجعـل ، و له ملاك وإرادة ن الوجوب حقيقته في عالم الحكم أمر اعتباري أعليه  دُ رِ يَ     
جـوب فيـه  فيه صفتان : كاشفية عن الملاك ، وباعثيـة ومحركيـة نحـو الواجـب ، فابتـداء مـن أول الو 

كاشفية عن الملاك ، فيا أيهـا المكلـف مـن أول الوجـوب جعـل المـلاك في حقـك ، فمثـل المـريض 
، ولكن يشـرب الـدواء بعـد مرضه جعل الملاك في حقه ، والملاك هو شرب الدواء زمان من أول 

متقـوم وإنما هـو ، الشأني بالبعث ما بالبعث الفعلي أو متقوِّ  ليسالأمر الاعتباري و  ،أكل الطعام 
قــول ن فــلابأن يكــون لــه مــلاك وإرادة ، وإلا يكــون هــذا الأمــر الاعتبــاري جزافــا وبــلا حكمــة  ، 

، لـذلك الوجـوب أمـر اعتبـاري وراءه مــلاك يوجـد وراءهـا لا مــلاك ولا إرادة إذا لم الصـلاة واجبـة 
يقتـه ، وليس حقيقته البعث الفعلي ولا البعث الشأني ، فقول المستشـكل إن الوجـوب حقوإرادة 

، الوجوب ليس حقيقته البعـث وإنمـا حقيقتـه الكاشـفية عـن المـلاك والإرادة  ، إنالبعث نقول لا 
 .والبعث أمر مترتب على الوجوب لا أن حقيقة الوجوب هي البعث 

 
 :التالي سؤال الو�تي 

لماذا يجعل الشارع الوجوب ؟ هـل فقـط ليخـبر� عـن وجـود المـلاك والإرادة أو أنـه عنـده     
 ع آخر وهو أن يحركنا ؟دا 

، فـــالوجوب شـــيء إلى الوجـــوب  بـــل هـــو الـــداعيتبـــينّ أن التحريـــك لـــيس حقيقـــة الوجـــوب     
، الصـــلاة لـــيس ، الصـــلاة ونيـــة القـــربى في الصـــلاة شـــيئان لا شـــيء واحـــد والـــداعي شـــيء آخـــر 

 ، حقيقتهــا النيــة ، فالصــلاة شــيء ، والنيــة شــيء آخــر ، الــداعي للصــلاة هــو نيــة التقــرب إلى الله
، الشـــارع يريـــد مـــن المكلـــف الصـــلاة الـــتي يكـــون فالإنســـان قـــد يصـــلي ولا ينـــوي التقـــرب إلى الله 

الــداعي إليهــا هــو نيــة التقــرب ، فحقيقــة الصــلاة ليســت النيــة ، وكــذلك حقيقــة الوجــوب ليســت 
هي البعث الفعلي ولا البعث الشأني ، حقيقة الوجوب هو العنصر الثالث وهو الأمـر الاعتبـاري 

 .ذي يكشف عن الملاك والإرادة ال
 ونسأل الشارع :

 وب ؟ وما هو داعيك لجعل الوجوب ؟لماذا جعلتَ الوج    
 

٢٤٩ 
 



 الجواب :
الــذي دعــاني إلى ذلــك أن أبعــث المكلــف نحــو الإتيــان بالفعــل الــذي هــو الشــارع إن يجيــب     

ن البعــث الواجــب ، ولا يشــترط أن يكــون البعــث مــن حــين ابتــداء الوجــوب ، بــل يمكــن أن يكــو 
 .استمرارا لا ابتداء 

الوجوب حقيقته البعث ، الجواب أن الوجوب ليس حقيقته البعث بل حقيقته ن إإن قولكم     
( الوجوب  نما المستظهر من دليل جعل الوجوبإ، و  هو أمر اعتباري كاشف عن الملاك والإرادة
أي الاعتبـار لثالـث هـو العنصـر او الجعـل الوجـوب هـو شيء والدليل على الوجـوب شـيء آخـر ، 

في مقــام الثبــوت ، والــدليل عليــه هــو " ولله علــى النــاس حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيلا " ، 
لا بــداعي البعــث والتحريــك  لَ عِــقــد جُ  الوجــوب نأوالمســتظهر مــن هــذا الــدليل في مقــام الإثبــات 

، الثبـــوت  أن حقيقـــة الوجـــوب هـــو الباعثيـــة ، فحقيقـــة الجعـــل والوجـــوب هـــو الاعتبـــار في مقـــام
هــذا الــدليل الــذي يكشــف عــن الاعتبــار ( أن في مقــام الإثبــات  والمقــدار المســتظهر مــن الــدليل

ويظهــر مــن لســان الــدليل أن الشــارع جعــل الوجــوب بــداعي التحريــك ، والمقــدار المســتظهر مــن 
ر هـــذا المقـــداو ،  الـــدليل أي مقـــدار : ابتـــداء واســـتمرارا أو يكفـــي اســـتمرارا ؟ ، يكفـــي اســـتمرارا )

كـا لكـي يكـون محرِّ  الحكم عدادإليس بأزيد من أن المقصود من جعل الحكم المستظهر من الدليل 
 الحكـم ولا دليـل علـى أن المقصـود جعـل، وإن كان استمرارا في وسط الطريـق خلال ثبوته  اشأنيًّ 

رارا يكــون وإذا لم يكــن فيـه لا ابتــداء ولا اسـتم، أي ابتــداء واسـتمرارا مـن بدايــة ثبوتـه  محركـا شــأنيا
 .محال الأول لقسم امن القسم الأول الذي فيه ينتهي زمان الوجوب قبل زمان الواجب ، و 

وكمثال عرفي : القلم له قابلية الكتابة ، وهذا لا يعني أنه بمجرد ما أن يخرج من المصنع يجب     
 أن يكون كاتبا ، قد لا يكتب به صاحبه إلا بعد سنوات من صنعه .

 : النتيجة
 أو الوجوب المعلَّق غير وارد .على الواجب المعلَّق  هذا الاعتراض    

 الثاني :الاعتراض 
لا بد أن تكون اختيارية لأ�ا فعليـة قبـل الإتيـان بالواجـب ، فـإذا صـار إن كل قيود الواجب     

كــان فعليــة ويجــب الإتيــان بهــا مــن قبــل المكلــف ، وإذا  تصــير الوجــوب فعليــا فمقــدمات الواجــب 
 .تيان بها فلا بد من أن تكون اختيارية للمكلف يجب الإ

٢٥٠ 
 



لواجب مع أنه غير اختياري ، فلا يعقل أن يكـون قيـدا للواجـب فقـط لطلوع الفجر قيد إن     
، فـلا لأنه تكليـف بأمـر غـير اختيـاري وهـو تكليـف بمـا لا يطـاق ، والتكليـف بمـا لا يطـاق قبـيح 

، وصـار طلـوع الفجـر قيـدا ب والوجـوب معـا بد أن يكون قيدا للوجوب أيضـا ، فهـو قيـد للواجـ
للوجوب بعد أن كـان قيـدا للواجـب ، فـالوجوب يبـدأ مـن طلـوع الفجـر ، ولا يعقـل أن يبـدأ مـن 

، فالواجــب والوجــوب يبــدآن مــن طلــوع الفجــر ، وتبقــى مشــكلة المقــدمات حــين طلــوع الهــلال 
 ى وجوب الغسل قبل طلوع الفجر ؟المفوتة ، فما هو الدليل عل

 ؟هذا �تي بحثه في المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت وأنه توجد مسؤولية أو لا توجد و     
 يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا . ن يؤخذ قيدا في الواجب فقط أوأما إن طلوع الفجر إ    

 قيد الواجب فقط :: على الأول 
فقـط في الواجـب  لمـا تقـدم مـن أن كـل قيـد يؤخـذ قيـد الواجـب يلزم كون الوجوب محركا نحو     

ن المولوي الناشئ مـن ذلـك الوجـوب ، وهـذا غـير معقـول لأ يشمله التحريك -دون الوجوب  -
فلا بد أن نلتزم أن طلوع الفجـر كمـا أنـه قيـد للواجـب لا ، للمكلف غير اختياري  طلوع الفجر

 . طلوع الفجر لا يوجد وجوب فعلي بد أن يكون قيدا للوجوب أيضا ، قفبل
 قيد الوجوب والواجب معًا : :على الثاني 

 :يصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب     
 :شرطا مقار� طلوع الفجر  إن كان -أ 

وحيــث إن زمــان الواجــب يبــدأ مــن  ،فهــذا معنــاه عــدم تقــدم الوجــوب علــى زمــان الواجــب     
 . طلوع الفجر أيضا طلوع الفجر فزمان الوجوب يبدأ من

 :شرطا متأخرا طلوع الفجر إن كان -ب
الوجــــوب قــــد يكــــون لــــه شــــرط ، و�تي الشــــرط بعــــد ذلــــك ،  ،يلــــزم محــــذور الشــــرط المتــــأخر     

وشــرط الوجــوب �تي بعــد ذلــك وهــو طلــوع الفجــر ، ويمكــن ، فــالوجوب يبــدأ مــن طلــوع الهــلال 
وط وهـــو الوجـــوب فعليـــا وشـــرطه القـــول بأن الشـــرط المتـــأخر محـــال ، فـــلا يمكـــن أن يكـــون المشـــر 

ثمـرة الشـرط  بأن، والسيد الشـهيد قـال كان الشرط المتأخر فلا يوجد محذور ، فإذا قلنا بإممتأخر
، وعـــبر هنـــاك بالواجـــب المعلـــق وعـــبر هنـــا بالوجـــوب وامتناعـــه في الواجـــب المعلـــق تظهـــر المتـــأخر 

، ولكــن علــى مبــنى الســيد الشــهيد لأن الوجــوب فعلــي المعلــق ، والصــحيح هــو الواجــب المعلــق 
، فــإن بنينــا علــى إمكــان الشــرط ويــتم بيانــه في البحــث اللاحــق الوجــوب المعلــق صــحيح أيضــا ، 

٢٥١ 
 



فالواجب المعلق ممكن ، فـالوجوب فعلـي مـن طلـوع الهـلال وإن كـان شـرط الوجـوب �تي  المتأخر
فيمـــا بعـــد عنـــد طلـــوع الفجـــر ، وإن بنينـــا علـــى اســـتحالة الشـــرط المتـــأخر فالواجـــب المعلـــق ممتنـــع 

 . والوجوب يبدأ من طلوع الفجر
القـــدرة علـــى الصـــيام عنـــد طلـــوع الفجـــر فإ�ـــا كطلـــوع الفجـــر في  نفســـه نقولـــه عـــن يءشـــوال    

فـلا بـد أن يكـون المكلـف قـادرا علـى الصـوم مـن طلـوع الفجـر ، فهـل القـدرة  ،المذكورة  الشقوق
 ؟شرط الواجب فقط أو شرط الواجب والوجوب معا أو شرط الوجوب فقط 

مكـان إيتوقـف علـى افـتراض  قمكان الوجـوب المعلَّـإن إومن هنا كنا نقول في الحلقة السابقة     
والشق الأخير هو عندما قلنا إمـا أن يكـون قيـدا  ،وذلك باختيار الشق الأخير ، الشرط المتأخر 

 .للواجب فقط أو يؤخذ قيدا في الواجب والوجوب معا 
المقـدمات المفوّتِـة )  في بحـث ( ق فتأتي الإشارة إليها مكان الواجب المعلَّ إما ثمرة البحث في أو     

 . شاء الله تعالى نإفي البحث التالي كما سيأتي 
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